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 المقدمة                                                                          إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية   

 أ 

        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

إن التطور العلمي والحضاري وحاجة المعاملات الدولية أدى إلى إنعاش العلاقات 

 تساعإالدولية في شتى االات، خاصة منها الاجتماعية والاقتصادية، مما ساعد على 

العلاقات التجارية والاجتماعية وتشابكها بين الأفراد والمؤسسات المنتمين إلى دول مختلفة، 

نتقال الأفراد إلى تطوير علاقتهم لتمتد خارج حدود الدولة الواحدة، الأمر فأدت حرية ا

الذي ساعدهم في تكوين حياة اجتماعية وعائلية جديدة، وإنشاء روابط و مصالح متبادلة 

دور و لما له من أهمية الاستثمار الأجنبيفقد أدى  مع نظرائهم الأجانب، ومن جهة أخرى

تحفيز العلاقات بين المؤسسات التجارية والاقتصادية الوطنية و  إلىإيجابي في مجال التنمية، 

  .دول الأجنبيةالمثيلاا في 

و رغم ما تتسم به من  إن هذه العلاقات التي يرتبط ا الأفراد أو المؤسسات

تخلو من بعض المنازعات التي قد تنشأ بين هؤلاء الأشخاص  أن يمكن إلا أا لا ،إيجابيات

أمام  هذه المنازعات، وتضارب مصالحهم، الأمر الذي يدفعهم إلى طرح بتنوع جنسيام

القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه، بمقتضى الأحكام التي تصدرها المحاكم القضائية في كل 

الحماية  هذه الأكيد أن دولة، حيث يصدر الحكم القضائي مقررا للحماية القضائية، و

اية واقعية أو فعلية من خلال توجيه الأمر إلى تضل عديمة الأثر، ما دامت لم تتحول إلى حم

  .الصادر بشأن هذه المنازعات السلطة العامة لتنفيذ هذا الحكم

لأنه يصدر باسم سيادة  إن كان الحكم الوطني لا يثير أي صعوبات في تنفيذهو 

قهم تعقد حين يتحتم على الأفراد استيفاء حقوت لمسألةن اإف ،الدولة التي سينفذ على إقليمها

 ،مالأحكا هذه فيها تخارج الدولة التي صدرمن خلال تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم 

حيث تعجز المحكمة التي أصدرت الحكم أن تقوم بتنفيذه بنفسها وإيصال الحقوق إلى 
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 ب 

فالأصل  ،لطتهالا يخضع لس كائنة في بلد أخر ذويها لكون الأموال الواجب التنفيذ عليها

 يكون قابلا للتنفيذ في غير الدولة التي صدر عن محاكمها، إعمالا أن الحكم القضائي لا

الذي لا يسمح بتنفيذ أي قرار أو أمر صادر عن أجهزة دولة  ،لمبدأ السيادة والاستقلال

تحريك القوة يستدعي  تنفيذ الحكم القضائيفأجنبية في إقليم دولة أخرى ذات سيادة، 

  .ادةمن مظاهر السي عدهذا العمل ي والعامة 

، التي لم تلقى اهتماما كبيرا وفي هذا السياق تطرح مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية

 ففي ،حيث كان يرفض تنفيذ الأحكام الأجنبية في العصور القديمة ،إلا في وقتنا الحاضر

صدر الإسلام كان القاضي المسلم لا يعترف بالحكم القضائي ولا يقبل تنفيذه إلا إذا كان 

كان يتم تنفيذ الأحكام القضائية فقد العهد الروماني أما في  ،كم دار الإسلامصادرا من محا

   .1تحت تأثير الوحدة المسيحية والخضوع لقرارات الكنيسةفي إطار ضيق الأجنبية 

، ورغم الحيز الأكبر من اهتمام الفقهاء لقد مثل تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية

يم التجاري الدولي، جعل منه الأداة الأساسية من جهة أخرى فإن تطور التحكذلك و 

لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات الخاصة الدولية والبديل الأمثل عن القضاء لما يوفره 

وساهم في تطور مختلف التشريعات الوطنية،  من سرعة وسرية في الفصل في المنازعات،

تتعلق  رام عدة اتفاقيات دولية وثنائيةحتى على النطاق الدولي من خلال إب به وزاد الاهتمام

تعد  تلقى اهتماما كبيرا و ، مما جعل مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة في التحكيمبالتحكيم

  .التحكيم فاعليةمدى  اتحدد التي من خلالها يو ،محور نظام التحكيم

إن موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية يعالج أهم الموضوعات في القانون الدولي 

اص، فدراسة موضوعات تنازع القوانين والاختصاص القضائي التي تدخل ضمن نطاق الخ

                                                 
تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي  الكتاب الأول في ،القانون الدولي الخاص غالب علي الداوودي.د - 1

 .325،ص2005 ،الأردن ،دار وائل للنشر ،الطبعة الرابعة ،) مقارنة دراسة( الأجنبية  الأحكامالدولي وتنفيذ 
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 ج 

القانون الدولي الخاص لن يتحقق الهدف منها في الحالة التي يكون فيها الحكم المشتمل على 

  .عنصر أجنبي مجردا من كل قيمة في الخارج

ام الأجنبية لما له من هذا المنطلق جاء الاهتمام ذا الموضوع المتعلق بتنفيذ الأحك

فلم  ،الذي فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية ،من أهمية خاصة بالنسبة لبلد كالجزائر

 تسعىالتطورات التي مست اتمع الدولي، الأمر الذي جعلها تكن الجزائر بمعزل عن 

راءات ا الواقع المتطور، كان أهمها صدور قانون الإجتعديل قوانينها بما يتماشى مع هذل

فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08المدنية والإدارية بالقانون رقم 

المؤرخ في  154-66رقم  بالأمرالذي ألغى قانون الإجراءات المدنية السابق الصادر ، م2008

 ونظرا لأهميته تم تأجيل تطبيقه لمدة سنة، م1966يونيو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18

كاملة للتعريف بأحكامه الجديدة، وقد أعطى حيزا من الاهتمام لمسألة تنفيذ الأحكام 

الأجنبية، من خلال فصله في اللُبس الذي كان قائما بشأن هذه الأحكام في قانون 

الإجراءات المدنية القديم، كما أنه قرر إجراءات خاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم 

ثنائية ودولية تتعلق بمجال التعاون  اتأن الجزائر عقدت عدة اتفاقي روالجدير بالذكالدولي، 

  .القضائي وكذا التحكيم التجاري الدولي

، الدراسةأثناء إعداد هذه  واجهتنا ت التيالصعوبا بعض وتجدر الإشارة هنا إلى

، في ندرة الاجتهادات القضائية الخاصة ذا الموضوع خاصة في القضاء الجزائري والمتمثلة

يات المتعلقة به شكالالإ، وموضوع تنفيذ الأحكام الأجنبيةالبحوث القانونية حول كما أن 

تكاد تكون نادرة، وزاد من صعوبة هذا الأمر تناثر القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام 

  .الدولي  التي عقدا الجزائر على الصعيدالأجنبية الواردة في مختلف الاتفاقيات 
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 د 

التي  الآثارما مدى  حولفإن إشكالية البحث تدور  ما تقدمومن خلال كل   

أن  يمكن هي الصعوبات التيوما ؟ داخل الإقليم الوطني الحكم الأجنبي يمكن أن يرتبها 

   ؟ هتنفيذ تعترض

  :فى الاتى إجمالهايمكن فرعية  تساؤلاتوتندرج تحت هذا التساؤل عدة 

هذا المعنى بالإضافة إلى الأحكام ماذا يقصد بالأحكام الأجنبية ؟ هل يشمل  - 1

القضائية الأجنبية، الأعمال الولائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية، وأحكام المحكمين 

عترف لها هي الأخرى بآثارها ؟ ما هي الأجنبية، والسندات الرسمية الأجنبية، هل ي

المنطق أن تنكر الاعتبارات التي يجب مراعاا لإنكار تنفيذ الحكم الأجنبي ؟ أليس من 

الدول بما لها من سيادة واستقلال أي أثر لحكم لم يصدر عن محاكمها، وبالتالي 

ترفض تنفيذه؛ أم أنه يجب عليها أن تراعي حقوق الأفراد، بغض النظر عن اختلاف 

  جنسيام  ومكان تواجدهم، ألا يمكن الموازنة بين هذه الاعتبارات وتلك ؟  

في غير الدولة التي صدر فيها  الحكم الأجنبي والاعتراف بهآثار إذا جاز التمسك ب - 2

فإلى أي مدى يتم ذلك ؟ وهل هناك إجراءات تفرضها الدول لهذا الاعتراف، وهل 

  تضع شروطا لذلك ؟

ما مدى السلطة التي تمنحها الدولة للقاضي في فحص هذا الحكم الأجنبي؟ هل  - 3

؟ أم انه يجب على  لحكم الأجنبييشترط رفع دعوى جديدة لتقرير ما قضي به با

القاضي مراجعة هذا الحكم في موضوعه للتأكد من أنه صدر صحيحا ومن ثم 

  السماح بتنفيذه ؟ أم يكتفي بمراقبة بعض مقوماته الخارجية؟

إذا كان الحكم القضائي الأجنبي يحوز قوة الأمر المقضي به و حجية الأمر المقضي  - 4

ذه القوة و الحجية، أم بالواحد منها دون الأخر، ألا  له فهل يجوز الاعتراف ،فيه
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؟ ما دور  أو واقعة يعتد ا الحكم الأجنبي سندا تكون له قوة الإثبات اعتباريمكن 

  ؟  الاتفاقيات الدولية في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية

سوف نحاول الإجابة على هذه التساؤلات التي تخص تنفيذ الأحكام الأجنبية من 

بالبحث للقواعد والأحكام التي تحكم قبول طلبات التنفيذ في القانون  ل التعرضخلا

وما استجد  ،و الثنائية ماعيةوكذا الاتفاقيات الج ،بعض القوانين الأخرىب مقارنةالجزائري 

المشرع تعامل وكيف الصادرة في هذا الموضوع،  الأحكام القضائيةفي هذا الشأن من 

وحتى تكون هذه الدراسة متكاملة من مختلف ، الأحكام الأجنبية مسألة تنفيذالجزائري مع 

لنا  انالمنهج المقارن الذي سيسمح التحليلي القانوني و ينجوانبها فسنعتمد على المنهج

جهها، وذلك ابالخروج بتصور واضح بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية والإشكاليات التي تو

 ء وما جاء في أهم الاتفاقيات التي عقدا الجزائرالفقها بآراءبتحليل موقف القانون مقارنة 

  .مع غيرها من الدول

عن  بناء على ما سبق عرضه، يتجلّى أنّ الهدف من موضوعنا يتمثّل في البحث

الحلول اللازمة التي جاء ا الفقه والقانون وكذا الاجتهاد القضائي للتصدي للإشكاليات 

من  لمستوى الدولي وخاصة على المستوى الوطني،على ا ،التي تعترض تنفيذ الحكم الأجنبي

نظرا لما الحكم الأجنبي داخل الإقليم الجزائري،  التي يتمتع ا قيمةال وإبرازدراسة  خلال

تعرفه الجزائر من تطور في مجالات العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث أن أغلب 

ت الأخيرة في الجزائر تتعلق الأحكام والقرارات الأجنبية المطلوب تنفيذها في السنوا

  .1بالتراعات والعقود التجارية

                                                 
( أحمد علي محمد صالح، التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ودوره في ترقية الاستثمار  - 1

، نشرة القضاة، )بفندق الأوراسي  2008جوان  08و  07لية الثانية للمحضرين القضائيين يومي الندوة الدو
 .389،ص 2009الجزء الأول،  ،64العدد 
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وعليه سنقسم هذه الدراسة إلى فصلين، سنبحث في الفصل الأول عن ماهية  

الأحكام الأجنبية من خلال تحديد المقصود بالحكم الأجنبي، وسنبحث في الاعتبارات التي 

تنفيذ الأحكام الأجنبية عما  لتنفيذ الأحكام الأجنبية، كما سنميز مسألة ايجب مراعا

يشاها من نظم قانونية أخرى، ثم نبحث عن مدى السلطة التي تمنح للقاضي في مختلف 

لتنفيذ الأحكام الأجنبية، وعن قيمة الحكم الأجنبي، والآثار التي يمكن  والاتفاقيات القوانين

  .   أن يرتبها  قبل أن يتم تنفيذه

بالدراسة للشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ  أما في الفصل الثاني سنتعرض فيه

التي تثور عند إعمال والصعوبات الأحكام الأجنبية، والوقوف على مختلف الإشكاليات 

   .هذه الشروط، والحلول التي جاء ا الفقه والقانون لمعالجة هذه الإشكاليات

        



  

 

 

 

 

  

 

 



 الفصل الأول                                            مدى سلطة القضاء في تنفيذهاماهية الأحكام الأجنبية و 

1 

  الفصل الأول

  ماهية الأحكام الأجنبية ومدى سلطة القضاء في تنفيذها

  

 جهازا  وتنظم ،تطبق فيها تشريعهامن المقرر أن لكل دولة حدودها الإقليمية 

 ،الحاجة لذلكعند جبرا  ور من منازعات ليصدر أحكاما تنفذيفصل فيما يث ئياقضا

يعقد ف ،ام بالتصرفات القانونية اللازمةلقيابلهم  لتسمحوالدولة تنظم العلاقة بين الأفراد 

ن الحقوق التي يكتسبها لهم حقوقا ولأ تنشئويتصرفون تصرفات  الأفراد عقودا

هر مبدأ ظ ،بسبب تنقل الأفراد ،تنحصر في حدود الدولة الواحدة أنلا يمكن  ،الأشخاص

م بالأحكا الاعتراف فراد من خلاللأبالحقوق المكتسبة ل الاعترافيقضي بضرورة 

وما يثيره من إشكالات من أهم  الأجنبيةلأحكام افأصبح موضوع تنفيذ  ،الأجنبية

     .موضوعات القانون الدولي الخاص

الأحكام ماهية نحاول التعرف على  تنفيذ الأحكام الأجنبيةان موضوع ـولبي

 لقضاء في تنفيذهاالتي تمنح ل سلطةال مدىوعن  ،)الأول المبحث( الأجنبية في حد ذاا

   .)المبحث الثاني(
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  الأول حثـالمب

  ةالأجنبي حكامماهية الأ

  

هو إجراء قضائي بموجبه يمنح الحكم  ،"Exequatur"كم الأجنبي إن تنفيذ الح

ويطرح التساؤل  ،2حيث يصبح قابلا للتنفيذ الجبري ،1الأجنبي الصيغة التنفيذية في الدولة

علاقة تنفيذ  وما ،)أولمطلب ( تنفيذهل عيةالدا سسالأوعن  ،بالحكم الأجنبيعن المقصود 

  .)مطلب ثاني(بكل من الإحالة والإنابة القضائية الدوليةالأحكام الأجنبية 

  : اوأساس تنفيذه ةالأجنبي الأحكام مفهوم : المطلب الأول

يفرض علينا في مقام أول  ،إشكالية تنفيذ الأحكام الأجنبية إن دراسة موضوع

 بالأحكام الأجنبية أحكام فهل نعني ،حكام الأجنبية لما له من أهميةصطلح الأالمعنى بمتحديد 

وكذلك  ،الأجنبيةنه يمتد ليشمل السندات الرسمية أ أم ،فقط الأجنبية القضائية المحاكم

 لأحكام سمحتالمختلفة  دوللجعلت اثم نبحث في الدوافع التي  ،أحكام التحكيم الأجنبية

رغم ما يشكله ذلك من  ،فوق تراا ة أجنبية للتنفيذباسم سياد خارج إقليمها و صادرة

بحث  من خلالذلك ما سنحاول الإجابة عليه في هذا المطلب  ،سيادة هذه الدولمساس ب

                                                 

لا يجوز التنفيذ في غير : " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه  601تنص المادة  - 1
: ال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية الأتية الأحو

في المواد  –أ : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، باسم الشعب الجزائري، وتنتهي بالصيغة الأتية 
راطية الشعبية، تدعو وتأمر جميع المحضرين وكذا وبناء على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الديمق: المدنية 

كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم، القرار، وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى 
المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه 

م ـالقانون رق: ، أنظر ..."وبناء عليه وقع هذا الحكم. عند الإقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية بالقوة
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  08-09

 .2008، سنة 21ر، عدد.والإدارية، ج
أوامر -قاضي التنفيذ- دراسة للقواعد العامة( يذ في المواد المدنية والتجارية، أحمد ابو الوفاء، إجراءات التنف.د - 2

، منشأة المعارف، )التعليق على نصوص قانون الحجز الإداري - التنفيذ على العقار-الأداء، الحجوز المختلفة
  . 213الإسكندرية، دون ذكر السنة، ص 
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 مبررات أوعن أسباب  و ،) الفرع الأول ( وتحديد معنى الحكم الأجنبي القابل للتنفيذ

   .) الفرع الثاني ( الأحكامتنفيذ هذه 

  : معنى الحكم الأجنبي القابل للتنفيذ : الفرع الأول

من يقصر  همفمن ،1القابل للتنفيذ الأجنبي الحكم في تحديد معنى اءاختلف الفقه لقد

أصحاب هذا  ويعرف ،تنفيذ الأحكام الأجنبية على الأحكام القضائية ويعنيها بالدراسة

ها القضائية أو كل قرار يصدر عن المحكمة سواء استخداما لسلطت«: الاتجاه الحكم بأنه 

م ـوسع من مفهوم الحكت اءمن الفقه طائفة أخرىفي حين أن هناك  ،2» لسلطتها الولائية

الحكم الصادر عن سلطة عامة  «: ويعرفون الحكم بأنه  ،في إطار تنفيذ الأحكام الأجنبية

لحكم هذا الاتجاه لا يقصر ا ،3» معينةتمارس وظيفتها وفقا للنظام القانوني السائد في دولة 

الأحكام يوسع منه ليشمل في موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية على الأحكام القضائية بل 

 ،التي تصدرها هيئات إدارية أو دينية يمنحها القانون سلطة القضاء في بعض التراعات المعينة

فليس هناك ما يمنع من اعتبار هذه الأحكام أحكام أجنبية قابلة للتنفيذ متى خولت هذه 

  لا هذا التعريف أن ،4اختصاص الفصل في بعض المنازعات من قبل السلطة القضائية الهيئة

                                                 

، الطبعة الأولى، وزارة التعليم العالي جامعة بغداد، 1980 لسنة 45سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ رقم .د - 1

 .32، ص 1989بدون ناشر، 
دون ذكـر البلـد،    ناشـر، ال ذكـر  دون القـانون الـدولي الخـاص المصـري،     ،عصام الدين القصـبي .د - 2

 .929، ص 2004
 ـ الجامعيـة،  دار المطبوعـات  دروس فـي القـانون الـدولي الخـاص،     ،هشام علي صادق.د - 3  ،كندريةالإس

  .237، ص 2004
تنفيذ  -الاختصاص القضائي الدولي - الجنسية المصرية ( القانون الدولي الخاص ،عكاشة محمد عبد العال.د - 4

صالح جاد .د: ، راجع أيضا 568، ص 1996 مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، ،) الأجنبية الأحكام
دار  لدولية والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام الأجنبية،الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة ا ى،المنزلاو

  .185، ص 2008دون ذكر البلد،  الجامعة الجديدة،
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كما أنه يدخل في هذا  ،بالتنفيذ لنظام الأمر فهي تخضع أيضا ،1السندات الرسميةيستثني 

  .ذلك بشيء من التفصيل سنحاول شرحو ،2ةالمفهوم أحكام المحكمين الأجنبي

  : الأجنبية الأحكام القضائية : الفقرة الأولى

 الأحكامضمن نطاق تنفيذ المسألة الهامة  ثلتمالأجنبية الأحكام القضائية  تكان إذ

في نطاق تنفيذ القضائي المقصود بالحكم  تحديديستوجب علينا  فإن ذلك ،الأجنبية

معروضة  من المقرر أن الحكم هو قرار تصدره المحكمة في خصومةف ،الأحكام الأجنبية

سواء  ،3ايتها أو أثناء سرياا وفقا للقواعد المقررة قانونا في أمامهاح عليها أو نزاع مطرو

القرار الذي  « : هـويعرف كذلك بأن ،4صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية

يصدر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات 

  .5» لة متفرعة عنهاأفي شق منها أو في مسسواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو 

تنقسم حيث  ،ةـلاعتبارات مختلف المحكمة تصدر عدة أنواع من الأحكامكما أن  

الأحكام القضائية بالنظر إلى طبيعة موضوعها إلى أحكام مدنية وأحكام جزائية وأحكام 

وقتية وأحكام  يفتها إلى أحكام موضوعية وأحكام تنفيذية وأحكاموبالنظر إلى وظ ،تجارية

تصدر في  ،قسم الأحكام باعتبار المحل الذي فصل فيه إلى أحكام موضوعيةوتن ،ولائية
                                                 

السند الرسمي هو ورقة يقوم موظف عام مختص بتحريره وفقا للأحكام القانون تثبت تصرفات معينة نذكر من  - 1

 .دراسةمن هذه ال 19الصفحة   :نظر أبينها مثلا العقود، وسيأتي تفصيل هذا الموضوع لاحقا، 
الأصل أن النزاعات التي تثور بين الأشخاص، يختص القضاء بالفصل فيها، غير أن القانون أحدث نظم بديلة  - 2

للفصل في المنازعات، كالتحكيم حيث تتفق الأطراف المتنازعة على عرض قضيتهم على محكمين أو هيئة 
يعة، فيختار الأطراف محكميهم الذي يشكلون محكمة تحكيمية تقوم تحكيمية لتسويتها وفق إجراءات بسيطة وسر

 بالفصل في النزاع وإنهاء الخصومة عن طريق إصدار قرار يسمى بحكم التحكيم، لمزيد من التفصيل راجع ص
 .من هذه الدراسة 24

جرائية، التي تتعرض فقد تصدر المحاكم أثناء سريان الخصومة بعض الأحكام كما هو الشأن بالنسبة للأحكام الإ - 3
 .للمسائل التي ترتبط بالإجراءات، دون التعرض لموضوع النزاع مثل مسألة اختصاص المحكمة

، )الإجراءات الاستثنائية -نظرية الخصومة-نظرية الدعوى( بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية  -  4

  .278، ص 2001ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 المكتــب المصــري لتوزيــع المطبوعــات، القــانون الــدولي الخــاص،، ســهيل حســين الفــتلاوي.د.أ  - 5

 .298، ص 2002مصر،
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تفصل في  ،لى أحكام إجرائيةإو ،موضوع الدعوى القضائية وتحسمه كله أو في شق منه

وتكمن أهمية هذا التقسيم في مدى  ،مسائل الإجراءات دون التعرض لموضوع الدعوى

حيث أن الحكم الموضوعي هو وحده الذي  ،المقضي به على الحكمترتيب حجية الأمر 

  .يرتب  هذه الحجية 

إلى  ،وتقسم كذلك الأحكام القضائية باعتبار حسمها للمسائل التي فصلت فيها

سواء كانت هذه المسائل  ،أحكام قطعية تحسم التراع في المسائل التي فصلت فيها

والى أحكام غير  ،در بملكية عقار لشخص معينومثالها الحكم الصا ،موضوعية أم إجرائية

حيث تقتصر مهمتها على تنظيم سير  ،لا تحسم التراع في المسائل التي فصلت فيها ،قطعية

وتكمن أهمية هذا التقسيم في كون  أن  ،كاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ،الخصومة

ا أن هذه الأحكام لا تزول كم ،الأحكام القطعية لا يجوز للمحكمة أن تعدلها أو تغير منها

وهذه  ،أما الأحكام الغير قطعية فيجوز للمحكمة تغيرها أو تعديلها ،بسقوط الخصومة

  .1الأحكام تزول بسقوط الخصومة أو بانقضائها

 ،وأحكام ائية ،وتقسم الأحكام باعتبار مدى قابليتها للطعن إلى أحكام ابتدائية

حيث أن الأحكام الابتدائية هي  ،أحكام باتةو ،وأحكام حائزة لقوة الأمر المقضي به

أما الأحكام  ،الأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى وتقبل الطعن فيها بالاستئناف

وفي  ،فلا تقبل الطعن فيها بالاستئناف ،فهي الأحكام الصادرة من الدرجة الأخيرة ،النهائية

ي الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها فه ،ما يخص الأحكام  الحائزة لقوة الأمر المقضي به

ولو كانت قابلة للطعن بأحد طرق  ،وهي المعارضة والاستئناف ،بأحد طرق الطعن العادية

فهي  ،فيما يخص الأحكام الباتةأما  ،) والتماس إعادة النظر ،النقض ( الطعن الغير عادية
                                                 

ة مقارنة بقانون ـدراس( ي ـمحمود الأمير يوسف الصادق، تنفيذ الأحكام القضائية في الفقه الإسلام.د -  1

 .57، ص2008، دار الجامعة الجديدة، الأزراطية، )المرافعات 
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حيث  ،ة أو غير العاديةالأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادي

وتظهر أهمية هذا التقسيم في مدى جواز  ،أن هذه الأحكام هي من أقوى أنواع الأحكام

والأحكام الحائزة  لقوة  ،حيث أن الأحكام النهائية ،تنفيذ الحكم القضائي تنفيذا جبريا

  .الأمر المقضي به  هي وحدها التي يجوز تنفيذها جبرا

ائية من حيث مضمون القضاء الصادر في الحكم  إلى وأخيرا تنقسم الأحكام القض

حيث أن الأحكام المقررة هي الأحكام  ،وأحكام إلزامية ،وأحكام منشئة ،أحكام تقريرية

أو  ،أو مركز قانوني ،و عدم وجود الحقأالقضائية التي يقتصر دورها على القضاء بوجود 

الأحكام المنشئة فهي الأحكام أما  ،الحكم بصحة عقد البيع ومثال ذلك ،واقعة قانونية

ومثالها  ،أو مركز قانوني موضوعي ،و تعديل أو إاء حقأالقضائية التي تتضمن إنشاء 

فهي الأحكام القضائية التي تقضي  ،وفيما يخص أحكام الإلزام ،الحكم الصادر بالتطليق

كالحكم الصادر  ،وهذه الأحكام تكون قابلة للتنفيذ الجبري ،بإلزام المحكوم عليه بأداء معين

   .1أو تسليم الشيء المبيع ،بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود

يراد تنفيذ حكم قضائي  حين رحـيطالذي  التساؤل فإندم ـوبناءا على ما تق

ون ـيك نلح لأـيصهذه الأحكام  أنواعأي نوع من  :هو  خارج الدولة التي أصدرته

  ؟ قابلا للتنفيذ

يكون  والذيذ الأحكام الأجنبية ـمجال تنفيفي  الأجنبي يائـكم القضـالحإن 

   ،ةـر وطنيـمحكمة غيعن ملا قضائيا صادر ـل عـحكم يشك كل هو ،ل للتنفيذـقاب

  ، وذلـك ما سنبينه عـلىة يحكمها القانون الخاصـفي علاق تـابعـة لدولة أجنبيـة،

  :الي ــو التـالنح

                                                 

  .وما بعدها 280شير محند أمقران، المرجع السابق، ص بوب - 1
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  :ائيا يشكل عملا قض القضائي كمأن يكون الح -1

 للتنفيذ ذي يمكن أن يخضعبأن الحكم القضائي الأجنبي ال 1اءيرى بعض من الفقه

القرار الصادر عن المحاكم سواء كان بسبب نزاع أو دون نزاع  على أن يكون  هو ذلك

أن الحكم الأجنبي يقصد  ،البعض الأخر من الفقه بينما يرى ،2حائزا لقوة الأمر المقضي به

هو الذي  الأخيرفهذا  ،قد حسم موضوع التراع كله أو بعضا منه به الحكم الذي يكون

 هؤلاء ربروي ،3لكونه حكم قطعي أي فصل في موضوع الدعوى ،يعترف بوجوب تنفيذه

وز حجية تح التي اوحده كون أن الأحكام القطعية هي ،االحكم قطعيأن يكون  اشتراطهم

من يتمتع بحجية الأمر المقضي به ولتحديد ما إذا كان الحكم الأجنبي  به الأمر المقضي

الأستاذ نبيل إسماعيل  عرفوي ،4أصدرته يجب الرجوع إلى قانون المحكمة التيف ،عدمها

إذا  ،والحكم الأجنبي هو حكم قضائي «: ولـنبي فيقـالأجالحكم القضائي عمر 

حسب وله حجيته وقوته القضائية  ،له أوصافه التي يعترف ا قانونه ،توافرت الشروط فيه

وله قوة في الإثبات وقوة في الاحتجاج حسب قانون  ،فيه نصوص القانون في البلد الصادر

  .5» .البلد الصادر فيه

                                                 

 .566، المرجع السابق، ص عكاشة محمد عبد العال.د - 1

الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون : " من القانون المدني الجزائري على أنه  338نصت المادة  - 2
ذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول أي دليل ينقض ه

الحجية، إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب، 
 ."ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا

الجنسية ومركز ( ولي الخاص ، مبادئ القانون الدالسيد الحداد حفيظة.د.هشام صادق علي صادق، أ.د.أ -  3

، ص 2001، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،)تنازع الاختصاص القضائي - تنازع القوانين-الأجانب
النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، الكتاب الثاني، ، حفيظة السيد الحداد.د.أ: ، راجع أيضا 144

حكام الأجنبية و أحكام التحكيم، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ
  .316، ص 2004لبنان،  الحقوقية،

القانون القضائي الخاص الدولي  ( القانون الدولي الخاص، السيد الحداد حفيظة.هشام علي صادق، د.د.أ - 4

 .144، ص 1999 مصر، دار الفكر الجامعي، الكتاب الثالث، ،) والتحكيم الدولي
دار الجامعة الجديدة  الوسيط في التنفيذ الجبري للأحكام وغيرها من السندات التنفيذية، ،نبيل إسماعيل عمر.د - 5

 . 76، ص 2000 ،الإسكندرية للنشر،
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أن  كونفي  كلها اتفاقهارغم  ات للحكم الأجنبيه التعريفمن خلال هذ يتضح لنا

هو ذلك الحكم الصادر عن  ،الحكم القضائي الأجنبي في نطاق تنفيذ الأحكام الأجنبية

قوة  علىحصوله  مدى إا تباينت من حيث غير ،اوالذي يشكل عملا قضائي ،كمةمح

 سببه في ذلك أن يرجعوالحقيقة أن هذا الأمر  ،أم لا الحجيةواكتساب  ،الأمر المقضي به

يكون حائزا لحجية الأمر المقضي به قبل  أنيجب بأن الحكم الأجنبي  ،يرى اءالفقه بعض

 ،أو الأمر بالتنفيذ الصيغة التنفيذيةيحصل على قبل أن أي  ،أن يشمل بالصيغة التنفيذية

الحجية لا يكتسبها الحكم إلا عند مهره  ههذ بأن ،أيضا ويرى بعض من الفقه الآخر

  .1نه ليس هناك حدود واضحة بين الحجية والقوة التنفيذيةأو ،بالصيغة التنفيذية

دخل ضمن الشروط التي توهي  ،سابقة لأواا لةأن هذه المسإف ،وعلى كل حال 

في معرض حديثنا وسنأتي لتفصيل ذالك  ،تشترطها القوانين لتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي

  .شروط تنفيذ الحكم الأجنبيعن 

لهيئة القضائية تمارس سلطتها في الفصل في المنازعات التي تثور بين الأشخاص إن ا

 ،" Fonction juridictionnelle" بإصدار الأحكام وهي بذلك تمارس وظيفتها القضائية

وتسمى هذه  ،دون وجود منازعة اوامرأحيث يصدر القضاء  ،كما أا تملك سلطة ولائية

" La juridiction gracieuse"  الأعمال بالأعمال الولائية
  ،كتعيين الأوصياء ومحاسبتهم ،2

                                                 

ثاني، ديوان الالجزء  ، ترجمة فائز أنجق،) القواعد المادية(  القانون الدولي الخاص، موحند إسعاد.د - 1

 .87-86، ص 1989 ،الجزائر ة،المطبوعات الجامعي

بالأعمال التفضيلية، يقوم به واحد من ولاة  لذلك سميت هو عمل يمارسه القضاء تكرما منه،: الأعمال الولائية  - 2
هذه  تالأمر له الحق في الولاية، ويملك السيطرة على الناس لتحقيق العدالة والمصلحة في المجتمع، وسمي

ستنادها إلى ولاية القاضي، فالأعمال الولائية هي أعمال يمارسها القضاء إلى جانب الأعمال بالأعمال الولائية لا
الأعمال القضائية، وما يميز بينهما، أن دور القاضي في الأعمال القضائية، هو حسم النزاع المرفوع إليه عن 

وجود له، وإنما يقتصر طريق الدعوى القضائية، بينما لا يطلب منه حسم النزاع في الأعمال الولائية حيث لا 
دوره على إزالة العقبة القانونية التي وضعها المشرع أمام إرادة الأفراد، وتنقسم الأعمال الولائية إلى عدة أقسام، 
نذكر منها الأعمال الولائية التي ينحصر موضوعها في مجرد التصديق لإثبات بعض التصرفات التي تجري 

وطائفة أخرى من الأعمال ينحصر موضوعها في الرقابة، مثل التأشير أمام القضاء، كالمصادقة على الصلح، 
 = القيام بعمل معين، كالإذن على الدفاتر التجارية، وطائفة أخرى يكون الغرض منها الحصول على الإذن لأجل
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فات في ض الأشخاص للقيام ببعض التصرـأو تأذن لبع ،ولى توثيق بعض العقودـأو تت

الأعمال ليست بأعمال قضائية بالمعنى الصحيح حيث تختلف  ذهـوه ،ةـظروف خاص

 ،1التي توجد ا منازعة ،ففي الأعمال الولائية تنعدم المنازعة عكس الأحكام الغيابية ،عنها

 ،كذلكوتنعت التي تسمى  ،مر بين هذه الأوامر وبين الأحكام الغيابيةالأعلينا وقد يلتبس 

نه أحيث  ،والواقع أما يختلفان عن بعضهما ،طرف التراع عن المحاكمةحد أأ بسبب تغيب

أما في الحكم الغيابي فمن المفروض  ،أصليةيوجد طرف واحد فقط بصفة  الولائي الأمرفي  

 الأعمالن كانت إو ،الأطرافولو غابت هذه  ،من طرف واحد أكثريكون فيه  أن

لنظام  تخضع هذه الأعمال هل ،السؤال الذي يطرحفإن  ،الولائية على النحو الذي بيناه

  تنفيذ الأحكام الأجنبية ؟

أن الأعمال الولائية لا تخضع لنظام تنفيذ ب إلى القول ،2اءلقد ذهب بعض من الفقه

  :لكوا ليست أحكام قضائية لاعتبارات عملية منها  ،الأحكام الأجنبية

لانعدام وجود  ،لوجاهيةاأو هة نه في إجراءات العمل الولائي لا وجود لمواجأ -أ
  .3طرفي التراع

 .4إن العمل الولائي لا يحوز حجية الأمر المقضي به -ب
  .5ضع لها الأحكام القضائيةتخإن الأعمال الولائية لا تخضع لطرق الطعن التي  -ج

                                                                                                                                                    
بترشيد قاصر، وقد اختلف الفقهاء حول طبيعة العمل الولائي، فقد اتجه البعض إلى اعتبارها أعمال ذات = 

طبيعة إدارية صرفة، و ذهب البعض الأخر إلى اعتبارها أعمال ذات طبيعة قضائية محضة، بينما فريق ثالث 
عمر زودة، الإجراءات المدنية على ضوء آراء الفقهاء .أ: اعتبرها ذات طبيعة مستقلة، راجع تفصيل ذلك 

 .بعدها وما  187وأحكام القضاء، مطبعة انسكلوبديا، الجزائر، دون ذكر السنة، ص 

 .48، ص 2004الجزائر،  ،للطباعة والنشر والتوزيع دار هومه ،الأجنبية الأحكامتنفيذ ولد الشيخ شريفة،  - 1

المرافعات أو ( أحمد مسلم، قانون القضاء المدني .، د 583سابق، ص العكاشة محمد عبد العال، المرجع .د - 2

 .81-80، ص 1966ان، ، دار النهضة العربية، لبن)أصول المحاكمات المدنية 
: "... من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، حيث جاء في هذه المادة  02فقرة  03راجع المادة  - 3

، لأكثر تفاصيل فيما ..."يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم
 .دراسةالمن هذه  138 يخص مبدأ الوجاهية، أنظر ص

 .929سابق، صال، المرجع عصام الدين القصبي.د: ، راجع أيضا  47ولد الشيخ شريفة، المرجع السابق، ص - 4

 .ج.إ.م.إ.من ق 312انظر المادة  - 5
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ن التفرقة بين القرارات أ ونويعتبر ،عكس ذلكيرى  اءمن الفقه أخر جانب غير أن

 ،حقيقي قرار فالمهم أن نكون أمام ،ارات القضائية ليست بالتفرقة الواجبةالولائية والقر

  .1اـسلطة لشخص مبمعنى أن السلطة الأجنبية فصلت في نزاع أو أسندت 

لة تكييف تخضع لقانون أمس ،بأن تحديد معنى الحكم ىير ،بعض الفقه الأخر

محند "غير أن الفقيه  ،2الأجنبيالقاضي وهو قانون الدولة التي يراد فيها التمسك بأثر الحكم 

ويصب في اتجاه يمنع السماح للقرار الأجنبي  ،يرى أن هذا الحل يبدوا خطيرا ،"إسعاد

والواقع أنه لا يوجد أي مبرر يسمح لسلطة قضائية  « : بإحداث أثاره في بلد ما فيقول

حكما  ،وىن قرارا قضائيا أجنبيا لا يشكل تطبيقا لقانون قاضي الدعأجزائرية بالقول 

في الوقت الذي يعتبر فيه كذلك في نظر قانون البلد  ،قضائيا في نظر القانون الجزائري

 ،ويرى بأن التكييف يجب أن يطلب من القانون الأجنبي ،3»الذي صدر فيه هذا الحكم 

كاشتراط نسخة كاملة وموثقة عن مثلا  ،مع اتخاذ كل الاحتياطات والضمانات الفعلية

  . تكييفها المطلوب الوثيقة

هو كل قرار  ،الواقع أن المقصود بالحكم القضائي الأجنبي الذي نكون بصدد تنفيذه

وسواء  ،بشأن منازعة أو بدون منازعة اسواء كان هذا الحكم صادر ،يشكل عملا قضائيا

وبناءا  ،4للتنفيذ نما المهم أن نكون أمام حكم قابلوإ ،أو ائي ،كان سابق لحسم الدعوى

ن القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية تطبق أيضا على الأعمال الولائية إم فعلى ما تقد

  .وبالتالي تخضع للأمر بالتنفيذ

                                                 

 .929سابق، ص ال، المرجع عصام الدين القصبي.د - 1

، بد العليم الرفاعيأشرف ع.د: ، راجع أيضا 565سابق، ص ال، المرجع عكاشة محمد عبد العال.د - 2

  .458، ص 2006 مصر، القانونية، دار الكتب الاختصاص القضائي الدولي،
  .59، المرجع السابق، ص موحند إسعاد.د - 3
   .نفس المرجع و الصفحة سابقا - 4
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 لم أن هذا الأخير ،بالنسبة للقانون الجزائري ملاحظتهيمكن  ما على كل حال فإنو

خضع تنفيذ أ نهأغير  ،الأخرى عكس بعض التشريعات ،يعرف الحكم القضائي الأجنبي

فقد جاء في  ،مثلها مثل الأحكام القضائية ،عمال الولائية الأجنبية لنظام الأمر بالتنفيذالأ

لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام  « :قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  605المادة 

إلا بعهد منحها  ،في الإقليم الجزائري ،والقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية

من  296خذ به المشرع المصري في المادة أتجاه الذي وهو نفس الإ ،» ...فيذية الصيغة التن

وكذلك المشرع الكويتي في قانون المرافعات المدنية والتجارية في  ،قانون المرافعات المصري

 24المادة 
1. 

 الخاص بتنفيذ الأحكام الأجنبية ميلادية 1952لسنة  8رقم  ويعرف القانون الأردني

الواردة في هذا القانون كل حكم صدر  الأجنبيتعني عبارة الحكم  « : بأنه نبيالحكم الأج

 إجراءاتيتعلق في  ،من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية بما في ذلك المحاكم الدينية

فقد عرفت م 1952لدول الجامعة العربية لعام  الأحكامأما اتفاقية تنفيذ  ،2» ...حقوقية 

صادر عن هيئة قضائية في  ...كل حكم ائي مقرر لحقوق  «لأولى بأنه م في مادا اكالح

إحدى دول الجامعة العربية يكون قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقا لأحكام هذه 

 : هـحيث عرفت الحكم بأنم 1983لسنة من اتفاقية الرياض  25المادة كذلك ،» الاتفاقية

كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناءا على  ،لبابيقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا ا «

 الأطراف دىـإحة لدى ـجهة مختص أيةأو  من محاكمإجراءات قضائية أو ولائية 

                                                 

والحلول الوضعية في القانون  تنازع القوانين المبادئ العامة(  القانون الدولي الخاص، حسن الهداوي.د - 1

 .305، ص 2001مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثانية، ،) دراسة مقارنة لأردني،ا
 .299نفس المرجع، ص  - 2
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حيث  الأوسعهو  ،الذي جاءت به اتفاقية الرياض ولعل هذا التعريف ،1» ... المتعاقدة

  .أي عمل يشكل عملا قضائيا أو الولائيةو يشمل الأحكام القضائية 

   : محكمة غير وطنيةعن  اًصادر أن يكون الحكم -2

المعيار الأول هو مكان صدور  ،لتحديد الصفة الأجنبية للحكم هناك معياران

والمعيار الثاني الذي يعتبر الحكم على  ،سكسونية نجلوالذي تأخذ به الدول الأ ،الحكم 

وهذا  ،د تنفيذه فيهاهو متى صدر باسم سيادة دولة أخرى غير تلك التي يرا ،أساسه أجنبيا

  : المحاكمات اللبناني والتي جاء فيها أصولمن قانون  1009ما نصت عليه صراحة المادة 

الأحكام الصادرة باسم سيادة غير  ،بالمعنى المقصود ذا القانون أجنبيةتعد  «

ة بعد ذلك مكان صدور الحكم ولا جنسية القضا هيهم لاهذا المعيار   ،2»السيادة اللبنانية 

  .4في فلكها نوهذا المعيار نجده سائدا في الدول الأوروبية وم ،3الذين يفصلون في الخصومة

دة في بلد وفإن الحكم الصادر من محكمة قنصلية أجنبية موج ،وبناءا على ما تقدم

باعتباره صادرا باسم  ،5بالنسبة لهذه الأخيرة رغم صدوره فيها يعتبر حكما أجنبيا ،ما

رغم صدوره في  ،حكما وطنيا بالنسبة لدولة القنصل أنه يعتبر غير ،ةسيادة دولة أجنبي

كان القضاء الفرنسي لا يعتبر الأحكام التي كانت  فقد ،وتطبيقا لنفس القاعدة ،الخارج
                                                 

سـنة   فبرايـر  11 الموافـق  1421ذي القعـدة عـام    17مـؤرخ فـي    47-01رئاسـي رقـم    مرسوم - 1

فـي الريـاض بتـاريخ    الموقعـة   ،يلتعاون القضـائ اتفاقية الرياض العربية ل علىالتصديق تضمن ي ،2001
مـن الاتفاقيـة    69، وكـذا تعـديل المـادة    1983ابريل سـنة   06الموافق  1403جمادي الثانية عام  23

مـن طـرف مجلـس وزراء العـدل العـرب فـي دور انعقـاده         1997نوفمبر سـنة   26الموافق عليه في 
 .2001سنة  ،11عدد  ر،.العادي الثالث عشر، ج

 .317، المرجع السابق، ص الحداد حفيظة السيد.د.أ - 2

المرجع السابق،  ،حفيظة السيد الحداد.د.أ: ، راجع أيضا 188المرجع السابق، ص  ى،صالح جاد المنزلاو.د - 3

 دراسة مقارنة ( الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص ،محمد وليد المصري.د: ، وانظر أيضا 317ص 

، الأردنالطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،) الفرنسي والقانون الأردني مع التشريعات العربية للقانون
 . 352، ص 2009

4  - Dusan Kitic, Droit international privé, Ellipses, Paris, 2003, p. 121. 

ن بعض من الدارسين يعتبر مصطلح الحكم غير الوطني أدق من مصطلح الحكم الأجنبي، إوفي هذا الصدد ف - 5

 .930المرجع السابق، ص  ،عصام الدين القصبي.د: راجع في ذلك 
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ما اأحك ،تصدر من المحاكم القنصلية الفرنسية في البلدان التي كانت لها فيها امتيازات

كما اعتبر أحكام المحاكم المختلطة في  ،ادة الفرنسيةأجنبية بسبب أا صادرة باسم السي

لأا صادرة باسم السيادة المصرية رغم أن من بين أعضاء  ،مصر من قبيل الأحكام الأجنبية

  .1هذه المحاكم من كان يحمل الجنسية الفرنسية

 منتمية إلىفإن الأحكام الصادرة في أي ولاية أو مقاطعة  ،وتطبيقا لذات المعيار

  ،فلا تعتبر أحكاما أجنبية بالنسبة لها ،ويراد التمسك بأثرها في ولاية أخرى ،ة المركبةدولال

سكسونية التي  نجلولى النقيض من هذا وفي البلاد الأوع ،2مثل ما هو الحال في سويسرا

فإن  ،الحكم معيارا لتحديد الصفة الأجنبية للحكم كما سبق ذكره تتخذ من مكان صدور

أجنبية بالنسبة لباقي  اتعتبر أحكام ،في ولاية معينة في الدولة المركبةالأحكام الصادرة 

وفي انجلترا تعتبر  ،مثل ما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية ،3الولايات الأخرى

أحكاما أجنبية تطبيقا  ،يرلندية الشماليةوالا ،الاسكتلنديةالأحكام الصادرة عن المحاكم 

  .لذات المعيار

فقد تزول الدولة  ،دولة منذ نشأا لتغيرات شتى تؤثر في مركزها الدوليتتعرض ال

والغالب أن الدولة تزول  ،السيادة وأ ،الإقليم ،السكان ،بزوال عناصرها الأساسية الثلاثة

أو انقسامها على  ،إلى دولة أخرى غصباًأو  إما بضمها طوعاًو ،بفقدان سيادا واستقلالها

 ،والأمثلة على ذلك كثيرة ،و التحاق أجزائها بدول أخرىأ ،دةلتكون دولة جدي ،نفسها

 التي انقسمت يوغسلافياو ،التي انقسمت إلى دولتين مثلما حدث لدولة تشيكوسلوفاكيا

                                                 

   :، راجع في ذلك أيضا 567المرجع السابق، ص ،عكاشة محمد عبد العال.د - 1
- Félix Moreau, Effets Internationaux Des Jugements En Matière Civile, L. Larose et 

Forcel, Paris, 1884, p. 61 et s. 

 .241المرجع السابق، ص ،ي صادقهشام عل.د - 2

  .30المرجع السابق، ص ،ولد الشيخ شريفة - 3
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والحقيقة يمكن القول أن التغيرات الإقليمية التي تتعرض لها الدولة عديدة  ،إلى عدة دول

   : ونذكر منها

  .ولة واحدةاندماج عدة دول في د  - أ 

 ،هذا الجزء نفصالاأو  ،إلحاق جزء من إقليم الدولة بإقليم دولة أخرى -ب

  .مهمة رأثاالذي تنتج عنه  الشكل هو اعن دولة الأصل وهذ ستقلالهاو

مصير ما  أهمها ،طرح عديد الأسئلةتالدول لها  التي تتعرض ةالإقليمي التغيراتإن  

محاكمها قبل الضم أو  أصدراالأحكام التي كذا والمعاهدات التي أبرمتها الدولة الأصل 

  ؟الانفصال

 فبالنسبة ،1الدولي فعمل بقواعد التوارث أو الاستخلايتم الفي هذه الحالة إنه و  

في حالة انفصال و ،لمعاهدات والتي تعتبر ركيزة أساسية في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبيةل

حيث  ،ك لا يؤثر في التزامات هذه الأخيرةفإن ذل ،جزء من إقليم الدولة عن دولة الأصل

ن أبرمتها مع الدول الأخرى قبل أتبقى هذه الدولة ملتزمة بالمعاهدات التي سبق لها و

فالبعض  ،فقد اختلف الفقهاء ذا الشأن ،أما بالنسبة للإقليم المنفصل ،انفصال الإقليم عنها

إلا إذا وافق هذا  ،ا الدولة الأصليرى بأن الإقليم المنفصل لا يرث المعاهدات التي عقد

                                                 

التوارث  «ة ـ، مصطلح يستعمله الفقه الدولي العام ويطلق عليه أيضا تسمي»الاستخلاف الدولي  «قاعدة   - 1
ي والقانوني ، حيث تطبق أحكامه لمعالجة التغيرات التي تمس الهيكل الاجتماعي والاقتصادي والسياس»الدولي 

برمته والتي تحدث حين تحل دولة محل دولة أخرى، ويترتب عن ذلك تعاقب بين سيادتين، وتستخلفها لأي سبب 
من الأسباب كالضم مثلا، ومن بين هذه الأحكام والتي جاء بها الفقه، ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة 

جتماعية والثقافية والعمالية في حالة زوال الشخصية للأشخاص، وزوال المعاهدات السياسية والاقتصادية والا
محمد طلعت الغنيمي، قانون السلام في الإسلام، منشأة .د: القانونية لأحد الطرفين زوالا تاما، انظر في ذلك 

محمد المجذوب، القانون الدولي العام، .د: ، انظر أيضا 171، ص .المعارف، الإسكندرية، دون ذكر التاريخ
وما بعدها، وقد أشارت إلى هذه المسألة  284، ص 2004خامسة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة ال

وزارة العدل الجزائرية، في مراسلة لها للمجالس القضائية عبر مختلف ولايات الوطن، حين لفت انتباههم لعدم 
العائلية والجزائية الموقعة بين الجزائر تطبيق اتفاقية التعاون القضائي والعائلي في المواد المدنية والتجارية و

، التي تم إلغائها من طرف الدولة الألمانية الجديدة 1972ديسمبر  05وألمانيا الديمقراطية سابقا، بتاريخ 
 االموحدة،  بعد توحيد ألمانيا الشرقية والغربية،كما أشارت أيضا إلى الاتفاقية المعقودة بين تشيكوسلوفاكي

  .والتي يسري عليها أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بخلافة الدول يوغوسلافيا سابقا،
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 من المعاهدات لٍأا في حم 1825فقد أعلنت اليونان في عام  ،الإقليم عليها بمحض إرادته

وهناك اتجاه  ،عندما كانت اليونان تمثل جزءا من الإمبراطورية العثمانية ،التي وقعتها تركيا

أما فيما يخص الإقليم  ،نفصلةحكم المعاهدات في الأقاليم الم ستمرارايرى بضرورة  خرآ

الدولة  ن أبرمتهاأفإنه يخضع لجميع المعاهدات التي سبق و الذي ينظم إلى دولة أخرى

  .مةالضا

في حالة وجود أحكام ائية صادرة عن محاكم الإقليم و ،بالنسبة للأحكام القضائية

 ،متقاضينلل مكتسب فهذه الأحكام حق ،بل الانفصالقدون أن يتم تنفيذها  ،المنفصل

   : 1وها على النحو التالييمكنهم أن ينفذ

فإن هذا التنفيذ  ،ذها على إقليم دولة الأصلينفيتم تإذا كان من المفروض أن   -أ

حيث أن المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام كانت  ،يتم دون إجراء جديد

   .تابعة لهذه الدولة

ستقل فالواجب إعفاء هذه رض الإقليم المأإذا كان التنفيذ يجب أن يتم على  -ب

  .الأحكام من أي إجراء جديد

نظم إليها الإقليم فإن إولة التي رض الدأفي الحالة التي يجب أن يتم التنفيذ في  -ج

يجب الحصول حيث  ،2أحكام أجنبية بالنسبة للدولة الضامةهذه الأحكام تعد 

 .مر بالتنفيذ من هذه الدولةأعلى 
 

                                                 

 .293- 292محمد المجذوب، المرجع السابق، ص .د - 1

أثيرة هذه المشكلة بين فرنسا وألمانيا، حيث أصدرت محاكم الألزاس واللورين أحكاما عند ضمهما إلى ألمانيا  - 2

 ،عبد الفتاح بيومي حجازي .د: ، راجع في ذلك 1918سنة  ثم رجوعهما إلى السيادة الفرنسية 1871سنة 
ب دار الكت ،) دراسة متعمقة في القانون الدولي الخاص ( لنظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصرا

 .11، ص2007مصر،  القانونية،
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فإن تنفيذ الأحكام  أخرى دولة عندما تحتل دولةوأما في حالة الاحتلال و    

  :1و التاليـيكون على النحفي الدولة المحتلة الصادرة 

أحكاما  عتبرت فإن الأحكام الصادرة في الدولة المحتلة ،دولة الاحتلاللبالنسبة   -أ

 دونما الحاجة إلى ،الدولة المحتلة أو الاحتلالسواء في دولة وتنفذ وطنية 

  .هابتنفيذ رالأماستصدار 

أجنبية  إما أن تعتبر هذه الأحكام أحكاما ،إذا استقلت ،بالنسبة للدولة المحتلة -ب

وتطلب إعادة  ،عديمة الأثرأو تعتبرها  ،وتشترط حصولها على الأمر بالتنفيذ

   .على قضائها الوطني ،طرح التراع بشأا

بالدولة التي وقد يحدث أن يطلب تنفيذ حكم أجنبي في دولة لا تعترف سياسيا 

في  ةالواقع أن هذا الحكم الأجنبي ينفذ متى استوفى الشروط اللازمو  ،صدر فيها الحكم

  .2لأنه يجب أن يبقى العمل السياسي بمنأى عن العلاقات الدولية الخاصة ،دولة التنفيذ

ويطرح الإشكال أيضا بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الدولية كمحكمة 

فهل تعتبر أحكاما أجنبية  ،والمركز الدولي لحل المنازعات المتعلقة بالاستثمار ،العدل الدولية

  ؟بالنسبة للدول التي يراد التمسك فيها بأثرها وتخضع لنظام الأمر بالتنفيذ

الدولية عن طريق الدولة التي يحملون  لأفراد لمحكمة العدلا أن يلجأيمكن في الواقع 

فبالنسبة لهذه الأحكام فهي  ،لا لمبدأ الحماية الدبلوماسيةإعما ،دولة أخرى اةقاضجنسيتها لم

                                                 

   :، وأنظر أيضا 25-24ولد الشيخ شريفة، المرجع السابق، ص   - 1
-  Félix Moreau, Op.cit, p.  74  s., Christian Daguin, De L'autorité Et De L'exécution Des 

Jugements Etrangers En Matière Civile Et Commerciale En France Et dans les divers 

pays, L.COTILLON, 1887, p. 371. 

  .553 ص المرجع السابق، ،محمد وليد المصري.د - 2
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ذا الموقف محكمة بلجيكية عند أخذت  وقد ،1تعتبر أحكاما أجنبية تخضع للأمر بالتنفيذ

أن  حيث أن المحكمة أسست موقفها على ،نظرها لقرارات محكمة العدل الدولية الدائمة

 ،ويجهلون مواصفاا ،لطة أجنبية لا يعرفواموظفي التنفيذ لا يمكن أن يتلقوا أوامر من س

 ،3اءيرى جانب من الفقهو ،2فهم بحاجة للصيغة التنفيذية الوطنية لتنفيذ هذه الأحكام

 ،من نطاق هذه الدراسةالأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية  ونويستبعد ،خلاف ذلك

فتها القضائية وفقا لنظام لا تشكل سلطة عامة وأا لا تمارس وظين هذه المحاكم أب ويرون

  .بذاا دولةلقانوني تابع 

أو الحكم  ،والواقع أن الحكم الأجنبي هو الحكم الذي يصدر عن محكمة غير وطنية

أو إلى جنسية  ،4الحكم الذي يصدر باسم سيادة أجنبية دون النظر إلى مكان صدور

  .5ولا ينظر كذلك لا إلى ديانتهم ولا إلا قوميتهم ،الخصوم

 : علاقة يحكمها القانون الخاصن يكون الحكم صادر في أ - 3

ون ـالصيغة التنفيذية لا تمنح إلا للأحكام الصادرة في منازعة متعلقة بالقان إن

وسبب  ،لا يمكن مهرها بالصيغة التنفيذية ،حيث أن الأحكام الإدارية والجزائية ،6الخاص

                                                 

المرجع السابق، ص  ،عبد الفتاح بيومي حجازي.د: ، راجع أيضا 29ص رجع السابق،الم ،ولد الشيخ شريفة - 1

، حفيظة السيد الحداد.د.أ: ، راجع أيضا 930المرجع السابق، ص  ،عصام الدين القصبي.د: ، راجع كذلك 10
، كام التحكيمالكتاب الثاني، الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية و أح القانون الدولي الخاص،

  .185، ص 2002لبنان،  منشورات الحلبي الحقوقية،
 .60المرجع السابق، ص موحند إسعاد،.د - 2

 .239هشام علي صادق، المرجع السابق، ص.د - 3

تنفيذ الأحكام  -القضائي الدولي صالاختصا -تنازع القوانين (القانون الدولي الخاص  ،ممدوح عبد الكريم.د - 4

  .292، ص 2005 ردن،الأ دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،ىبعة الأولالط ،)الأجنبية 
والمقصود هنا أنه لا تفرقة بين تلك الأحكام التي تصدر في دولة إسلامية عن تلك التي تصدر في دول غير  - 5

ات مسلمة، كذلك لا فرق بين الأحكام التي تصدر في الدول العربية عن الأحكام الصادرة عن غيرها من القومي
   .الأخرى، والمهم أن تكون صادرة من محكمة غير وطنية

 ،ولد الشيخ شريفة: ، راجع أيضا 186، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص حفيظة السيد الحداد.د.أ - 6

  .242المرجع السابق، ص  ،هشام علي صادق.د:  ، راجع كذلك 31المرجع السابق، ص
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عكس  ،1عدة إقليمية القوانينذلك يكمن في أن القانون الجزائي والإداري تحكمهما قا

والتي تتجاوز حدود  ،مسائل القانون الدولي الخاص الذي يسري على العلاقات الخاصة

من قانون أصول  1011وهذا ما نص عليه القانون اللبناني صراحة في المادة  ،الإقليم الواحد

الأحكام الأجنبية لا تخضع لهذا القانون  " : جاء فيهاوالتي  ،2المحاكمات المدنية اللبناني

غير أن السؤال يطرح بخصوص القرارات  ،"...الصادرة عن القضاء الجزائي أو الإداري 

إن الحكم المدني القاضي  ،ذات الطبيعة المدنية التي تصدر عن المحاكم الجزائية والإدارية

بتعويض ضرر تابع لدعوى عمومية صادرة عن القضاء الجزائي يكون قابلا للتنفيذ لأنه 

ولا يعتد بالآثار التي يرتبها الحكم الجزائي حتى  ،3تعلق بمسألة من مسائل القانون الخاصي

وعلى النقيض من ذلك فإن صدور حكم  ،ولو كانت هذه الآثار مدنية كنقص الأهلية

  .أجنبي يقضي بغرامة من محكمة مدنية فلا يمكن التمسك بأثره أمام القضاء الوطني

القضايا الإدارية بمعنى الحقوق المدنية في م الصادرة ك الأمر بالنسبة للأحكاكذل

كما لو أصدرت المحكمة الإدارية قرار  ،فهي تقبل التنفيذ ،عن القضاء الإداريالصادرة 

أو هيئة إدارية كالبلدية  ،ؤسسة عموميةحد الأفراد ضد مأيقضي بتعويض مالي لصالح 

أثناء تنفيذ عقد من عقود الأشغال  عن الأضرار التي لحقت به من جراء الأعمال ،والولاية

  .4العامة

جزائيا  اقضاء ما إذا كانهنا ليس نوع القضاء الذي فصل في التراع واهالمقصود  و

هو النظر في طبيعة المسألة  ،للتنفيذمن عدمه وإنما العبرة في تحديد قابلية الحكم  ،إداريا وأ

                                                 

، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، )نظرية القانون ( م القانونية حمدي فريدة، مدخل للعلوم.د - 1

  .115، ص 1998
 .318، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص حفيظة السيد الحداد.د.أ - 2

3 - Loussouarn Yvon, Bourel Pierre, Droit International Privé, 6
e
 éd, Dalloz, Paris, 1999, 

p. 587. 

  .356-355ص  المرجع السابق، ،محمد وليد المصري.د - 4
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ة إذا بطبيعة القرار لا طبيعة الهيئة فالعبر ،التي فصل الحكم فيها وليس الجهة التي أصدرته

نه بالرغم من أن الحكم الأجنبي الإداري أو الجنائي أويمكن القول  ،1التي أصدرت الحكم

نه يمكن تجاوز هذه المسألة عن طريق أإلا  ،لا يقبل التنفيذ في خارج الإقليم الذي صدر فيه

الاعتداد ا كواقعة  من مانع لان أيرى  من الفقهاء من هناك حيث ،2الاتفاقيات الدولية

  .3أو دليل يقبل إثبات العكس

مازال يخضع  ،القابلة للأمر بالتنفيذالقضائية في الحقيقة إن تحديد طبيعة الأحكام 

وتحديد هذه الطبيعة هي مسألة من مسائل  ،لتطورات عديدة واجتهادات قضائية وفقهية

القضائي في مجال حال فإن كون الحكم وعلى أية  ،4ف التي يختص ا القضاء الوطنييالتكي

عن محكمة غير  اصادر ،الحكم الذي يشكل عملا قضائيا هو ذلك ،تنفيذ الأحكام الأجنبية

 ،تعتبر مسألة أولية عند الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي ،ة في علاقة يحكمها القانون الخاصوطني

  .لاحقاهناك شروط أخرى أساسية لإصدار الأمر بالتنفيذ سنتعرض لها و

  : الأخرىالسندات التنفيذية  : الفقرة الثانية

  : السندات الرسمية - 1

فالسندات الرسمية هي  ،السندات المكتوبة نوعان سندات رسمية وسندات عرفية إن

السندات العرفية  أما ،قضائيينموظفين  أو عموميينموظفين  أمامتلك السندات المحررة 

ونحن هنا نخص  ،فقط بالأمر المعنيينبين  تثبت تصرفات حررت السندات التي فهي

                                                 

من اتفاقية الرياض أنه يجوز تنفيذ الأحكام  55، وقد جاء في المادة 61، المرجع السابق، صموحند إسعاد.د - 1

، سبقت 47- 01مرسوم رئاسي رقم : القضائية التي تقضي بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة، أنظر
 .الإشارة إليه

  .572، المرجع السابق، ص عكاشة محمد عبد العال.د - 2
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وهذا ما نص عليه المشرع  ،بالدراسة السندات الرسمية لأا هي السندات المعتبرة تنفيذية

( وقد عددها ومن بينها  ،قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  600الجزائري في المادة 

محاضر البيع  ،العقود التوثيقية ،محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة

  .1) وكذا كل الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي ،بالمزاد العلني

ففي فرنسا  ،بالنسبة للسندات الرسمية الأجنبية فهي أيضا تخضع لنظام الأمر بالتنفيذ

، 121في المادة  ،م1629نص التشريع على تنفيذ السندات الرسمية الأجنبية منذ صدور الأمر 

بالنسبة للقانون  ،2من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 509ونصت على ذلك أيضا المادة 

واشترط  ،قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  606الجزائري فقد نص عليها في المادة 

 شروطال بعضالسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي في الإقليم الجزائري و العقود لتنفيذ

انون الإجراءات المدنية قفي  المشرع الجزائريإلى أن هنا  ونشير ،التي عددها في صلب النص

 ها وبينما بين في ىو سو ،العقود الرسمية حصر السندات الرسمية فقط فيقد  ،القديم

 ،لذلك مع عدم ذكره شروط محددة ،من حيث شمولها بالصيغة التنفيذية الأجنبيةالأحكام 

الأحكام الصادرة من جهات قضائية أجنبية "  : أن على 325تنص المادة  حيث كانت

لا تكون  ،أو موظفين قضائيين أجانب والعقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عموميين

قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية إلا وفقا لما يقضي بتنفيذه من إحدى جهات 

    .3"تنص عليه الاتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة القضاء الجزائري دون إخلال بما قد 

                                                 

 112، المرجع السابق، ص نبيل إسماعيل عمر.د: ، راجع أيضا 48سابق، ص المرجع ال ،ولد الشيخ شريفة - 1
  .وما بعدها

 .49المرجع السابق، ص  ،ولد الشيخ شريفة - 2

 .59بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص  - 3
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فهي تخضع أيضا لما تخضع له الأحكام القضائية من حيث  ،بالنسبة للعقود الرسمية

تسلم "  :2006من قانون التوثيق لسنة  31 فقد جاء في المادة ،1مهرها بالصيغة التنفيذية

وفقا للتشريع المعمول به ويسري عليها النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي 

 ،2"ويؤشر على الأصل بتسليم نسخة تنفيذية  ،ما يسري على تنفيذ الأحكام القضائية

ن العقود التوثيقية التي يقتضي إف ،ذا الخصوص اتفاقياتن الجزائر صادقت على عدة ولأ

لتصديق إنما يؤكد طبعا هذا ا ،الأمر عرضها على سلطات أجنبية فإنه يجب التصديق عليها

من قانون التوثيق سابق  30على رسمية السند وقابليته للتنفيذ وهذا ما نصت عليه المادة 

الأمر عرضها على  أقتضىلا تخضع العقود الموثقة للتصديق إلا إذا  " :الذكر وقد جاء فيها 

  ."الدولية  الاتفاقياتلم تنص على خلاف ذلك  ما ،سلطات أجنبية

لا تثير أي إشكال داخل  واشتراط تمتعه بالقوة التنفيذيةة السند كانت رسمي ولئن

حيث يثور  ،الأجنبيةالرسمية  سنداتالنسبة للشكال يطرح بالإ فإن ،الدولة التي حرر فيها

  ،في الخارج تحت سلطان قانون أجنبيالمحررة تكييف الوثيقة  إلى أي قانون يخضع التساؤل

تخضع شكل  أاننا نجد فإ ،الجزائري قانون المدنيمن ال 19نص المادة إلى وبالرجوع 

يفصل فيها قانون البلد الذي مما يعني أن رسمية السند الأجنبي  ،إبرامه محل لقانون التصرف

قانون الإجراءات المدنية من  606ما ذهب إليه الشرط الأول من المادة  اوهذ ،حررت فيه

  :حيث جاء فيهاجنبية والتي تخص تنفيذ السندات الرسمية الأ والإدارية

في الإقليم  ،لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي"  

إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى  ،الجزائري
                                                 

، 02، المجلة القضائية، العدد 24/12/2003الصادر بتاريخ   279751قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 1

 .وما بعدها 115ص  ،2003
، يتضمن تنظيم مهنة 2006فبراير سنة  20الموافق 1427محرم عام  21مؤرخ في  02-06قانون رقم   - 2

  .2006، سنة 14ر، العدد .الموثق،ج
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ي توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذ -1 :الآتيةاستوفت الشروط 

 ." ...حرر فيه

أغلبية الفقه ف ،في البلد الذي حرر فيه بالقوة التنفيذيةالسند تمتع  اشتراط علما أن 

من  606وقد نص عليه القانون الجزائري في المادة  ،1هفراتوووجوب يتفق على ضرورة 

  : التي جاء فيهاقانون الإجراءات المدنية والإدارية 

 ،في الإقليم الجزائري ،لرسمية المحررة في بلد أجنبيلا يجوز تنفيذ العقود والسندات ا" 

إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط 

توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر  -2 :الآتية

 ،2من الاتفاقية القضائية الجزائرية الفرنسية 08ة الماد أيضا نصت عليه الشرطهذا  ،..."،فيه

  .3من الاتفاقية الجزائرية المغربية 27وكذلك المادة 

م الحقوق المكتسبة الواردة في احترإوإن كان من الواجب  نهأونشير هنا إلى 

ذ الدولي للحق المكتسب أن من شروط النفانه أإلا  ،صفة التنفيذوإعطائها  الرسمية السندات

  : على النحو التالي ونضرب لذلك مثالا ،4في بلد النفاذ للحق المكتسب حق مضاد نشألا ي

بحث وبعد  ،2005في سنة  مالشخص  من دولة أجنبيةقد سرقت  فلو أن سيارة

عند شخص  ،دة في الجزائروأا موجتبين له  2009وفي سنة  ،حثيث من طرف صاحبها

على  ،لأن حقه سقط بالتقادم ،استرجاعهانبي فإنه لا يمكن للأج ،بحسن نية اشتراها معين
                                                 

 .62، المرجع السابق، ص موحند إسعاد.د - 1

يتضمن المصادقة  1965نة جويلية س 29الموافق  1385ربيع الأول عام  30مؤرخ في  194-65أمر رقم  - 2
على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة 

 .1965، سنة 68ر، عدد .، ج1962أوت  28القضائي الجزائري الفرنسي الموقع عليها في  لبتعديل البرتوكو
يتضمن المصادقة  1969سبتمبر 02الموافق  1389جمادي الثانية عام  20المؤرخ في  69-68أمر رقم  - 3

 .1969، سنة 77ر، عدد .على الاتفاقية الجزائرية المغربية، ج
ميكالي هواري، محاضرات في تنفيذ الأحكام الأجنبية ألقيت علـى طلبـة سـنة أولـى ماجسـتير قـانون       .أ - 4

 .ة، غير منشور2008/2009الجامعية  دولي خاص ، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، السنة
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 ه يكونفإن ،سوء نيةبانه لو فرضنا أن هذا الشخص الموجود في الجزائر كان قد حازها 

  .سيارته استرجاعفي  كامل الحق للشخص الأجنبي 

 : على أنه 836حيث نصت المادة  ،دنيـقه في القانون المبينجد له تطالمبدأ إن هذا 

نقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائز له يجوز لمالك الم "

  .بحسن النية وذلك في أجل ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة

إذا كان الشيء الضائع أو المسروق قد وجد في حيازة من اشتراه بحسن النية في 

يطلب ممن يسترد الشيء أن يرد  يتجر في مثله فإن له أنالسوق بالمزاد العلني أو اشتراه ممن 

  ".الثمن الذي دفعه 

وهذا الشرط  ،كما أن الحقوق المخالفة للنظام العام لدولة النفاذ لا يمكن تنفيذها

وسنفصل فيه عند الحديث عن شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في  ،تنص عليه أغلب الدول

  : حيث جاء فيهاث شرطها الثالفي  606أليه المادة  أشارتوقد  ،الفصل الثاني

 ،في الإقليم الجزائري ،لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي "

إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط 

 ."في الجزائر خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة -3 :الآتية

التنفيذ  لقد تدارك المشرع ما كان من غموض في القانون السابق حيث كان يقصر

كما انه لم  ،1كثيرة أنواعهاالسندات الرسمية التنفيذية  أنغير  ،على العقود الرسمية فقط

  .يكن يحدد شروطا يقتدي ا القاضي عند تنفيذه هذه السندات

أن طلب منح الصيغة ف ،لصيغة التنفيذيةكم في منح ااالمح اختصاصمن حيث و

موطن  اختصاصهاالرسمي يكون أمام محكمة مقر الس التي يوجد في دائرة  التنفيذية للسند

                                                 

 .ج.إ.م.إ.من ق 600انظر المادة  - 1
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ضع لنفس تخ فهي ،منح الصيغة التنفيذية وفيما يخص إجراءات ،1المنفذ عليه أو محل التنفيذ

  .2التي تخضع لها الأحكام القضائية الأجنبية الإجراءات

بالتنفيذ لا يزيد السند الرسمي قوة بل يعطيه فقط  الأمر نأيمكن القول   الأخيرفيو

صداره ورفض إعطائه الصيغة التنفيذية لا ينقص من إ نفس القوة التي حصل عليها في دولة

   .بل يوقف تنفيذه فقطقيمة السند 

  : التحكيمية الأجنبية تالقرارا -2

 ،لعلاقات الأشخاص تطوير وسائلها المنظمةإلى  الدولية الدول تطور التجارة دفع

الأشخاص المقررة لحسم التراعات الناشئة عن علاقات  فبعد أن كان القضاء هو الوسيلة

 ،كان أهمها التحكيم ،ظهرت طرق أخرى بديلة لحل التراعات ،الداخلي على الصعيد

 لأشخاص بمقتضاه يتم الاتفاق بين الأشخاص على إخضاع نزاع معين للفصل فيهالذي 

 السرعةوما يميز التحكيم هو البساطة في الإجراءات و ،3ليسو قضاة الدولة ،رينخآ

  .وتوفير المال ،في الفصل في المنازعات والسرية

المثلى والمفضلة لحل  ةالطريقه جعلت من التي يتمتع ا التحكيم الميزات إن 

 وتحكيم مؤسسي ،خاص تنوع التحكيم بين تحكيموأدت إلى  ،منازعات التجارة الدولية

  .إنشاء عديد من المراكز الدولية واللجان المتخصصة في التحكيمالذي سمح ب

وهو الذي ينظمه  ،ي أو مؤقتضربمعنى عAd-Hoc"، "خاصا  التحكيم قد يكونف

فيعينان المحكم أو المحكمين وكافة  يئة التحكيم،من خلال تكوين ه طرفا الخصومة

                                                 

 .ج.إ.م.إ.من ق 607المادة  - 1

 .من هذه الدراسة 105ص  :لمزيد من التفصيل راجع  - 2

 .88، المرجع السابق، ص نبيل إسماعيل عمر.د - 3
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يتوقف وعند صدور الحكم التحكيمي  ،للنظر في نزاع محددم الإجراءات الخاصة بالتحكي

  .و المحكمة التحكيميةأوجود هيئة التحكيم 

علاقة قانونية معينة  فقد يتفق طرفي ،ويأخذ اتفاق التحكيم صورتين لدى الفقه

ويسمى هذا  ،عقد معينبنود في التحكيم  إلى الذي قد ينشأ بينهمإحالة التراع على النص ب

والصورة الثانية حين ينص طرفي  ،"Clause  compromissoire" شرط التحكيمالاتفاق ب

على التحكيم في التراع الذي قد ينشأ بينهم العلاقة القانونية أو طرفي العقد على إحالة 

ويسمى هذا  وعادة ما يكون هذا الاتفاق بعد نشوء التراع ،تفاق مستقل عن العقدإشكل 

   .COMPROMIS"1" الاتفاق بمشارطة التحكيم

، وهو "arbitrage institutional"و يمكن أن يكون التحكيم منظما أو مؤسسيا  

لها نظامها القانوني الخاص ا،  دائمة الذي يستند التحكيم فيه إلى جهة أو مؤسسة مختصة

، والهيئة "LCIA" ، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي"ICC" كغرفة التجارة الدولية بباريس

 "ICSID"، وكذلك المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار "A.A.A"تحكيم الأمريكية لل

  .2بواشنطن، ومركز التحكيم بالبحرين

أحكام التحكيم لها ما  أنوالأكيد  ،نظام التحكيم ثمرةإن أحكام التحكيم هي   

تنفيذها  أن حيث ،هنا هي قرارات التحكيم الأجنبية اوما يهمن ،حكام القضاءأيميزها عن 

وإذا كانت أحكام  ،الدولي من المسائل الهامة التي تقرر مدى فاعلية نظام التحكيمبر عتي

                                                 

ات المشروعات الدولية المشتركة مع في منازع( خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي .د - 1

 .164، ص 2002، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، )إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري 
الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية في ضوء قانون ( أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين .د - 2

، دار الجامعة الجديدة للنشر، )و اتفاقية نيويورك  1994ة لسن 27المرافعات وقانون التحكيم رقم 
أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي، النظام القانوني للتحكيم التجاري .د: ، راجع أيضا 10، ص 2001الإسكندرية،

، 1994، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، صنعاء، )دراسة مقارنة ( الدولي 
  .08-07ص 
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ضمن طائفة هذه الأحكام  تدخلفهل  ،التحكيم الدولي تمثل المسألة الهامة في نظام التحكيم

  يجوز تنفيذها؟وبالتالي جنبية الأ ماحكالأ

 ،نفيذ الأحكام الأجنبيةنه إذا كان يقصد بالحكم في مجال تأ لقد سبق الإشارة إلى 

فإنه ليس هناك ما ينفي أن  ،هو الحكم الصادر عن سلطة عامة تمارس وظيفتها القضائية

تكون الهيئة التي أصدرت الحكم مجرد هيئة لكن منحها المشرع الوطني سلطة القضاء في 

الأحكام  تدخل ضمن طائفةالتحكيم  أحكاموهذا ما يجعل  ،أنواع معينة من التراعات

ومن القوانين من طبق عليها الشروط  ،عتبارها كذلكاعلى  اءالفقهدأب  فلقد ،جنبيةالأ

لقد أورد المشرع  و ،1صريكما فعل ذلك المشرع المالأجنبية  الأحكامذاا المتعلق بتنفيذ 

في قانون  ،الخاصة له أحكامه ووضعالجزائري فصلا كاملا للتحكيم التجاري الدولي، 

سواء  الاتفاقياتالجزائر صادقت على عديد من  أنكما  ،الإداريةالإجراءات المدنية و

 اتفاقيةالمصادقة على من بينها  ،المتعلقة بالتحكيم التجاري الدوليو ،الثنائية أو الدولية

والتي أنشأت المركز الدولي لتسوية المنازعات في مجال م 1965واشنطن الدولية لسنة 

وكذا اتفاقية نيويورك  ،2الدول الأخرى ورعايا تثمارللاسبين الدول المضيفة  الاستثمارات

قرارات  تنفيذ لكون اونظر ،3بالقرارات التحكيمية الأجنبية ذ والاعترافالمتعلقة بتنفي

 في وذكر شروطه ،سنترك أمر شرحه ،بالغة بأهمية ىظيح أثار كثيرا من التساؤل و التحكيم

  .4الفصل الثاني

                                                 

 .573، المرجع السابق، ص عكاشة محمد عبد العال.د - 1

تسوية  اتفاقية المتضمن المصادقة على 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346-95مرسوم رئاسي رقم  -  2

مارس سنة  18بين الدول ورعايا الدول الأخرى والموقعة في  بالاستثماراتالمنازعات المتعلقة 
 .1995 سنة ،66عدد  ،ر.بواشنطن، ج1965

، يتضمن 1988نوفمبر سنة  05الموافق  1409ربيع الأول عام  25المؤرخ في  233-88مرسوم رقم  - 3

يونيو سنة  10الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 
 .1988، سنة 48دد ر، ع.، والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية تنفيذها، ج1958

 .من هذه الدراسة 115أنظر ص  - 4
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 ،ختلفت في تنظيم قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبيةالدول ا أنوفي الأخير نشير إلى 

ومنهم من أدخلها ضمن القواعد الخاصة بتنظيم  ،1اخاص افمن الدول من خصص لها قانون

نظم قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية ضمن قواعد  خرآفريق  ،العلاقات ذات العنصر الأجنبي

الذي أخذ به المشرع  تجاها هو الاوهذ ،2)المرافعات ( قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

حيث جاءت القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية في الفصل الثاني من الباب  ،الجزائري

- 606-605المواد  ،الجديد الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،الرابع

  .)في السندات التنفيذية الأجنبية ( وعنون هذا الفصل  ،607-608

للتعبير عن المدلول  االأجنبية يعتبر مصطلحا قاصر الأحكاممصطلح  أن ونافلة القول

 ،فإن كانت كل القوانين والأعراف الدولية تعترف بحقوق الأفراد المكتسبة ،الذي يراد به

وقد تكون في سندات رسمية على  ،فإن هذه الحقوق قد تكون مثبتة في أحكام قضائية

رى أن ـلذلك ن ،ةـفي أحكام تحكيميون ـتك أنكن ا يمـكم ،أنواعها ختلافا

هناك علما أن  ،أكثر شمولا وإلماما ذا الموضوع هوالأجنبية  تنفيذيةمصطلح السندات ال

النفاذ الدولي للحقوق " هو الدقيق في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبيةصطلح الم أن من يرى

  .3"المكتسبة

                                                 

، 1928حيث نظم العراق قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية بقانون خاص، وهو قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة  - 1

، كذلك المملكة الهاشمية الأردنية حيث أخصت قواعد تنفيذ 50سعيد مبارك، المرجع السابق، ص .د: راجع 
، أما بالنسبة للكويت فقد نظمت قواعد تنفيذ 1952لسنة  8جنبية بقانون خاص، وهو القانون رقم الأحكام الأ

سهيل .د.أ: ، ينظر 1961لسنة  5الأحكام الأجنبية بقانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي رقم 
 .301، المرجع السابق، ص حسين الفتلاوي

نظمت قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية ضمن قواعد أصول المحاكمات الصادر سنة سوريا حيث : ومن هذه الدول  - 2

، وليبيا في قانون المرافعات المدنية 1968، كذلك مصر بقانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1953
( لمادة ، أما في فرنسا فقد نظم القانون الفرنسي تنفيذ الأحكام الأجنبية في ا1953والتجارية الصادر سنة 

سهيل حسين .د.أ: من قانون المرافعات المدنية، راجع في ذلك ) 446( من القانون المدني، والمادة ) 2123
 .302، المرجع السابق، ص الفتلاوي

 .ميكالي هواري، المرجع السابق.أ - 3
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سنبحث عن المبررات الداعية  ،معناها عرفنا الأحكام الأجنبية وبيناأن وبعد 

  .المواليلتنفيذها في الفرع 

  : مبررات تنفيذ الأحكام الأجنبية : الثاني عالفر

أسباب ومبررات قبول تنفيذ الأحكام في تحديد  ختلفوااالفقهاء  أن لواقعا  

ذ الأحكام الأجنبية إلى ـاع أسباب تنفيـيمكن إرجوعلى كل حال  ،1الأجنبية

  :ة ـالتالي تاالاعتبار

   : تشجيع العلاقات الاقتصادية الدولية : الفقرة الأولى

إن تنفيذ الأحكام الأجنبية كفيل بتشجيع العلاقات الاقتصادية وانتعاش التجارة    

الذي سهل  والاتصالومع ما عرفه العالم اليوم من تطور في وسائل النقل  ،بين الدول

عن ينهم وكذا حاجات الدول المتزايدة لتنمية بلداا والتعامل فيما ب الأفرادالترابط بين 

يستوجب  الأممجعل من التعامل الاقتصادي عصبا هاما لتطوير  ،طريق تشجيع الاستثمار

من لكل شخص تضمانات قضائية ناجعة ضحمايته وتطويره وتنشيطه عن طريق توفير معه 

وقد يحدث أن  لأخربلد ن صاحب الحق ينتقل من ولأ ،حقه بمناسبة تعاملاته التجارية

هذا  مراعاةفإن الدول تعمل على  ،أخرفي دولة ويستوفي حقه في بلد  يصدر له حكم

  .مما يجعلها تتعاون فيما بينها لتحقيق هذه الغاية ،الجانب

                                                 

 .328، المرجع السابق، ص غالب علي الداوودي.د - 1
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  : من القانون المقارن الاستفادة:  الفقرة الثانية

لأا ستتمكن من  ،إن تنفيذ الأحكام الأجنبية يرجع بالفائدة على الدولة المنفذة 

مما يسمح لها بتقدير وتقييم  ،لم تكن معروفة عندها داخليامعرفة مؤسسات أجنبية أخرى 

 الأخرى الأنظمة أوالقضائي  مستوى أداء مؤسساا في الداخل سواء على مستوى النظام

جديدة  معالجةوطرق طلع على تجارب تكتسب وتض أاكما  ،والاجتماعية الاقتصادية

العامة  والمبادئمن القانون المقارن  والاستفادةوالتراعات المختلفة  ،لعديد المشاكل القانونية

  .1للقانون التي تعتبر من أهم مصادر تنازع القوانين

  : دعم العلاقات الدبلوماسية بين الدول : الفقرة الثالثة

 ،إن وجود الدول يفرض عليها التعايش سلميا بينها لتحقيق مصلحة الأفراد  

العلاقات  أساسالشيء الذي يفرض إرساء علاقات دبلوماسية قوية بين الدول تقوم على 

لذلك  ،ها البعضفتقوم الدول بمجاملة بعض ،والصداقة والاحترامومبدأ المعاملة بالمثل  يبةالط

ولضرورة  ،المبادئ لتحقيق هذهتنفيذ الأحكام الأجنبية بالقبول والاعتراف  تعمل علىفهي 

سواء  ،الخاصة وتنشيطا للعلاقات القانونية الدوليةاستقرار المعاملات في النظام الدولي 

   .كانت بين الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص المعنوية

  : الأحكام وإضاعة الجهودارب تجنب تض : الفقرة الرابعة

حيث أنه من الصعب  ،الجهود إضاعةتنفيذ الحكم الأجنبي يساعد على عدم    

يطلب منه  أن ،حكم يأخذ به حقه ستصدارلإ معتبراوكرس وقتا  أموالاق فأنعلى شخص 

وقد يصدر  ،يعرض حقه للضياعمما  ،أخرإعادة كل هذه الإجراءات من جديد في بلد 

فإن  ،على الهيئة القضائيةونفس الأمر ينطبق  ،ع جهود كثيرةان بعد ضيالحكم لمصلحته لك
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الجهود إعادة الفصل  إضاعةسبيل  نفإنه لم ،في نزاع ماكانت هيئة قضائية أجنبية فصلت 

خاصة إذا كانت المحكمة الأجنبية قد فصلت في هذا التراع بطرق عادلة  ،في نفس التراع

في  التراع الواحد متضاربة  أحكامنه يتصور صدور أكما  ،مستوفية لكل الشروط اللازمة

الحق  وصول ويحول دون الأحكاممما يعرقل تنفيذ هذه  ،عند إعادة الفصل في التراع

 تضاربالجهود وتجنب  إضاعةالأجنبي يجنبنا تنفيذ الحكم ب فإن السماحوعليه  ،لصاحبه

   .والقيام به ذالدولة أثناء السماح بالتنفي مصلحة مراعاةطبعا مع  الأحكام

  : مبدأ العدالة والإنصاف : الفقرة الخامسة

بغض النظر عن  الأفرادبحقوق  بالاعترافإن مبدأ العدالة والإنصاف يقضي 

وهذه هي غاية القانون  ،صحيحة مادامت حقوقهم نشأت ،جنسيتهم أو مكان تواجدهم

فهل  ،عند اللزوم دون تنفيذها جبرا الأحكام إصدارثم ما الفائدة من  ،الدولي الخاص

الذي يتعارض مع مبدأ العدالة الذي تتفق  الأمر ،تصبح حقوق الأفراد مجرد حقوق نظرية

   .وقد نصت عليه المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسانعليه جميع الشعوب 

  : الأساس القانوني : الفقرة السادسة

 إذا كانت ممهورة إلا هالا يمكن تنفيذ الصادرة في دولة ماالوطنية الأحكام  

حيث نصت المادة  ،وهذا مظهر من مظاهر التعبير عن السيادة الوطنية ،بالصيغة التنفيذية

التنفيذ في غير الأحوال لا يجوز  " : على أنه قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  601

تنفيذية ورة بالصيغة الـالمستثناة بنص القانون إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي ممه

  ".... باسم الشعب الجزائري  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الآتية

وإلا اعتبر ذلك نفذ تلقائيا تلا يمكن أن  ةالأجنبي الأحكاممن جهة أخرى فإن 

 استعمالنجد له مظهرا حين يستدعي التنفيذ هذا التجاوز  ،تجاوزا على السيادة الوطنية
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حيث لا  ،تي لا تتحرك إلا بناءا على أمر صادر عن السلطة الوطنيةوال ،القوة العمومية

العلاقات  لضرورةغير أنه  ،تأتمر لأمر صادر عن سلطة أجنبية أنيمكن لهذه القوة 

التعاون القضائي  لضرورة و ،المتبادلة والدولالدبلوماسية والاقتصادية ومصالح الأفراد 

  .ره خارج البلد الذي صدر فيه يحدث الحكم أث أنالدولي فإنه من اللازم 

للحكم الأجنبي بإحداث أي أثر يتناقض مع ما هو مقرر عدم السماح  أنوالواقع 

قواعد التنازع في  فإذا كانت ،الهيئات القضائية في مسائل تنازع القوانين وتنازعمن حلول 

الوطني يعترف القانون  و ،نزاع معينالاختصاص لقانون أجنبي في تسند  القانون الوطني

م الحك تنفيذيرفض من المعقول أن  فليسفإنه  ،الأجنبية ذا التراع ةباختصاص المحكم

لتنفيذ الأحكام  لوجود أساس قانونيهذا الأمر الذي دفع  ،1تراعالصادرة لذات الالأجنبي 

 أحكام القانون الوطني والاتفاقيات الدولية سواء منها الثنائية أو الإقليميةفجاءت  ،الأجنبية

لرقابة معينة من على أن يكون ذلك خاضعا  ،2الأجنبية الأحكامسمح بإمكانية تنفيذ لت

الدول في درجة هذه الرقابة وهذا ما  اختلفتوقد  ،في طلب التنفيذ ةطرف المحكمة الناظر

   .سنتعرض له لاحقا

                                                 

 .58، المرجع السابق، ص موحند إسعاد.د - 1

رئاسي  مرسوم: بين دول اتحاد المغرب العربي  القضائيالقانوني و  لتعاوننذكر من هذه الاتفاقيات اتفاقية ا - 2

اتفاقية  علىالمصادقة تضمن ، ي1994سنة  يونيو 27 الموافق 1415محرم عام  17مؤرخ في  181-94رقم 
 24و  23في ) ليبيا ( بمدينة لانوف الموقعة  بين دول اتحاد المغرب العربي، القضائي انوني والق لتعاونا

، وكذلك الاتفاقية 1994، سنة 43عدد ر، .، ج1991مارس سنة  10و  09الموافق  1411شعبان عام 
سنة  مارس 17 الموافق 1424محرم عام  14مؤرخ في  114-03رئاسي رقم  مرسوم: الجزائرية اليمينية 

و القانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  القضائياتفاق  علىالتصديق تضمن ، ي2003
، 2002فبراير سنة  03الموافق  1422ذي القعدة عام  20بالجزائر في الموقع  وحكومة الجمهورية اليمنية،

ذي القعدة  7المؤرخ في  04- 70الأمر رقم : ، و الاتفاقية الجزائرية الموريطانية 2003، سنة 19عدد ر، .ج
، يتضمن المصادقة على الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومة الجمهورية 1970جانفي  15الموافق  1389عام 

ديسمبر  03في  طالجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريطانية والموقعتين بنواقش
 .1970 ، سنة14ر، عدد .، ج1969
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  605 وفي هذا الاتجاه نصت المادة

لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية في  "نه أ

التنفيذية من إحدى الهيئات القضائية الجزائرية متى إلا بعد منحها الصيغة  ،الإقليم الجزائري 

قانون الإجراءات المدنية من  606كما جاء نص المادة  ،".... الآتيةاستوفت الشروط 

بخصوص  أما ،يسمح بتنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبيل والإدارية

قانون الإجراءات من  1061 إلى 1039أحكام التحكيم الأجنبية فقد خصص لها المواد من 

  .المدنية والإدارية

دوافع التي العتبارات و الاشرحنا  و ،المعنى بمصطلح الأحكام الأجنبيةوبعد أن بينا 

باسم سيادة أجنبية للتنفيذ  صادرة خارج إقليمهااللأحكام للمختلفة تسمح جعلت الدول ا

تنفيذ  علاقة فيسنقوم بالبحث  ،الجيد لأحكام التحكيم الأجنبيةوللفهم  ،فوق تراا

    .في المطلب الموالي التي تخلط ا الأحكام الأجنبية ببعض الأنظمة القانونية

  : الأجنبية ببعض الأنظمة القانونية علاقة تنفيذ الأحكام : المطلب الثاني

لا بد من بحث علاقة هذا الموضوع  ،لنفهم أكثر موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية

ومن هذه الأنظمة نظرية الإحالة  ،أو تأثر فيهببعض الأنظمة القانونية التي تتداخل معه 

 والإنابة الأجنبيةام بين تنفيذ الأحك العلاقة فيثم نبحث  ،والتي تأخذ ا عديد من القوانين

  .القضائية الدولية

  : الإحالة وتنفيذ الأحكام الأجنبية : الفرع الأول

 فإنه يقوم بعملية الإسناد ،إذا عرض أمام القاضي نزاع يشتمل على عنصر أجنبي

في البحث عن القانون الواجب التطبيق على هذا التراع حيث يبدأ  ،قبل الفصل في التراع

ا ـد التنازع إمـوفي القانون الدولي الخاص تكون قواع ،في قانونهفي قواعد التنازع 
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فتكون قاعدة التنازع فردية  ،bilatérales "1 " مزدوجة أو  ،" unilatérales "  رديةـف

وتكون مزدوجة عندما ترشدنا إلى متى  ،عندما ترشدنا على تطبيق القانون الوطني فقط

  .لقانون الأجنبي مختصايكون القانون الوطني مختصا ومتى يكون ا

يسري القانون "  :أن  تنص علىمن القانون المدني الجزائري  13أن المادة  نجد

إذا كان أحد الزوجين  12و  11الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 

تضع لنا قاعدة هذه المادة ، "إلا فيما يخص أهلية الزواج  ،الزواج  انعقادجزائريا وقت 

أما نص المادة  ،فقط الجزائريينفهي هنا تتعلق بتطبيق القانون الجزائري وعلى  ،سناد فرديةإ

الخاصة بصحة  الموضوعيةيسري على الشروط  : " من نفس القانون فتنص على أنه 11

 ،إسناد مزدوجة قاعدةهذه المادة تحتوي على  ،"الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين 

ارة إلى جنسية ما بعينها أو شدون الإ ،لإسناد مجردا وهو قانون الجنسيةا ضابطلأا تجعل 

قانون أجنبي بحسب  أويكون القانون الوطني  نأفالقانون المطبق هنا إما  ،قانون معين

    .2الأحوال

تنازع حالة حدوث  تؤدي إلى ،قاعدة التنازع هذه الخصوصية التي تتمتع اإن 

 ،سببها عدم انسجام قواعد التنازع في البلدان المختلفةوالتي يكون  ،ايجابي أو سلبي

سترشده  القانون الذيالمشتمل على عنصر أجنبي سيطبق القاضي الذي يفصل في التراع ف

أو إلى  ،قانونه الوطني إلىوحينها قد يخضع هذا التراع إما  ،في قانونهإليه قاعدة التنازع 

  .أي منهما إلى هذا التراع قد لا يخضع أوقانون أجنبي 

                                                 

 .وما بعدها 236المرجع السابق، ص  ،عصام الدين القصبي.د - 1

المؤرخ في  10-05تنازع القوانين، في ضوء القانون ( القانون الدولي الخاص الجزائري الطيب، زروتي.د.أ - 2

مطبعة  ،الطبعة الثانية الجزء الأول،، )، دراسة مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي 2005جوان   20
 .95ص  ،2008 الفسيلة،
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 إلىمن القانون الوطني والقانون الأجنبي  يحصل عندما يشير كل الإيجابيفالتنازع 

ري ـون الجزائـازع الذي يحدث بين القانـالتنال ذالك ـومث ،ما كم نزاعاختصاصه بح

فإذا عرض  ،جزائري مقيم في انجلترا بتصرف متعلق بأهليته حين يقومالقانون الإنجليزي  و

لمادة ل وفقا ،سيطبق القانون الجزائريالجزائري  لمحاكم الجزائرية فإن القاضيالتراع على ا

 ،1الجنسية التي تخضع حالة الأشخاص وأهليتهم لقانون من القانون المدني الأولىقرة فال 10

نجليزي سيطبق القانون فإن القاضي الإ ،لو عرض هذا التراع على المحاكم الإنجليزية في حين

الموطن  بضابطأخذ ت الانجليزيالقانون  لأن قاعدة التنازع في ذا الجزائري هعلى  الانجليزي

 نجليزيالإالقانون وهنا نكون أمام تنازع إيجابي بين  ،بالنسبة لحالة الأشخاص وأهليتهم

حيث أن كل  ،وقد حل الفقه والقضاء هذه المسألة ،يطبق على التراع أيهما ،والجزائري

حتراما لمبدأ إعنى أن القاضي المعروض عليه التراع يطبق قانونه بم ،يطبق قانونه الوطني قاضي

على القاضي التراع السالف ذكره  عرض لو وهكذا ،2سيادة القانون على إقليم الدولة

ويكون الحل بتطبيق القانون  ،فإنه الحل سيكون بتطبيق القانون الجزائري ،الجزائري

   .ليزيالإنجليزي لو أن التراع عرض على القاضي الإنج

 يقوم كأن ،زاع ماـحكم ن عنن ـقانوني تخلي عند ازع السلبي فيحدثـأما التن

القانون الجزائري يقضي هنا  أنحيث  ،بتصرف يتعلق بأهليتهإنجليزي متوطن في الجزائر 

وفي  ،تبعا لضابط الجنسية ،من القانون المدني 10بتطبيق القانون الإنجليزي حسب المادة 

ع هذا ـلأنه يخض ،انون الجزائريـانون الإنجليزي يقضي بتطبيق القنفس الوقت فإن الق

                                                 

إن قواعد التنازع الجزائرية تُخْضع بصورة عامة مسائل الأحوال الشخصية للقانون الوطني، بينما تفضل قواعد  - 1
 اصـي الخـالقانون الدول ،موحند إسعاد.د: ون الإنجليزي والأمريكي قانون الموطن، راجع ـالتنازع في القان

  .196،ص .1989 الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،الأول الجزء مة فائز أنجق،رجت، )لتنازل قواعد ا( 
علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .د - 2

 .46، ص 1984
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ن القانونين قد تخلا ـها كل مـيخلق حالة يكون فيالأمر الذي  ،التصرف لقانون الموطن

"Renvoi "  الةـالإحألة ـطرح مست وهنا ،عن حكم هذه المسألة
1

لتخطي هذه  ،

  .الصعوبة

  :وأنواعهاالإحالة مفهوم  : الفقرة الأولى

في علاقام  مواطنيهاداخلية تطبق على  موضوعيةلكل دولة قواعد قانونية  إن    

ازع ـوقواعد أخرى تخص تن ،ما وتعطي هذه القواعد الحل المباشر لتراع ،الداخلية

القانون الواجب التطبيق حين يعرض  إلىالقاضي  إرشادوظيفتها وهذه القواعد  ،2 القوانين

نزاع  أمامحين نكون والسؤال الذي يطرح هو  ،صر أجنبيعليه قانون يشتمل على عن

الذي ترشدنا إليه قاعدة فما هو المقصود بالقانون الأجنبي  ،أجنبييتطلب تطبيق قانون 

                                                 

ير الصادر عـن محكمـة الـنقض    إن فكرة الإحالة يرجع السبب في إثارتها إلى قضية فورجو، والقرار الشه - 1

 ، وتتلخص وقائع هذه القضية، في أن فورجو كان ولدا غير شـرعي ولـد  1878جوان  24الفرنسية  بتاريخ 
  بإقليم بافاريا، وهو في سن الخامسة انتقل وأمه للإقامة في فرنسا، حيث أقاموا هناك إقامة فعلية، تزوج فورجـو 

فورجو تاركا هذه الثـروة  نقولة طائلة، و في سن الثامنة والستين توفي من فرنسية ثرية توفيت تاركتا له ثروة م
نه لم يكن لفورجو موطن قانوني بفرنسا، لأن القـانون الفرنسـي كـان    أدون أن يكون له ورثة مباشرين، كما 

يشترط تقديم طلب خاص لاكتساب الموطن، فطالب أقارب أمه بالميراث، مستندين في طلـبهم علـى القواعـد    
لية للقانون البافاري التي تساوي في الميراث بين الولد الشرعي والولد غير الشرعي بالنسبة إلى الورثة، في الداخ

الوقت الذي كان فيه القانون الفرنسي لا يعطي الحق في ميراث الولد غير الشرعي إلا لأبويه وإخوته فقط، مما 
بسبب أنها تركة لا وارث لها، فقضت محكمة بـو  جعل مصلحة أملاك الدولة الفرنسية تستولي على هذه الثروة 

)peau (   برفض طلبهم حيث أسست حكمها على أن فورجو متوطن بفرنسا، وعليه فإنه يسري علـى ميـراث
أمواله المنقولة القانون الفرنسي، فطعن أقارب أمه في هذا الحكم أمام محكمة النقض، التي نقضت الحكم باعتبار 

رنسا لأنه لم يحصل على تصريح بالتوطن القانوني فيهـا، وعليـه فـإن موطنـه      أن فورجو لم يكن متوطنا بف
فاري، فأحالت محكمة النقض القضية علـى محكمـة   االقانوني هو بافاريا، وبالتالي يطبق على ميراثه القانون الب

افاري، غيـر أن  إستئناف بوردو، التي حكمة بحق أقارب أمه في الميراث تطبيقا للقواعد الداخلية في القانون الب
مصلحة أملاك الدولة بفرنسا طعنت بالنقض في هذا الحكم، مستندة في ذلك بأن القانون البافـاري يسـوي فـي    
الميراث بين الموطن القانوني والموطن الفعلي، فقضت محكمة النقض بنقض هذا الحكم بسبب أنه طبق القواعد 

ى قواعد التنازع التي تحيل على قانون المـوطن الفعلـي   الداخلية في القانون البافاري مباشرة دون أن يرجع إل
للهالك في مسائل ميراث المنقول، وهو القانون الفرنسي، فأحيلت مرة أخرى القضية على محكمة إستئناف تولوز 
التي حكمة بما جاء في حكم محكمة النقض، فطعن أقارب أم فورجو بالنقض في هذا الحكم لأنه طبـق قواعـد   

انون البافاري دون القواعد الموضوعية، غير أن محكمة النقض رفضت الطعن، وبالتـالي قبلـت   التنازع في الق
لمرجع السـابق، ص  ا الطيب، زروتي.د.إحالة القانون البافاري على القانون الفرنسي دون أن تصرح بالإحالة، أ

115-116 .  
القـانون رقـم   : راجع  24إلى المادة  09ة ينظم المشرع الجزائري قواعد التنازع في القانون المدني من الماد - 2

المتضمن القانون المـدني المعـدل    1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75
 .والمتمم
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قواعد التنازع التي يجب أن  مأ ؟في هذا القانونالقواعد الداخلية  هي فهل ؟ الإسناد

القضاء  أمامإذا عرض نزاع  فمثلا ؟القاضي أولا قبل أن يطبق أي قواعد أخرى هاتشيريس

 التنازعحسب قواعد الفرنسي كان القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون الجزائري 

 أنأي  ؟فهل القاضي الفرنسي سيطبق القواعد الداخلية في القانون الجزائري ،الفرنسية

ب أن يرجع نه يجأ أم ،الأحوال الشخصية أو ،يذهب مباشرة إلى تطبيق القانون التجاري

نه يجب على القاضي أقلنا  إن ؟ هذه القواعدويطبق ما تقضي به  التنازع إلى قواعد

نكون من أنصار رفض يطبق مباشرة القواعد الداخلية في القانون الجزائري  أنالفرنسي 

قواعد التنازع الداخلية في القانون الجزائري  أحكاميرجع إلى  أنن قلنا أنه يجب إو ،الإحالة

  .1الإحالة أنصارمن  نكون

نظرية تقول بتطبيق قواعد  « : الإحالة هيأن  وبناءا على ما تقدم ينبغي القول

نظرية تقضي بتطبيق  أاأو  ،2»القانون الدولي الخاص في القانون الأجنبي الواجب التطبيق 

 ضوابططبقا لقانون القاضي عند اختلاف  قواعد التنازع في القانون الأجنبي المختص

  .3في حكم مسألة ما بينهما سلبيا ويكون التنازع  ،سناد في كلا القانونينالإ

   : الةـــويميز بين ثلاثة أنواع من الإح

  :الإحالة من الدرجة الأولى  -1

 ،القانون الأجنبي على قانون القاضي يليحتكون هذه الصورة من الإحالة حين 

حيث يطبق عليه القانون تعلق بأهليته إنجليزي يقيم بالجزائر بتصرف يومثال ذلك أن يقوم 

هو القانون  الذي من القانون المدني الجزائري 10الجزائري قانون جنسيته حسب المادة 

                                                 

  .47علي علي سليمان، المرجع السابق، ص .د - 1

 .49نفس المرجع، ص  - 2

  .114، المرجع السابق، ص الطيب زروتي.د.أ - 3
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تطبيق قانون الموطن الذي  إلىتحيلنا  غير أن قواعد التنازع في القانون الإنجليزي ،الإنجليزي

ع حكم التراع إلى القانون رجأ نجليزيالإالقانون  أنونرى هنا  ،هو القانون الجزائري

  .الجزائري

  : الإحالة من الدرجة الثانية  - 2

 ،تكون هذه الصورة من الإحالة حين يحيل القانون الأجنبي إلى قانون دولة ثالثة

وعرض التراع على القاضي  ،متوطن في تونسيكون هذا الإنجليزي ومثال ذلك كأن 

 من القانون المدني 10ضي الجزائري المادة فيطبق القا ،الجزائري بشأن تصرف يتعلق بأهليته

تطبيق القانون  إلىالقانون الإنجليزي سيحيله  نأالتي تحيله على القانون الإنجليزي إلا 

  .الإنجليزيالتونسي لأنه موطن هذا الشخص 

  : المزدوجةالإحالة  -3

وحسب هذه النظرية فإن القاضي هذه الصورة يأخذ ا القضاء الإنجليزي     

إليه ينتهي  أننجليزي يفصل في التراع المشتمل على عنصر أجنبي طبقا للحل الذي يمكن الإ

القاضي  أنحيث  ،على قانونه قاعدة التنازع الإنجليزية أحالتالقاضي الأجنبي الذي 

وهنا  ،يفصل في التراع أنيضع نفسه كما لو أنه القاضي الأجنبي الذي يجب  الإنجليزي

 ،لم يقبل القانون الأجنبي المحال عليه الإحالة إنقانونه بتطبيق يقوم القاضي الإنجليزي 

ومثال ذلك  ،1يقبل الإحالةإذا كان هذا القانون  ،طبق القانون الأجنبي المحال عليهيوسوف 

فقاعدة التنازع في  ،توفي عن تركة مشكلة من مال منقولإنجليزي متوطن في إيطاليا 

وهو  ،أخر موطن للهالك قانون ى الميراث المنقولالقانون الإنجليزي تقضي بأن نطبق عل

ينظر في هذا التراع سوف يطبق على هذا ولو أن القاضي الإيطالي  ،هنا القانون الإيطالي

                                                 

 .55ي سليمان، المرجع السابق، ص علي عل.د - 1
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غير أن قواعد  ،الميراث قانون جنسية المورث طبقا لقواعد التنازع في القانون الإنجليزي

 ،يطالي والقانون الإيطالي يرفض الإحالةتحيل على القانون الإالتنازع في القانون الإنجليزي 

 ،في القانون الإنجليزي الموضوعيةضي الإيطالي يطبق على هذا الميراث القواعد مما يجعل القا

يضع نفسه كأنه القاضي  وهنا وفي هذا المثال فإن القاضي الإنجليزي ،أي القواعد الداخلية

  .التراع طبقا للقانون الإنجليزي ويفصل في هذاوعليه فإنه يأخذ بنفس الحل  ،الإيطالي

   : تأثير الأخذ بالإحالة على تنفيذ الحكم الأجنبي :الفقرة الثانية 

في هناك من يرفض الإحالة ف ،1صور الإحالةالبلدان في الأخذ بإحدى  تلقد اختلف

ومن الحجج التي منا  ،2بحجته أتىوكل وانقسم الفقه بين مؤيد ومعارض  ،حد ذاا

التنسيق  إلىيؤدي أن الأخذ بالإحالة  ،موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبيةدراسة ونحن بصدد 

حيث يصبح الحكم الصادر في الأحكام القضائية  احترامويمكن من  ،التنازع لولبين ح

مما يسمح بتنفيذه  ،في بلد أخر أونزاع ما يتمتع بالحجية سواء في البلد الذي صدر فيه 

  .3هذا ما يخدم مصالح الأفراد ويحقق العدالةو ،خارج الدولة التي صدر فيها

قانونه يحيل قانون دولة أخرى على عندما  ،القاضي في الدولة التي تأخذ بالإحالةف

وبالتالي  ،المحيلةنه قاضي الدولة أسوف يحكم على هذا التراع كما لو  ،بخصوص نزاع ما

قول أن علاقة تنفيذ من هذا المنطلق يمكن ال ،في هذه الدولةتنفيذ هذا الحكم  يسهل

بين الأحكام  نسجامالا إلىبالإحالة يؤدي  الأخذفي أن  الأحكام الأجنبية مع الإحالة تكمن

                                                 

، المشرع الجزائري لم يأخذ 2005جوان  20القانون المدني في  في الجزائر وقبل التعديل الأخير الذي مس - 1

المتعلقة بالإحالة،  1مكرر 23بالإحالة، ولم يأتي لها بنص خاص، أما في التعديل الأخير فقد أضيفت المادة 
إذا تقرر أن قانونا : " لإحالة من الدرجة الأولى حيث نصت هذه المادة على أنه والتي بموجبها أخذ المشرع با

أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان، 
: ، راجع ."لأجنبي المختصغير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون ا

المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75-58القانون رقم 
 .المعدل والمتمم

 .وما يليها 50علي علي سليمان، المرجع السابق، ص .د - 2

  .117، المرجع السابق، صالطيب زروتي.د.أ - 3
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بأن  ونير هاءالفقبعض ومع ذلك فإن  ،ومن ثم يسهل تنفيذهاالوطنية والأحكام الأجنبية 

فلو  ،1فقطيحقق التجانس بين الأحكام الوطنية والأجنبية في بعض الحالات الأخذ بالإحالة 

موطن  خرآايطاليا تأخذ  أنعلما  ،رمقيم في الجزائ ن ميراث ايطاليأه ثار نزاع بشأن فرضنا

تين لوكلا الدو ،الجنسية لضابطبينما في الجزائر يخضع الميراث  ،في مسائل الميراث كضابط

فإن القاضي  ،على القاضي الجزائريفعندما يعرض التراع  ،تأخذان بنظرية الإحالة

قانون الذي سوف يحيله على  ئري سيرجع في حكم هذه المسألة إلى القانون الإيطاليالجزا

فسيطبق القاضي الجزائري على هذا التراع  ،موطن والذي هو القانون الجزائري خرآ

فإنه حسب قواعد  ،بينما لو عرض هذا التراع على القاضي الإيطالي ،القانون الجزائري

وهو القانون  ،الهالك لهذاموطن  آخرقانون  إلىالتراع في قانونه سيرجع لحكم  الإسناد

وبالتالي سوف  ،فتحيله قاعدة التنازع في القانون الجزائري إلى القانون الإيطالي ،الجزائري

  .يطبق القاضي الإيطالي القانون الإيطالي على هذا التراع

لقانون سيختلف في كلا الدولتين فيكون طبقا ل الحكم نأنه من المؤكد جدا إ   

بالإحالة لا  الأخذما يثبت بأن  اهذ ،طبقا للقانون الإيطالي في إيطاليا و الجزائري في الجزائر

ن ليس هناك جدوى من اللجوء إلى أن القول بأب يرى أنصار الإحالةو ،يسهل دائما الحلول

 هو حكم عام رغموأا لن تساعد في التنسيق بين حلول تنازع القوانين  ،2فكرة الإحالة

  .ق ذلك في بعض الفروضقتح

لو فرضنا نفس المثال السابق مع افتراض أن نه أ بالقولويستدلون على ذلك  

عرض على القاضي الجزائري الذي يأخذ  لو التراعفإن ايطاليا ترفض الأخذ بالإحالة 

سيطبق  فإنهأو على القاضي الإيطالي الذي يرفض قانونه الأخذ بالإحالة  ،قانونه بالإحالة
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 أنوالواقع  ،الحكم سيسهل تنفيذه اوبالتالي فإن هذ ،هذا التراع القانون الجزائري على

 وتتباين أيضا ،قد يحدث بين دولتين تتبنى ضوابط إسناد مختلفةفي الأحكام  نسجامالا

سائل ممرجعية دينية واحدة لا سيما في  إذا كان كلاهما له أو ،الإحالة ليةآموقفهما من 

   .1الشخصية الأحوال

نمر في  ،على مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية ،بينا مدى تأثير الأخذ بالإحالة أنوبعد 

يختلط الأمر و الدولي تخص الاختصاص القضائي ،الفرع الموالي لبحث مسألة أخرى هامة

  .والإنابة القضائية الدوليةفيها بين الأحكام الأجنبية 

  : ذ الأحكام الأجنبيةالإنابة القضائية الدولية وتنفي : الثاني عالفر

العلاقات الخاصة الدولية المتزايدة بين الأفراد فرض على الدول  إن خصوصيات

الأمر الذي جعلها  ،إرساء قواعد التعاون القضائي فيما بينها إلى السعيعلى اختلافها 

فيذ ونحن بصدد دراسة تن ،الدولية أوفي هذا اال سواء الثنائية  الاتفاقيات إبرامتعمل على 

التي تخص و ،الأحكام الأجنبية تطرح مسألة هامة هي مسألة الإنابة القضائية الدولية

والتي تعتبر حلقة هامة في ميدان التعاون في مجال الإجراءات  ،القضائي الدولي الاختصاص

تراع بولأا تتعلق  ،نابة القضائية طلب يقدم من هيئة قضائية غير وطنيةولأن الإ ،المدنية

ك لذل ،فقد يختلط الأمر بينها وبين مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية ،صر أجنبييشمل عن

 ،يح الأمر من خلال تعريف الإنابة القضائية الدوليةوجب الوقوف على هذه النقطة وتوض

  .نها وبين تنفيذ الإحكام الأجنبيةبي الاختلافيسهل البحث عم مكمن ومن ثم 
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  :تعريف الإنابة القضائية الدولية  : الفقرة الأولى

تقوم المحكمة بدراسة الدعوى التي ترفع إليها وتقوم بالتحقيق فيها وتتخذ كل ما 

ستثناءا صعوبات إ دثتحلكن قد  ،فيها حكمحيث يتم إصدار  ،يلزم من إجراءات تخصها

وجمع البيانات اللازمة  الأدلةبالبحث عن دون قيام المحكمة الناظرة في الدعوى  تحول

ستجوابه إالخصم المطلوب كأن يكون  ومثال ذلك ،للفصل في المنازعة المعروضة عليها

لم يغفل هذه لذلك فإن المشرع  ،مقيم في مكان خارج دائرة اختصاص تلك المحكمة

في  أحد القضاةنجده يضع نصوص قانونية تسمح للمحكمة بانتداب حيث  ،الحالات

  .يخص الإنابة القضائية الداخلية هذا فيما ،م بما يلزم من إجراءاتمحكمة أخرى للقيا

طلب من السلطة القضائية المنيبة  « بأا تعرفبالنسبة للإنابة القضائية الدولية ف أما

إجراء من إجراءات  باتخاذأساسه التبادل  ،دبلوماسية أمكانت  السلطة المنابة قضائية إلى

للفصل في  تخاذهإيلزم  خرآقضائي ارج وكذا أي إجراء في الخ الأدلةجمع  أو ،التحقيق

 الإنابةوقد نص القانون الجزائري على  ،1»في المستقبل  إثاراالمحتمل  أو ،المسألة المثارة

وبين  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 124 المادة إلى 112القضائية الدولية من المادة 

  .وشروطها إجراءهاكيف يتم 

  :ز الإنابة القضائية الدولية عن تنفيذ الأحكام الأجنبية يتمي :رة الثانية الفق

فالدول  ،تنفيذ الأحكام الأجنبية تشترك مع مسألة القضائية الدولية الإنابةإن   

ووضعت لها  ،بالأحكام الأجنبية والاعترافالمختلفة نصت في تشريعاا على طرق تنفيذ 

 الإنابة نفسها أنكما  ،الإجراءات وقبل صدوره أثناء حد مراقبة الحكم إلىشروطا تصل 

أن يصدر حكم في فرنسا يراد و مثال ذلك  ،الخصومة وقبل إصدار الحكم أثناءتحدث 

                                                 

دراسة تحليليـة مقارنـة فـي    ( الدولية الخاصة القضائية في نطاق العلاقات الإنابة ،عكاشة محمد عبد العال.د - 1
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ستعان فيه القاضي الفرنسي وأثناء الإجراءات بإجراء إنابة إكان قد  ،تنفيذه في الجزائر

نا بين تنفيذ الأحكام الأجنبية وتنفيذ لذلك يستوجب علينا  التفرقة ها ه ،قضائية في الجزائر

من خلال تحديد ما إذا كانت الإنابة القضائية تدخل في نطاق  ،الإنابة القضائية الدولية

 أم ،وبالتالي يسري عليها ما يسري على تنفيذ الأحكام الأجنبية ،تنفيذ الأحكام الأجنبية

 تظهر لنا وجود ا أن نتوصل إليهالا ريب أن الحقيقة التي يمكنن ،لها نظام أخر يختص ا أن

تلخيص محتواها يمكن  ،و تنفيذ الأحكام الأجنبيةعدة فوارق بين الإنابة القضائية الدولية 

  : الأتي على النحو

أن الإنابة القضائية لا تثور إلا عندما تكون الدعوى في مرحلة الإجراءات بينما  - 1

حيث يتعلق الأمر  ،لحكممسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية تثور بعد صدور ا

  .1بالبحث عن توافر الشروط التي نص عليها المشرع لتنفيذ الأحكام الأجنبية

والتي تم رفع الدعوى إن الإنابة القضائية تحدث أثرها على إقليم الدولة المنيبة  - 2

الأحكام الأجنبية فهي مسألة تطرح في إقليم دولة غير  ثارآأما  ،أمام محاكمها

 .فيها الحكم رالتي صدتلك 

بخصوص تنفيذ الأحكام الأجنبية فإن المشرع الجزائري قد نظمها في قانون   - 3

بينما نص على  ،608 إلى 605الإجراءات المدنية والإدارية في المواد من 

في نفس القانون في المواد  وإجراءااالقضائية الدولية وحدد شروطها  الإنبات

 .124إلى  112من 

عن محكمة أن يصدر الأجنبي  الحكم شترط لتنفيذلب التشريعات يأنه في أغ  - 5

  .وهذا الشرط ليس مطروحا عند تنفيذ الإنابة القضائية الدولية ،مختصة 
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أن الحكم الأجنبي عند تنفيذه يتمتع بحصانة ضد المراجعة وإعادة تقييم أدلة  - 6

بينما في  ،لقانونوينفذ عند توفر الشروط الخارجية اللازمة في ا ،الإثبات فيه

الإثبات ذات الطبيعة  أوالإنابة القضائية فإا ترتكز على إجراءات التحقيق 

  .1المادية

لت ووضحنا الأسباب التي جع ،وبعد أن انتهينا من دراسة مفهوم الحكم الأجنبي

وأوردنا علاقة بعض الأنظمة بمجال  ،رورة عدم إهدار قيمتهالقوانين المختلفة تعترف بض

تعامل هذه القوانين عند تنفيذها هذه  يةلة كيفأسنبحث مس ،الأحكام الأجنبيةتنفيذ 

بصدد  أجنبيعندما يعرض عليه حكم  ،من سلطة ومدى ما يتمتع به القاضي ؟الأحكام

  ؟تنفيذه

  انيـحث الثـالمب

  مدى سلطة القضاء في تنفيذ الأحكام الأجنبية  

  

 مسألةطرح تبصدد تنفيذه هو ولحكم أجنبي  ستقبالهاإن القاضي الوطني وحين  

 وهو ما يعبر عنه بسلطات قاضي ؟ هذا الحكميمكنه تفحص إلى أي مدى  هي ،أمامه هامة

  .والتي يستمدها من قانون دولته ،الأمر بالتنفيذ

 الأحكامفي مجال تنفيذ  ،الدولة فكرة سيادةل الذي أبدته بعض الدول التعصب إن 

على هذه  عتداءالاهو من قبيل  ،جنبيالأكم الحب عترافوالاتنفيذ ال أنباعتبار  الأجنبية

وتنفيذ الحكم  عترافالاوالداعية لضرورة  ونظرا للمبررات الرافضة لهذه الفكرة ،السيادة

مما  ،الأحكام الأجنبية تجاهاإلى تغير نظرة الدول أدى  ،والتي أشرنا إليها سابقا الأجنبي
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 قواعد ولاحترام أولا لمبدأ الحقوق المكتسبة اماحترالة أمع هذه المس رونةجعلها تتعامل بم

 حهانيجب مالسلطات التي  مدى في مسألة الدول اختلفت ومع ذلك ،ثانيا ااملة الدولية

  .1أجنبي بصدد الاعتراف بهعند ما يعرض عليه حكم قاضي لل

تشترط وجوب اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر  2أغلب الدول ورغم أنأنه  

على حسب درجة فحص نظام المراجعة ونظام المراقبة  ،والذي يميز بين نظامينبالتنفيذ 

في تقتضي وتشترط لمن صدر الحكم لصالحه بعض الأنظمة القانونية أن إلا  ،الحكم الأجنبي

  .3حقه دعوى جديدة بذات الحق ليأخذيرفع  أن أجنبيةدولة 

 حول يطرح الإشكالن إن كان الحكم الأجنبي يخضع عند تنفيذه لهذه الأنظمة فإو

أو بمعنى أخر هل يمكن للحكم الأجنبي أن  ،قيمة الحكم الأجنبي قبل إخضاعه لهذه الأنظمة

 هذه الجزء منوهذا ما سنأتي إليه بالتفصيل في هذا  ،يرتب أثاره خارج رقابة القضاء

 ،)مطلب أول (  الأساليب المعتمدة في تنفيذ الأحكام الأجنبيةوسنتعرض لبحث  ،الدراسة

أثر الأحكام الأجنبية أيضا  نبحثس كما ،نظام المراقبة نبيننتطرق لنظام المراجعة ثم حيث 

  .)مطلب الثاني( بمعزل عن أمر التنفيذ

  : أساليب تنفيذ الأحكام الأجنبية : المطلب الأول

لتنفيذ الحكم  تشترط رفع دعوى جديدة لدى محاكمها ،نجلتراإهناك دول مثل 

 تشترط لتنفيذ ومن في فلكها ولبنان كفرنسا ومصردول أخرى هناك بل وفي المقا ،الأجنبي

حيث يفرض هذا النظام على من يحوز  ،م الأمر بالتنفيذإلى نظا خضوعهلحكم الأجنبي ا

لا الدول هذه ف ،جبرالتنفيذ حكمه أمر  ستصدارلاعلى حكم أجنبي أن يلجأ للقضاء 

                                                 

 الجنسية والموطن ومعاملة الأجانـب والتنـازع الـدولي    (القانون الدولي الخاص ، أحمد عبد الكريم سلامة.د - 1

 .1106، ص 2008 عة الأولى، دار النهضة العربية، مصر،الطب  ،)للقوانين والمرافعات المدنية الدولية
 .وأغلب الدول العربية  من بين هذه الدول الجزائر، تونس، فرنسا، مصر، - 2
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أمر  بشأنه صدرتم فحصه وأراضيها إلا إذا داخل أ عترف بالقوة التنفيذية للحكم الأجنبيت

   .اـوسنشرح ذلك تباع ،محاكمها الوطنيةطرف من  التنفيذب

  : نظام رفع دعوى جديدة : الفرع الأول

الدول لتنفيذ  قوانينبعض  تطبقه ،رفع دعوى جديدة يعرف بنظام نظام هناك 

 ،ول السائرة في فلكهاالقانون الإنجليزي والأمريكي والدمن بينها و ،الأحكام الأجنبية

وإنما يجب على صاحب المصلحة  ،ووفقا لهذا النظام فإنه لا يتم تنفيذ الحكم الأجنبي ذاته

 ،أن يرفع دعوى جديدة أمام المحاكم الوطنية للمطالبة بحقه المكتسب في هذا الحكم الأجنبي

بي كدليل ذو حيث كان ينظر للحكم الأجن ،منذ القرن الثامن عشر هذا النظام وبدأ يتطور

وهذا ما أشار إليه اللورد  ،ىوأنه مجرد سبب للدعو ،قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها

في  "  Houlditch V. Marquess of Donegall" بروجهام في قضية مشهورة وهي قضية

في هذا البلد الحكم الأجنبي « :  حيث قال وهو يتكلم عن الحكم الأجنبي ،م1834سنة 

 تتطوروبعد ذلك  ،1») ىسبب للدعو( ليس دليلا قاطعا على المدين هو قرينة بسيطة، و

وحين  ،بحيث أصبح يعتبر كدليل قاطع في الدعوى لثبوت الحق ،النظرة إلى الحكم الأجنبي

فإن هذا  ،أي من القضاء الوطني ،من الجهات القضائية المحلية دعوىيصدر حكم في هذا ال

ويشير الفقه الإنجليزي إلى أن  « ،يس الحكم الأجنبيول هو الذي يكون قابلا للتنفيذ الأخير

                                                 

1  - «Lord Brougham, C, said : The language of the opinions on one side has been strong, 

that we are not warranted in calling it merely the inclination of our lawyers : it is their 

decision that in this country a foreign judgment is only prima facie, not conclusive 

evidence of a debt (a ground of action).»,  Francis Taylor Piggott, The law and practice 

of  the courts of  the United  Kingdom  relating to foreign judgments and parties out of 

the jurisdiction, 2
 nd

 ed, William Clowes Ltd, London, 1884, p. 24. 
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المحكمة المختصة يفرض على  سند الاعتراف بالحكم يكمن في أن الحكم الصادر عن

   .1»عليه واجبا أو التزاما في مواجهة المدعي بما قضي به الحكم  المدعى

الدعوى  ينظر إلى الحكم الأجنبي المقدم كدليل قاطع في نهأمن خصائص هذا النظام 

لأن المحاكم  ،حتى وإن وجد به خطأ في الوقائع أو القانون ،لا يقبل إثبات العكس

  .الإنجليزية ليست محاكم إستئنافية بالنسبة للمحاكم الأجنبية التي أصدرت الحكم

لا يعتمد هذا الحكم الأجنبي كدليل  ،في هذا النظام أن القاضي الإنجليزيكما 

 ،حة هذا الحكم أن يكون صادرا من محكمة مختصة دوليابل يشترط لص ،قاطع  دون قيد

 ،وتراعى في إصداره قواعد العدالة الطبيعية ،وفقا لقواعد الاختصاص الدولي الإنجليزي

 ،2والتأكد من أا قد ضمنت للمدعي عليه إبداء دفاعه بمعنى مراعاة إجراءات المرافعات

ن لا يكون قد صدر بناء على أو ،هن يكون ائيا من وجهة نظر المحكمة التي أصدرتأو

  .3وأن لا يخالف النظام العام الإنجليزي ،غش

غير أنه في  ،أن هذا النظام قد حافظ على مبدأ سيادة الدولة من حيث الشكل 

حيث أن القضاء الإنجليزي لا يمكنه مراقبة  ،واقع الأمر يعترف بآثار الحكم الأجنبي كاملة

    .4الموضوعية حين توفر الشروط الشكلية المتطلبةصحة الحكم الأجنبي من الناحية 

ما لم توجد  ،مااترفض تنفيذ الحكم الأجنبي تم كما نشير هنا إلى أن هناك دولا

وإذا  ،5ليها ومن هذه الدول هولندا وبعض دول شمال أوروباإاتفاقية دولية نافذة منضمة 

                                                 

ة الخاصة طرق حل النزاعات الدولي ( القانون الدولي الخاص، عكاشة محمد عبد العال.، دسامي بديع منصور.د -1
 بيـروت،  الـدار لجامعيـة،   ،) الإجراءات المدنية والتجارية الدولية الجنسية، -الحلول الوضعية لتنازع القوانين

  .575-574ص  ،1997

  .34ص  ، المرجع السابق،عبد الفتاح بيومي حجازي.د - 2

3  - Christian  Daguin, Op.cit, p. 344-345   

  .245ق، ص ، المرجع السابهشام علي صادق.د - 4

 .327، المرجع السابق، ص غالب علي الداوودي.د - 5
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؟  بالتنفيذ الأمرنظام  يقةحق فما هي ،على النحو الذي بيناه نظام رفع دعوى جديدةكان 

  .لفرع الموالياذلك ما سنبينه في 

  : نظام الأمر بالتنفيذ : الثاني عالفر

ويقضي برفع دعوى وفق  ،الدول الأوروبية والعربية أغلبهذا النظام اتبعته فرنسا و

لتتأكد من أن الحكم  فتقوم المحكمة بفحص الحكم الأجنبي ،الإجراءات المعتادة في البلد

تتحقق من ذلك تصدر حكما جديدا يقضي بتنفيذ  أنوبعد  ،صدر صحيحاقد نبي الأج

أن الدول تنقسم حول مدى السلطة التي تمنحها لقضاا لفحص هذا  غير ،الحكم الأجنبي

وتعطيه الحق في مراجعة  ،وسع من سلطات القاضيتفمن هذه الدول من  ،الحكم الأجنبي

قصر وت ومنها من تحد من هذه السلطات ،راجعةنظام الم في ذلك متبعة ،الحكم الأجنبي

 .متبعة في ذلك نظام المراقبة ،مراقبة الحكم مراقبة خارجية على دور القاضي

  : " Système de la révision"نظام المراجعة  : الأولىالفقرة 

لفكرة  تكان حيث ،إلى حقبة بعيدة في النظام الفرنسيام المراجعة نظ ظهوريرجع 

 ،استبعاد تنفيذ الأحكام الأجنبيةالأثر البالغ في وعدم الثقة في القضاء الأجنبي ة سيادة الدول

يجب  هنأو ،1على سيادة الدولة ن قبيل الاعتداءم الأجنبية الأحكامتنفيذ يعتبر كان 

قوانين الدولة تنفذ في  أنتنص على  القوانين إقليميةقاعدة ف ،بمبدأ إقليمية الأحكامالتمسك 

الأحكام أثار أن تتعدى نه ليس من المنطق أو ،الإقليمتتعدى حدود هذا  أنإقليمها دون 

  .2الإقليم الذي صدرت فيه

                                                 

     : Weiss يقول في هذا الصدد الأستاذ - 1

« En effet, dit-on, les décisions de la justice étrangère sont dépourvues de toute force et de 

toute autorité sur le territoire français : le principe de l'indépendance respective des Etats 

exige qu'elles y soient regardées comme inexistante », Weiss André, Manuel de droit 

international privé, 6
e
 éd, L. de la société du recueil J.-B. Sirey et du journal du palais, 

Paris, 1909. p. 667. 

  .65-64 ص رجع السابق،الم ،ولد الشيخ شريفة -  2
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واحترام الحقوق المكتسبة  ،والتعاون الدوليالمبادلات التجارية  ولضرورةنه أغير  

 ،بالأحكام الأجنبية وتنفيذها فكان من اللازم إيجاد حلول يمكن ا الاعترا ،فرادللأ

 والذي نص ،م1629 سنة فيسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية بم يتعلق أمرأول فرنسا  فصدر في

المحاكم  أمامبرفع دعواهم من جديد  الفرنسيينعلى السماح للرعايا  منه 121في المادة 

الأحكام  حيث نصت على أن ،في حالة صدور حكم ضدهم في الخارج ،1الفرنسية

ولا  ،لا ترتب أي رهن ،كان أجنبية لأي سبب ةسياد عنالصادرة  والالتزاماتوالعقود 

هذه أن الواضح كان من  ،مجرد وعود المبرمة خارج فرنسا العقود واعتبرت ،فرنساتنفذ في 

الذي تم  فقط لطرح نزاعهم للفرنسيينوتعطي الحق  الأجنبية الأحكامالمادة ترفض تنفيذ 

  .تم مراجعتهاليالمحاكم الفرنسية  أماممن جديد  الفصل فيه في الخارج 

الذي سمح للأحكام الأجنبية بإحداث  ،م1804القانون المدني لسنة بعد ذلك جاء  

 ،2مع اشتراط خضوع هذه الأحكام لفحص من طرف المحكمة الفرنسية ،أثرها في فرنسا

الأحكام الصادرة من  على أن من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي  546فقد نصت المادة 

لا يجوز تنفيذها في فرنسا إلا  ،أجانبموظفين عامين  أمامالمحررة  لسنداتوا أجنبيةمحاكم 

 ،3من قانون نابليون 2128و  2123بالطريقة وفي الحالات المنصوص عليها في المادتين 

                                                 

وقد جاء " ميشو"، وسمي بقانون "ميشال دي مارييك"هذه المادة هي من الأمر الذي أصدره وزير الأختام آنذاك  - 1

  :بالنص الفرنسي ما يلي  121في نص المادة 
« Les jugements rendus, contrats ou obligations reçues ès-royaumes et souverainetés 

étrangères, pour quelque cause  que ce soit, n'auront aucune hypothèque ni exécution en 

notre dit royaume : ainsi les contrats tiendront lieu de simples promesses, et nonobstant les 

jugements, nos sujets contre lesquels ils auront été rendus pourront de nouveau débattre 

leurs droits comme entiers par devant nos officiers », Charles Lachau, Christian Daguin, 

De l'exécution des Jugements étrangers ( D'après  la jurisprudence française avec le texte 

des principaux arrêtes et jugements ), L. Larose et Forcel, Paris, 1889, p xiv-xv, voir aussi :  

Félix Moreau, Op.cit, p. 96-98, Weiss André, Op.cit, p. 668. 

  .67المرجع السابق، ص ثاني،الالجزء  ،) القواعد المادية(  القانون الدولي الخاص ،موحند إسعاد.د - 2

3 - « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers, et les Actes reçus par les officiers 

étrangers, ne seront susceptibles d'exécution en France, que de la manière et dans les cas 

prévus par les articles 2123 et 2128 du Code Napoléon ».     
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 الأجنبية الأحكامع اخضإ يؤكديأتي فيهما ما  لم ،2128و  2123المادتين  أنوالملاحظ 

 ،ورة الحصول على الصيغة التنفيذية من القاضي الفرنسينصتا على ضرلنظرية المراجعة بل 

الصادر  الأمرمن  121 إلغاء المادةإبقاء أو الذي جعل الفقهاء في فرنسا يختلفون حول  الأمر

  .1من عدمها 1629 سنة

بصفة مراجعة الحكم الأجنبي تبني مبدأ  ضرورةواستقر القضاء الفرنسي على  

 لمن خلاوذلك  ،أو الأجانب في حق الفرنسيين سواء تلك الأحكام الصادرةكاملة 

  رـد باركيـة هولكير ضـضيـفي ق م1819 ريلـبأ 19در في ـم الذي صـالحك

"Parker c. Holker"2،  المراجعة امنظل خضع القضاء الفرنسي الأحكام الأجنبية أومن ثم، 

بموجبه  يتمف ،الأجنبييمنح للقاضي سلطات واسعة في فحص الحكم الذي  هذا النظام

بمراجعة الحكم من  ،تقوم المحكمةحيث  ،لتي صدر بشأا الحكم الأجنبيا مراجعة الدعوى

 ،من جديد المحيطة بالتراع والإجراءات الوقائع جميع دراسةمن خلال  ،حيث الموضوع

 بشأنهالذي صدر  التراع هذابشكل صحيح على فيما إذا كان قد طبق القانون  وتتأكد

تعيد كأن  ،تعدل في منطوق الحكم الأجنبي أنيمكن للمحكمة ف ،3الأجنبيهذا الحكم 

ن تعدل من قيمة مبلغ التعويض أو ،أو صحة أدلة الإثبات ،مثلا تقدير خطورة الضرر

ل هذا وفي ظ ،وقد تمنح الصيغة التنفيذية لبعض عناصر الحكم دون الأخرى ،المحكوم به

وبالتالي فإن الحكم الصادر  ،جدد النظام يمكن تقديم طلبات جديدة أو استدعاء خصوم

سواء  ،بحيث سيكون الحكم الجديد حكما وطنيا ،سيكون مختلفا تماما عن الحكم الأجنبي

                                                 

1   - Pillet Antoine, Droit International Prive Résumé Du Cours, A.Pedone Editeur, Paris, 

1904, p. 385, Charles Lachau, Christian Daguin, Op.cit, p. 2-3. 

2  - Arrêts qui admettent la révision intégrale des jugements étrangers en décidant que 

l'Ordonnance de 1629 est abrogé, Charles Lachau, Christian Daguin, Op.cit, p. 12-13. 

  .195المرجع السابق، ص  ى،المنزلاو صالح جاد.د - 3
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أن  ،وما يميز هذا النظام ،استبعدهأو عدل منه أو  ،أقر الحق المطالب به في الحكم الأجنبي

بحيث  ،1م ومراجعتهالمحكمة الوطنية تعتبر نفسها كأا درجة أخرى يتم فيها فحص الحك

   .وبالزيادة أو النقصان ،يجوز لها التصرف فيه بالإضافة أو الحذف

الانتقادات  أهمومن  ،2الفقهاء جانب من بشدة من طرف وقد انتقد هذا النظام

  : 3النظام لهذاالموجهة 

تقرير فالحكم الأجنبي إنما هو  ،هذا النظام يمس بالحقوق المكتسبة للأفرادأن  - 1

قد نشأ  مادام هذا الحقفيجب الاعتراف له ذا الحق  ،ربح قضيته منلحق 

طبقا لمبدأ النفاذ الدولي للحقوق  ،الذي صدر فيهلقانون البلد  وفقا اصحيح

   .4المكتسبة

بتجاهله عمل القاضي  ،من شأن هذا النظام إهدار قيمة الحكم الأجنبي - 2

    .5والنظر في التراع من جديد ،الأجنبي

 التطبيقية أكثر من الناحية تتعلق بالناحية الأجنبية الأحكامأن مسألة تنفيذ  بما - 3

توجد  نزاعالبحث في  من الناحية العمليةأنه يصعب على القاضي فالنظرية  

 ،وبالتالي فلن يفصل في التراع بكل كفاءة الخارجفي جميع أدلته ووقائعه 

                                                 

الاختصـاص   القوانين، تنازع ( والمقارن الأردنيالقانون الدولي الخاص  ،ممدوح عبد الكريم حافظ عرموش.د - 1

، 1998 ،الأردن الجزء الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيـع،   ،)الأحكام الأجنبية تنفيذ  القضائي الدولي،
  . 302ص 

ضرورة إبقاء نظام المراجعة شريطة حصرها في حالة ما إذا كان منطـوق الحكـم   " PILLET"ستاذ يرى الأ - 2
هذا التحفظ في الأحكام المشوبة بظلم ظاهر يتماشى بشكل دقيـق  : " يشوبه غلط فادح أو ظلم ظاهر فقط فيقول 

ن من جديـد، بـل يكتفـون    مع السلطة التي يمارسها قضاتنا حاليا بصفتهم قضاة مراجعة مهما قيل، فلا يحكمو
، منقول "بالبحث في منطوق الحكم الأجنبي عن ظلم ظاهر ولا يرفضون الحكم الأجنبي إلا بقدر تحقق هذا الظلم 

  .96، المرجع السابق، ص ولد الشيخ شريفة: عن الأستاذ من طرف 
  .358، المرجع السابق، ص محمد وليد المصري.د - 3

، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر لقانون الدولي الخاصفي ا ، دروسعبده جميل غصوب.د - 4

 .535، ص 2008والتوزيع، لبنان، 
 .473، المرجع السابق، ص أشرف عبد العليم الرفاعي.د - 5
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واعد القانونية الأجنبية سواء القبكافة  ملما يكون أنلا يمكنه  فالقاضي الوطني

   .1منشأ الحكم الأجنبي التي هي في الدولة أو العرفيةمنها  ةالمكتوب

تعامل بمبدأ المعاملة ت التيالدول  فيعكسية  تدابير إلىيؤدي التعامل ذا النظام  - 4

 .2وهذا ما يؤدي إلى عرقلة تنفيذ الأحكام الأجنبية ،بالمثل

حيث لا يوفر الحماية  ،ع مقتضيات التجارة الدوليةهذا النظام يتعارض م - 5

 .الخاصة الدولية الأفرادلعلاقات  الواجبة

ونظرا للانتقادات القوية التي  ،النظام القضاء الفرنسي لفترة طويلة لقد طبق هذا

واتجه القضاء  ،من النصف الثاني من القرن العشرين بتداءاتم هجره وجهت لهذا النظام 

نظام  ولم يعد ،بيق نظام المراقبة الذي تأخذ به كثير من الدول في وقتنا هذاالفرنسي نحو تط

  .3قائما إلا في بعض الدول كبلجيكا وإيطاليا المراجعة

من قانون  1015المادة ف ،بنظام المراجعة استثناءا يأخذ اللبنانيالقانون  أن والملاحظ 

عند توفر بعض الأجنبي الحكم  تنص على جواز مراجعة اللبناني المدنية أصول المحاكمات

أو اكتشاف وثائق  ،كصدور الحكم الأجنبي استنادا لوثائق مزورة ،الشروط المعينة

 .4حاسمة

                                                 

 .115-114المرجع السابق، ص  ،ولد الشيخ شريفة - 1

ت لنظام المراجعة من قبل الفقه الفرنسي، حيث تسبب كـان هـذا الانتقاد من بين الانتقادات العنيفة التي وجه - 2
اعتناق نظام المراجعة في اتخاذ تدابير معاكسة ضد الأحكام الفرنسية من طرف الهيئات القضائية الألمانية التي 
تطبق نظام المعاملة بالمثل، مما أدى إلى عرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة في فرنسا في الإقليم الألماني، راجع في 

   .96المرجع السابق، ص  ،الثانيالجزء  ،) القواعد المادية(  القانون الدولي الخاص ،موحند إسعاد.د: ذلك 
 .196المرجع السابق، ص  ى،صالح جاد المنزلاو.د - 3

 .وما بعدها 513، المرجع السابق، ص عبده جميل غصوب.د - 4
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ليتم الاستعاضة  آخرما علينا الولوج إلى نظام اأصبح لز ،نظام المراجعةبينا  بعد أن

ا النظام هو نظام هذ ،بغية تفادي الانتقادات الموجهة لنظام المراجعة به عن النظام الأول

  .المراقبة

 : "Système du contrôle" نظام المراقبة :الفقرة الثانية 

 خرآوظهر محله نظام  استبعادهالتي وجهت إلى نظام المراجعة تم  تالانتقادابعد 

كما  ،يوفق مابين اعتبارات السيادة ومتطلبات التعاون الدولي هذا النظام ،وهو نظام المراقبة

بأنه حكم  الأجنبيالحكم  إلىفهو ينظر  ،)نظام المراجعة (  ة من سابقهأقل صرام هأن

  .يتمتع بحجية الأمر المقضي به صحيح مبدئيا

التي لا تمس  ،وينفذ الحكم الأجنبي طبقا لهذا النظام عند توفر بعض الشروط 

راقبة بسيطة من حيث لم فيخضع الحكم ،الأجنبيتراع الذي فصل فيه الحكم بموضوع ال

لة التنفيذ هو الحكم أفي مسالحكم الذي يصدر  أنكما  ،1للتأكد من صحته كلالش

مغايرا في المضمون كما  ،وطنيا جديدا ابذاته ممهورا بالصيغة التنفيذية وليس حكم الأجنبي

أحمد عبد الكريم سلامة في  الأستاذوفي هذا الصدد يقول  ،2في نظام المراجعة الشأنهو 

بالتنفيذ  الأمرفعلاقة القاضي الذي ينظر دعوى « :  م الرقابةمعرض حديثه عن حقيقة نظا

فهي لا تعيد النظر في الوقائع  ،محكمة النقض بأحكام قضاء الموضوعتقترب من علاقة 

ينحصر دور القاضي في  الأجنبيوفي خصوص الحكم  ،نما تراقب صحة تطبيق القانونإو

أي هي في النهاية  ،الناحية الدوليةالتحقق من الشروط اللازمة لصحة الحكم الأجنبي من 

من حيث بحث  ،الأولىتملك ما تملكه محاكم الدرجة  ،الاستئنافليست كعلاقة محكمة 

                                                 

  .70المرجع السابق، ص  ،الثانيالجزء  ،) يةالقواعد الماد(  القانون الدولي الخاص ،موحند إسعاد.د - 1

 .196المرجع السابق، ص  ى،صالح جاد المنزلاو.د - 2
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الحكم  إلغاءفهي تملك  ،الوقائع والمسائل القانونية وتفصل فيها وتقرر ما تراه بشأا

   .1» .تعديله أوالمطعون فيه 

 مترر حكم بمناسبةم 1964ة في سنة نظام المراقبتبني وكانت نقطة التحول في 

"Munzer"2، السيدة مترر تحوز على حكمين صادرين من محكمتين  حيث كانت

والتي طالبت بتنفيذهما في فرنسا  ،م1958والثاني في  م1926في صدر الأول  أمريكيتين

وقد كان الحكم الأول يقضي بالتفريق الجسماني بين الزوجين ويفرض  ،موطن زوجها

إلزام السيد مترر  فيتضمن م1958أما الحكم الثاني الصادر سنة  ،زوجهائية على نفقة غذا

يطلب فيه إعادة النظر في الحكم  استئنافافرفع السيد مترر  ،من النفقة لمطلقتهفع المتأخر دب

 "AIX" أيكس استئناففأصدرت محكمة  ،المحكوم ا مرتفعة جدابسبب أن النفقة 

 ،ولم تنظر إلى الحكم الخاص بالنفقة ،ق بالتفريق الجسمانيبتأكيد الحكم المتعلحكمها 

لنظام فضلا عن خضوعه  ،بالتنفيذ الأمرنه يجب الحصول على أوأسست حكمها على 

  .المراجعة

 ،م07/01/1964حكما في  أصدرتلدى محكمة النقض هذا الحكم  استئنافوبعد 

خمسة شروط  خلال ذلك منو ،القاضي يراقب الحكم ولا يراجعه أنأكدت فيه على 

                                                 

 .1109، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكريم سلامة.د - 1

2 - Cass. Civ.1
ère

, 7 janvier 1964, Munzer, RCDIP. 1964, p. 344, note Batiffol ; JDI 1964, 

p. 302, note Goldman ; JCP 1964, II, 13590, note Ancel. 
   :المحكمة في هذا الحكم بما يلي  حيث قضت 

« Mais attendu que l'arrêt attaque énonce justement que, pour accorder l'exequatur, le juge 

français doit s'assurer que cinq conditions se trouvent remplies, à savoir la compétence 

du tribunal étranger qui a rendu la décision, la régularité de la procédure suivie devant 

cette jurisdiction, l'application de la loi compétente d'après les règles françaises de 

conflit, la conformité à l'ordre public international et l'absence de toute fraude à la loi ; 

Que cette verification, qui suffit à assurer la protection de l'ordre juridique et des intérêts 

français, objet même de l'institution de l'exequatur, constitue en toute matière à la fois 

l'expression et la limite du pouvoir de contrôle du juge charge de rendre exécutoire en 

France une décision étrangère, sans que ce juge doive procéder à une révision au fond 

de la décision .  »  
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وتتمثل هذه الشروط  ،والسماح بتنفيذه تجسد من خلالها سلطة القاضي في فحص الحكم

  : الأتـيفي 

  .محكمة مختصة منالحكم الأجنبي  صدور - 1

 .فيه القانون المختصيكون القاضي الأجنبي طبق  أن - 2

 .فيه يذهنففي البلد الذي يراد ت لنظام العاما مع الأجنبي عدم تعارض الحكم - 3

 .على غش نحو القانون يشملأن لا  - 4

 .إجراءات صحيحة في إصداره تبعايكون القاضي الأجنبي قد  أن - 5

قلص  ،Bachir"1"في قضية السيد بشير ،م1967أكتوبر 04حكم في  نه صدرأكما 

ضمن شرط  الإجراءاتمن خلال ضم شرط صحة  ،أربعة إلىالشروط السابقة الذكر 

  . النظام العام

بنظام وسط بين النظامين ا أن نشير إلى أن بعض الدول تأخذ نويجدر بنا ه    

بمراقبة توفر  حيث يسمح هذا النظام للقاضي المطروح أمامه الحكم الأجنبي ،السابقين

ويسمى  ،يمكنه التعرض لموضوع الحكم الأجنبي لكن دون تعديله اكم ،الأساسيةالشروط 

هذا النظام  ،"Système du contrôle illimité"المحدودة هذا الاتجاه بنظام المراقبة غير 

التأكد من توافر الشروط يمنح للقاضي الوطني سلطة لا  نهأعن نظام المراقبة في يختلف 

نه يختلف أكما  ،وإنما يمكنه مراجعة موضوع الحكم بصفة كلية ،فقط الأساسية للحكم

يتضح  اتعديل الحكم الأجنبي عندم عن نظام المراجعة كونه لا يمنح القاضي الوطني سلطة
                                                 

1- Cass. Civ. 1
ère

, 4 octobre 1967, Bachir, RCDIP. 1968, p. 98 note P. Lagarde ; J.D.I. 

1969, p. 102, note B. Goldman ; D. 1968, p. 95 note E. Mezger ; J.C.P. 1968, II, 15634, 

note J.-S. Sialelli . 
  :   الذي جاء فيه    

    «…Si le juge de l'exequatur doit vérifier si le déroulement du procès devant la 

juridiction étrangère a été régulier, cette condition de régularité doit s'apprécier 

uniquement par rapport à l'ordre public international français et au respect des droits de 

la defense… » 
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مهاره إبل يمكنه فقط رفض تنفيذ هذا الحكم والإحجام عن  ،له عدم صحة الحكم الأجنبي

    .1بالصيغة التنفيذية

كالتشريع السوري واللبناني  ،هذا النظام أخذت به الكثير من التشريعات العربية

  .3الأردني العراقي و و 2والليبي

 ،المراقبة نظام بنظام المراجعة أو والقول ما إذا كان يأخذالجزائر  بالنسبة لموقفأما  

 كان لا بديلحيث  الكفاءاتونظرا لقلة وبعد الاستقلال  يزائرقانون الجلا أن يمكن القول

لم  ،مع استثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية ،عن الاستمرار العمل بالقوانين الفرنسية له

 جوان 08في  154-66حين صدور الأمر رقم  إلاكام الأجنبية تنفيذ الأح يتصدى لمسألة

والعقود الرسمية الأجنبية الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية  325والذي جاء بالمادة م 1966

 المحررةالأحكام الصادرة من جهات قضائية أجنبية والعقود الرسمية  : " حيث قضت بأن

لا تكون قابلة للتنفيذ في جميع  ،أجانب أو موظفين قضائيين عموميينبمعرفة موظفين 

دون  ،من إحدى الجهات القضائية الجزائرية بتنفيذهإلا وفقا لما تقضي  ،الأراضي الجزائرية

  ."السياسية من أحكام مختلفة  الاتفاقياتإخلال بما قد تنص عليه 

أجاز تنفيذ الأحكام الأجنبية المشرع الجزائري  أنحيث يتضح من نص هذه المادة  

من خلال اشتراطه حصول الحكم الأجنبي على الصيغة  ،خضعها إلى نظام الأمر بالتنفيذأو

غير أن المشرع الجزائري لم يفصل في  ،التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية

                                                 

  .247-246المرجع السابق، ص  ،هشام علي صادق.د - 1

 :حقق مما يأتيلا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد الت« نه أمن قانون المرافعات الليبي على  407نصت المادة  - 2

أن الحكم أو الأمر صادر من هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة الشيء  -
أن الحكم أو الأمر لا  -.أن الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً - .المقضي وفقاً لذلك القانون

أن الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف الآداب أو  -.يبيةيتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم الل
تنازع القوانين وتنازع الاختصاص ، محمد المبروك اللافي.د: ، راجع في ذلك ».قواعد النظام العام في ليبيا

منشورات  ،) العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع الليبي المبادئدراسة مقارنة في  ( القضائي الدولي
  .وما بعدها 245، ص 1994 بنغازي، امعة المفتوحة،الج

 .361، المرجع السابق، صمحمد وليد المصري.د - 3
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هذه  أنسبب في ذلك يعود كون لا أنوالظاهر  ،1المراقبة أوبنظام المراجعة  الأخذمسألة 

 إشارة لا تتضمنوالتي  ،من قانون الإجراءات المدنية الفرنسية 545المادة  المادة  مقتبسة عن

  .2شروط التنفيذ أومجال إلى 

المتعددة الأطراف التي  أوسواء الثنائية منها  الاتفاقياتالمتتبع لما جاء في  أنغير  

 لأووكانت  ،المراقبةنظام  إتباعإلى ميل الدولة الجزائرية  يلاحظ ،الجزائر أبرمتها

 الاتفاقية ،تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر لموضوعالتي تصدت  وأهمها الثنائية الاتفاقيات

من هذه  العشرون تضمنتها المادةشروط  عدةوالتي حددت  ،3م1963الجزائرية المغربية سنة 

زائرية الج والاتفاقية ،4الجزائرية التونسية كالاتفاقيةثم تلتها عدة اتفاقيات أخرى  ،الاتفاقية

الجزائرية الموريطانية  والاتفاقية ،7واتفاقية الرياض ،6الجزائرية الفرنسية والاتفاقية ،5المصرية

وعديد من الاتفاقيات  ،8واتفاق التعاون القانوني والقضائي بين دول إتحاد المغرب العربي ،

  امـنظ إلىالأحكام  إخضاعمن حيث  الاتجاهوالتي كانت كلها تصب في نفس  ،الأخرى

 نظام الرقابة  انتهاج علىصراحة نصت  التيومن الاتفاقيات المتعددة الأطراف  ،المراقبة 

والموقع عليها من دول الجامعة العربية والتي نصت  ،اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد  " : منها على 32 في المادة

                                                 

 .153ولد الشيخ شريفة، المرجع السابق، ص  - 1

  .58المرجع السابق، ص  ثاني،الالجزء  ،) القواعد المادية(  القانون الدولي الخاص ،موحند إسعاد.د - 2

 .سبقت الإشارة إليه ،69-68أمر رقم  :أنظر  - 3

المتضمن المصادقة على الاتفاقية الجزائرية التونسـية   1963نوفمبر  14المؤرخ في  450-63مرسوم رقم  - 4

 .1963، سنة 01ر، عدد .، ج1963جويلية  26الموقع عليها في 
دقة على يتضمن المصا 1965يوليو  29الموافق  1385ربيع الأول عام  30المؤرخ في  195-65أمر رقم  - 5

الاتفاقية الجزائرية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القـانوني والقضـائي بـين الجمهوريـة الجزائريـة      
فبراير سـنة   29الموقع عليها بمدينة الجزائر في ) مصر(الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية المتحدة 

 .1963، سنة 76ر، عدد .، ج1964
 .، سبقت الإشارة إليه194-65 أمر رقم :أنظر - 6

 .، سبق ذكره47-01مرسوم رئاسي رقم  :أنظر - 7

 .، سبقت الإشارة إليه181-94مرسوم رئاسي رقم  :أنظر - 8



 الفصل الأول                                            ماهية الأحكام الأجنبية ومدى سلطة القضاء في تنفيذها 

57 

على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه  ،طلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذهالم

  ."... الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع 

موقف  نتبينل ،فإن البحث عن اجتهادات قضائيةوفي ما يخص القضاء الجزائري 

هذا  ما يبين نعثر علىلم  ،الحكم الأجنبي تنفيذفي سلطات القاضي مدى القضاء من تحديد 

لا  أاحتى  قليلةالقضائية في هذا الصدد  الاجتهاداتحيث أن  ،الموقف ويزيل عنه الغشاوة

ففي  ،خاصة من حيث الشروط المتطلبة لتنفيذ الحكم الأجنبي ،تفتح مجالا واسعا للنقاش

وحيث أن حكم الطلاق  " :فيه جاء  ،1من المحكمة العليا 2001مارس  28قرار صادر في 

طلاع عليه من القاضي وذلك بعد الإ ،قد أعطيت له الصيغة التنفيذية -محل الخلاف–

وبالتالي فقد جاء القرار  عدم مساسه بالآداب العامة وبالسيادة الوطنية ولاحظ ،المختص

مؤسسين مما كافيا وسليما مما يجعل الوجهين المثارين غير تعليلا المطعون ضده معللا 

وفي هذا القرار يتضح أن المحكمة العليا  ،"يتوجب ردهما ونتيجة لذلك يرفض الطعن 

  .واحد وهو المتعلق بالنظام العامانتهجت نظرية المراقبة مع ذكر شرط 

2006 افريل 12صادر بتاريخ  وفي قرار أخر
 أنعلى صراحة  قضت المحكمة العليا ،2

من المنصوص عليه قانونا أن ...  " وقد جاء فيه لأجنبيةاالقضاء الجزائري يراقب الأحكام 

كون تلا  ،تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية وإكسائها بصيغة التنفيذ

إلا بعد مراقبتها من القضاء الجزائري والتثبيت من عدم مخالفتها  ،قابلة للتنفيذ في الجزائر

وبمعاينة بعض الأحكام  ،" ...المساس بالنظام العاموكذلك التثبت من عدم للتشريع الوطني 

 13كالقرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة بتاريخ  ،الصادرة من المحاكم الدنيا

                                                 

، 01، المجلة القضائية، العدد 28/03/2001الصادر بتاريخ   254709قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 1

  .وما بعدها 312، ص 2002
، 01، المجلة القضائية، العدد 12/04/2006الصادر بتاريخ  355718ة العليا، ملف رقم قرار المحكم - 2

  .وما بعدها 477، ص 2006
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من جهة  )ي- أ( و ،من جهةبين تعاونية الفلاحين لسواحل الشمال  ،1م1965 أكتوبر

 تنفيذ كان للقضاة الأولينحيث أنه بالنسبة لطلب الأمر بال ":  والذي جاء فيه ،أخرى

 إلى إضافةحيث استخلصوا  ،مهمة أساسية وهي التأكد من صحة الحكم المطلوب تنفيذه

تأكدوا من جهة أخرى  ،المدعى عليه قضائي معلق بين المدعية و إجراءذلك بحق وجود 

 ،موضوع الطلب شرعي ومؤسسفإن  ،الإجراء الذي لم تحتج ضده المستأنفةمن صحة 

البيع  لطلب الأمر بالتنفيذ بدون الخوض في طبيعة الاستجابةلقضاة الأولين ا كان على

نه تبنى نظرية أويظهر من هذا القرار  ،"ى حقوقه لكان يتمتع به المشتري للحصول ع يالذ

  .رغم عدم ذكره لشروط محددةالمراقبة 

بتاريخ  بالجزائر العاصمة محمدسيدي كذلك صدر عن محكمة  كما أن حكما آخر

2م1975 ماي 08
ت في هذا اال هي التثبالمهمة الرئيسية للمحكمة  أنحيث  "جاء فيه  ،

مجمعان  أن الفقه والاجتهادوحيث  ،بالتنفيذ الأمرمن سلامة القرار موضوع طلب 

التنفيذ لحكم  أمرمن توافر الشروط الخمسة التالية لمنح  يتأكدالقاضي  أنومستقران  على 

  :أجنبي وهي 

  .المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم اختصاص  - 1

  .الأجنبيالقضاء  أمامجراءات التي اتبعت سلامة الإ - 2

 .تطبيق القانون المختص حسب قواعد التنازع الجزائرية - 3

 .القانون العام الجزائري بمبادئ أوعدم الإخلال بالنظام العام الجزائري  - 4

 ".انتفاء كل غش نحو القانون - 5

                                                 

المرجـع  ولد الشيخ شـريفة،  : قرار غير منشور أشارت إليه ولد الشيخ شريفة، نقلا عن موحند إسعاد، أنظر  - 1

  .178السابق، ص 
 .181-180نفس المرجع، ص  - 2
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وبالتالي  ،القضائي خذ بما جاء في الفقه والاجتهادأانه  ،كمهذا الحيتضح من خلال 

والذي صدر  ،السالف الذكر التي جاء ا حكم مترربنظرية المراقبة  الشروط الخاصة اعتمد

   .عن القضاء في فرنسا

غالبية  نأيتضح لنا جليا  ،القراراتو الأحكامهذه تفحص و دراسة من خلال   

أنه في كل مرة كانت هذه  رغم ،تبنت الأخذ بنظام المراقبة ،ةزائريالج الأحكام القضائية

من حيث تحديد الشروط الواجب توفرها في الحكم الأجنبي  تتباينالأحكام والقرارات 

  .بالصيغة التنفيذية لمهره

من خلال  ،ائيافصل المشرع الجزائري في هذه المسألة  بالتذبذوبعد كل هذا  

154-66الأمر  ألغىوالذي  09-08 رقم القانون من 605المادة  في تبنيه لنظام المراقبة
1 

لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات  "التي جاء فيها  ،منه 325وبالتالي المادة 

الجزائري إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من  الإقليمفي  أجنبيةالصادرة من جهات قضائية 

  ."... الآتيةة متى استوفت الشروط إحدى الجهات القضائية الجزائري

 ،التي تتخذها الدول في تنفيذ الأحكام الأجنبية المختلفة الأساليببعدما أن بينا 

فإن  ،لتنفيذ الحكم الأجنبي حصوله على الصيغة التنفيذية تشترطاأغلب الدول وكيف أن 

ذلك ما  ؟ التساؤل يطرح حول قيمة الحكم الأجنبي قبل حصوله على الصيغة التنفيذية

   .المواليسنحاول التعرف عليه في المطلب 

                                                 

والمتضـمن قـانون    1966يونيو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  154-66الأمر رقم  - 1

فبراير  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
  .2008سنة 
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  : ارد بالأحكام الأجنبية عترافالا:  المطلب الثاني

إمكانية قبول الحكم الأجنبي دون أن يخضع لأحد  مدى التساؤل حول يطرح

 تنتج هل آخربمعنى  ،وهي نظام المراجعة ونظام المراقبة ،الأنظمة السابقة التي تم دراستها

ويطلق الفقه على هذه  ؟ةالصيغة التنفيذي بصفة منعزلة عن الأحكام الأجنبية أثارها

شكل آثار  تأخذ هذه الآثاروعادة ما  ،1"بالأحكام الأجنبية عترافالا"الموضوع تسمية 

وأحيانا أخرى  ،إثبات مستمدة من صفة الحكم كمستند آثار في شكلتكون  أو ،واقعية

والتي يمكن أن تثور حين يحتج صاحب مصلحة بحكم أجنبي  ،بحجية الأمر المقضي تتعلق

لدى تقديمه هذه  أوسواء أثناء قيام نزاع أمام القضاء  ،مشمول بالصيغة التنفيذية غير

 أساسية ورئيسية هل يتم فنكون أمام مسألة ،الوثيقة لدى هيئة إدارية لإجراء تصرف ما

  .لا أمم كالح ذا الاعتراف

في  الموضوع اوسنعالج هذ ،في هذه المسألة الفقهمن قبلها  قوانين وال تاختلفلقد  

ونخصص ثانيهما  ،لموضوع حجية الحكم الأجنبي نخصص الأول منهما ،الفرعين التالين

  .لموضوع الحكم الأجنبي كواقعة قانونية أو دليل إثبات

  : حجية الحكم الأجنبي : الفرع الأول

  ،2جية الشيء المقضي بهبحتمتع ت أحكام المحاكم الوطنية بأنمن المقرر فقها وقانونا 

 ،لنفس السبب والموضوع و ن التراعأبش أخرىرفع الدعوى مرة  الخصوم فسلن فلا يجوز

  ؟الأجنبية للحكم بفهل هو كذلك بالنس

الغير  الأجنبيالفقه في هذا الشأن بين من أنكر أية حجية للحكم  اختلفلقد 

وبين من يعترف للحكم  ،خارج حدود الدولة التي صدر فيهامشمول بالصيغة التنفيذية 

                                                 

 .158، المرجع السابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي.د - 1
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 1ذه الحجية رغم عدم شموله بالصيغة التنفيذية أي حصوله على الأمر بالتنفيذالأجنبي، 

وسندهم في  ،بحجية الشيء المقضي به للأحكام الأجنبية الاعترافمن يرى بضرورة فهناك 

وبالتالي فإن  ،تهالقضائية هي تعاقد قضائي يستمد منه القاضي سلطذلك أن الخصومة 

بحجية  الاعتراف أنمما يترتب عليه  ،عن عقد ناشئالحكم في الدعوى هو بمثابة حق 

 ،2برم في الخارجأ عن عقد ناشئبحق  اعترافبه للحكم الأجنبي ما هو إلا  المقضي الشيء

  ،سلطته من القانون لا من العقدوقد انتقدت هذه الفكرة بسبب أن القاضي يستمد 

  .؟ د تعاقد قضائيووجبهنا زم يمكن الج فهل ،حالة صدور الحكم غيابيا ،والدليل على هذا

للحكم الأجنبي بالحجية دون أن يكون مشمولا بأمر عترف تالقوانين  بعض إن

أخرى كالقانون الفرنسي غير أن قوانين  ،ويحدد لذلك شروطا مثل القانون الألماني ،التنفيذ

أي أن  ،بالحجية للحكم الأجنبي ما دام لم يحصل على الأمر بالتنفيذ الاعترافترفض 

 ،به وحجية الأمر المقضيذلك أم يرون بأن قوة التنفيذ  ،ون مشمولا بالصيغة التنفيذيةيك

في إطار العلاقات ن كان المبدأ إو ،ما هما إلا وجهان لمسألة واحدة وهي تنفيذ الحكم

للحكم الوطني بحجية الأمر المقضي به منعا لتجدد المنازعة عتراف ينص على الإ الداخلية

غير أن  ،3لا يمكن تطبيقه على العلاقات الدولية المبدأ هذا أنإلا  ،لقضاءواحترام هيبة ا

                                                 

، " L’autorité de la chose jugée" كثيرا ما يقع الخلط بين حجية الشيء المقضي به  نشير هنا إلى أنه - 1

، رغم أنهما مختلفين في المعنى، حيث أن الحجية " La force de la chose juge "قضي فيه وقوة الشيء الم
يكتسبها الحكم القضائي بمجرد صدوره عن القاضي، وهي تمثل حماية القضاء لحقوق الأشخاص، فهي تعمل 

فهي وصف  على منع طرح النزاع مرة أخرى أمام القضاء لإعادة الفصل فيه، أما قوة الشيء المقضي فيه،
قانوني يلحق الحكم القضائي إذا لم يكن قابلا للطعن فيه بأحد الطرق الطعن العادية، وهي لا تثبت إلا للأحكام 
الإنتهائية، وهي الأحكام الصادرة عن المحكمة بصفة نهائية، أو الأحكام الابتدائية القابلة للطعن بأحد طرق 

فض الطعن أو تم التنازل عنه، وكذلك أحكام محكمة الدرجة الطعن العادية وانقضت مواعيد هذا الطعن، أو ر
الثانية التي تم تأيدها عند الاستئناف، أو أحكام محكمة الدرجة الأولى التي تم تأيدها في المعارضة، حيث في هذه 

راحلي سعاد، : الحالات يحوز الحكم قوة الشيء المقضي به إلى جانب حيازته لحجية الشيء المقضي به، راجع 
حجية الشيء المقضي فيه في القانون المدني الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستير فرع عقود ومسؤولية، كلية 

 .    1998-1997 ةالحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعي

 .159، المرجع السابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي.د - 2
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لزمها ولم ي ،ستثنى طائفة من الأحكامإالقضاء في فرنسا رغم حرصه على هذا المبدأ 

عندما تكون  ،الحصول على الأمر بالتنفيذ وهي الأحكام الخاصة بحالة الأشخاص وأهليتهم

أي أا لا تتطلب تنفيذا جبريا على  ،لطة العامة للتنفيذهذه الأحكام لا تتطلب تدخل الس

كتمسك الزوجة بحكم الطلاق الأجنبي للحصول على  ،الإكراه على الأشخاص أوالأموال 

زة على ئحازوجة  مثلا تحتج الأحكام التي لا تتضمن ذلك كأن أما ،نفقة من مطلقها

يستلزم ذلك حصولها على  فلا ،تعقد زواجا جديدا في فرنسالحكم طلاق في دولة أجنبية 

في قضية بولكلي  الشأنوقد صدر قرار في فرنسا ذا  ،الأجنبيبالتنفيذ لحكم الطلاق  أمر

"Bulkely" 
1

. 

ذه الأنواع من له بالحجية يرى بأن سبب الاعترافالفقه والقضاء الفرنسي  أن

وعدم معها إنكارها أحكام الحالة والأهلية تنشأ حالة واقعية لا يمكن  أن ،مردهالأحكام 

على مستوى الجماعة الدولية فيما  الاستقرارعدم  إلىيؤدي  مما ،لها بحجيتها الاعتراف

  .2يخص حالة الأشخاص وأهليتهم

هو أن من ينادون بالاعتراف للحكم  ،لةأفي هذه المسأيضا إن ما يمكن ملاحظته 

الشروط الأساسية اللازمة يشترطون توافر  ،الأجنبي بحجيته دون شموله بالصيغة التنفيذية

  ،3صوله على الصيغة التنفيذيةوهي نفسها التي يشترطها القانون للحكم لح ،لصحته دوليا

ما هو  ،ن اشتراط حصول هذه الأحكام على الأمر بالتنفيذ للاعتراف لها بالحجيةأويرون ب

كْإلا إسراف في الشلة دون مبرري.  
                                                 

ن الحكم الأجنبي القاضي بتطليق سيدة أجنبية يكون كافيا بذاته أقضت محكمة النقض الفرنسية في هذا الحكم ب  - 1
 للاحتجاج به، دون أن يكون قد حصل على الأمر بالتنفيذ لدى موثق الحالة المدنية الفرنسي، لإثبات إنقطاع

  :علاقة الزوجية السابقة وإمكانية قيام أو إبرام زواج أخر من جديد، راجع في ذلك 
  - Loussouarn Yvon, Bourel Pierre, Op.cit, p. 602    

  .158، المرجع السابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي.د - 2

، 2002 ،الإسكندرية معية،الجا دار المطبوعات القضائي الدولي، الاختصاص ، تنازعهشام علي صادق.د.أ - 3
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بأن  يرون ،1الحجيةبلحكم الأجنبي ا عالمعارضين لفكرة تمت فإن خرآمن جانب 

في  الانسجامفإا بذلك تحقق الدولة عندما تفرض شمول الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية 

وإنما دف إلى اجتناب الآثار  ،السيادة الوطنيةهي لا تسعى لتحقيق اعتبارات و ،2التشريع

خاصة في  ،بة لأصحاب العلاقةالمخالفة لمبادئ القانون أو الحقوق المكتس ،طبيعيةالغير 

مطلق أو  أومثل متزوج  ،اجتماعيةحالة  أو تغير من مسائل الأحوال الشخصية التي تنشأ

تطمأن فهي إنما  ،وبالتالي فإن الدولة بنصها على ضرورة الحصول على الأمر بالتنفيذ ،أرمل

 لاتخاذعية أو الحاجة الداعن السبب  ويتساءلون ،ولا تنكرها وتتحقق من حقوق الناس

سيما في حالة الخلاف أي  لا ،ننتظر موقف القضاء الوطني أنهذا الموقف المستعجل دون 

في تنازع  توفر شروط نظرية الغش نحو القانونثم كيف يكون الحكم عند  ،رفض التنفيذ

غير خاضع للأمر بالتنفيذ يتضمن غشا لا يمكن ال يكون الحكم الأجنبيحيث  ،3القوانين

يؤيد الطرح القائل بضرورة وهذا ما  ،فحص هذا الحكم من طرف القضاءتبينه إلا ب

  .إصباغ الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لتمتعه بالحجية

                                                 

 .357، المرجع السابق، صممدوح عبد الكريم.د - 1

  .249، المرجع السابق، ص محمد المبروك اللافي.د - 2

حيث أبطلت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها طلاقا ولم تعتد بآثاره وكان هذا الحكم أساسا ومنشأ لنظريـة    - 3
من أهم مبادئ القانون الدولي الخاص، حيث أن مصالح الأفراد قد تتعارض مع ما الغش نحو القانون التي تعتبر 

يقضي به القانون، فيلجئون بإرادتهم للتحايل على نصوصه وذلك بإيجاد مراكز قانونية مصطنعة تتماثـل ومـا   
يغير الشـخص  يستوجبه القانون، غير أنها في الواقع تخالف ما يهدف إليه، وفي نطاق تنازع القوانين يكفي أن 

من جنسيته أو موطنه ليغير بذلك القانون الشخصي الواجب التطبيق، والأمثلة عديدة في هذا الصدد كـأن يقـوم   
شخص بتغير مكان المنقول لتغير الاختصاص التشريعي بشأنه، غير أن الدول اتخذت من الوسائل ما يحبط هذا 

اء الفرنسي، منذ حكم محكمة النقض الفرنسية في قضية التحايل، ويعود نشأة نظرية الغش نحو القانون إلى القض
م، وتتلخص وقائع القضية في أن السيدة دي بوفورمون بلجيكيـة  1878مارس  18الأميرة دي بوفورمون في 

الأصل، اكتسبت الجنسية الفرنسية بالزواج من الأمير دي بوفورمون ، تم بينهما انفصال جسـماني ولـم يكـن    
يسمح بالطلاق، ولاستصدار حكم بالطلاق غيرت الزوجة جنسيتها فتجنست بجنسية دوقية  القانون الفرنسي آنذاك

سايكي التمبورغ الالمانية، وعند حصولها على حكم بالطلاق تزوجت في برلين بالأمير الروماني بيسكو وعادت 
مـة الـنقض   للعيش معه في فرنسا، حيث رفع الزوج الأول دعوى ضدها إلى القضاء الفرنسي، واعتبرت محك

الفرنسية بأن تجنسها وطلاقها لا أثر له، وعليه فإن زواجها الثاني باطل، وذكرت محكمة النقض أن تجنسها كان 
: غشا نحو القانون الفرنسي ومن ثم لا يحتج به ولا بما رتبه من آثار في فرنسا، راجع تفصيل هـذه النظريـة   

علي علي سليمان، المرجع السابق، .د: وراجع كذلك وما بعدها،  288، المرجع السابق، صالطيب زروتي.د.أ
  .وما بعدها 159ص 
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الحكم الأجنبي من حيث الشروط يخضع  أن ،1جانب من الفقهالجزائر يرى  أما في

يصبح لا  فالتميز ،هبمناسبة المطالبة بتنفيذ أولنفس النظام سواء كان بمناسبة التذرع بحجيته 

الحجية في  أن ونوير ،والشروط الآثارأثر له مادام النظام القانوني هو ذاته على مستوى 

 ،زائريةالج اكمالمحالصيغة التنفيذية من  عند حصوله على الأجنبي حكمعطى للتالجزائر 

غير أن  ،إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية إلابالحكم الأجنبي  الاعتدادوعليه لا يجوز 

لك وذ ،هذا النظام الصارم الحالة والأهلية من أحكام باستثناء ونيطالب الرأيهذا  أصحاب

 باستعمال مفهوم الجنسية عن طريق مراقبة الأحكام الأجنبية الخاصة بحالة وأهلية الجزائريين

مثلا  ونويضرب ،الأحكام الأجنبية الخاصة بأشخاص ليسوا كذلك إلىتمتد  أندون  ،فقط

مطلقين بموجب حكم صدر في نه ليس من الطبيعي اعتبار زوجين أ ونلك حين يقوللذ

وهو  ويبدو أن هذا الموقف هو الراجح  ،متزوجين في الجزائر يعتبران ما زالا أما ،بلدهما

تكريس مبدأ الحجية لأحكام  خاصة وأم يطالبون بضرورة ،الموقف الواجب التمسك به

أن القضاء  غير ،2بالتنفيذ من القضاء الجزائري الأمرصل على تح أندون  والأهليةالحالة 

بحجية الحكم الأجنبي لا يمكن أن تكون إلا  الاعتراف أن ويؤكدخلاف ذلك  إلىيذهب 

 صادر في في قرار ذلك المحكمة العليا إلىت أشاروقد  ،من خلال مهره بالصيغة التنفيذية

  : جاء فيه 3 2001 مارس 28

بالطلاق يعطي للحكم حجية الشيء  أجنبيالتنفيذية لحكم  الصيغة إعطاء إن "

ض القاضي لدعوى الرجوع لعدم التأسيس يعتبر تطبيق سليم ن رفإو ،المقضي فيه

  ."للقانون

                                                 

 .87المرجع السابق، ص ثاني،الالجزء  ،) القواعد المادية(  القانون الدولي الخاص ،موحند إسعاد.د - 1

  .48ولد الشيخ شريفة، المرجع السابق، ص  - 2

، 01، المجلة القضائية، العدد 28/03/2001الصادر بتاريخ   254709قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 3

 .وما بعدها 312، ص 2002
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 "تدلس عين"رفع دعوى بمحكمة  )ش-ب( السيد أنوتتلخص وقائع القضية في 

حكم  لوذلك من خلا ،مطلقة بأاأن الزوجة احتجت إلا  ،يطالب فيها زوجته بالرجوع

وقد تم منح الصيغة التنفيذية لهذا  ،ينيقضي بالطلاق بين الزوج الفرنسي عن القضاءصادر 

وتم إستئناف  ،دعوى الطاعن برفض المحكمة فقضت ،الحكم من طرف المحاكم الجزائرية

فطعن الزوج بالنقض  ،الحكم المستأنف ديبتأي فقضى ،س قضاء مستغانملمج هذا الحكم أمام

بأن القرار المطعون فيه مؤسسا  ،قرارها توسببى المحكمة العليا التي رفضت طعنه لد

لما قضى برفض دعوى وكان مصيبا وموفقا  ،تأسيسا سليما وجاء معللا تعليلا كافيا

  .الطاعن لسبق الفصل فيها

نفس الشيء يقال و ،لةأهذه المس يعالجلم يرد نص فمشرع الجزائري بالنسبة لل  

يرى بأا ترفض أي حجية  ،الجزائرية للاتفاقياتغير أن الملاحظ  ،لمصريالمشرع ا عن

الجزائرية  الاتفاقيةمن  21قد نصت المادة و ،للحكم الأجنبي خارج إطار الصيغة التنفيذية

  : 1على ذلك حيث جاء في نصها  المغربية

بري من قبل القرارات المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ ج "

والتعديل على  ،كالقيد ،تكون موضوعا لأي إجراء عام أن أو ،سلطات البلد الأخر

ضمن أراضي الدولة المطلوب منها هذا  للتنفيذإلا بعد إعلان قابليتها  ،السجلات العامة

من  02 والمادة ،2الجزائرية التونسية الاتفاقيةمن  20ونفس الأمر أكدته المادة  ،" التنفيذ

  .3الجزائرية الفرنسية اقيةالاتف

                                                 

 .، سبقت الإشارة إليه69-68أمر رقم  :أنظر - 1

 .، سبق ذكره450-63مرسوم رئاسي رقم  :أنظر - 2
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القانون  وجدنا أن ،القوانين العربية الأخرى به تالبحث في ما جاء لوخلا 

 ،المقضي الأمرللحكم الأجنبي بحجية  الاعترافالفقه بضرورة  ليهإالكويتي قنن ما ذهب 

 من تنفيذا جبريا على الأموال أو الإكراه على الأشخاصلا يتضعندما يكون هذا الحكم 

من قانون المرافعات المدنية والتجارية  29في المادة  ذلك صراحةوجاء  ،ديا للشكليةتفا

  : قد صيغت على النحو التاليو ،1م1960الكويتي الصادر سنة 

 ،كم المحكمين الصادر في بلد أجنبيلح أولحكم الصادر في بلد أجنبي يكون ل "

 ،يكون قابل للتنفيذ في الكويت إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لأن ،حجية الأمر المقضي

  ." وذلك دون الحاجة إلى الحصول على أمر بالتنفيذ

 ،بحجية الأمر المقضي بهمدى تمتع الحكم الأجنبي بشهر الإفلاس  وتطرح مسألة

هذا الحكم يدخل ضمن طائفة الأحكام المنشئة لحالة معينة كأحكام  يرى البعض أن حيث

في عن التصرف  الحكم بشهر الإفلاس غل يد المفلسحيث يترتب على  ،الحالة والأهلية

ومادام الأمر على هذه الحال  ،ية المفلسوبالتالي تقييد أهل ، وكيل التفليسةينوتعي أمواله

  .2بحجية الأمر المقضي بهفمن الواجب أن يتمتع هذا الحكم 

وأنتقد هذا الرأي في فرنسا من طرف محكمة النقض الفرنسية في حكم أصدرته في 

لإفلاس لا يعطي صفة المفلس ضت فيه بأن الحكم الأجنبي بشهر اق ،م1905يونيو سنة  26

في  ويرى الفقه أن غل يد المدين في التصرف لا تنقص ،الأمر بتنفيذهما لم يصدر  للمدين

وإنما هي حالة من عدم الأهلية الخاصة الهدف منها حماية الدائن وليس حماية  ،أهليته العامة

ما لم يصدر الأمر  ،يترتب عليه عدم تمتع هذه الأحكام بحجية الأمر المقضي بهمما  ،المدين

                                                 

 .302، المرجع السابق، ص حسن الهداوي.د - 1

، الجزء )تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين ( ، القانون الدولي الخاص عز الدين عبد االله.د - 2

 .948، ص 1977الثاني، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربية، مصر، 



 الفصل الأول                                            ماهية الأحكام الأجنبية ومدى سلطة القضاء في تنفيذها 

67 

بأن عدم تمتع الحكم الأجنبي بشهر الإفلاس بحجية ويرى أصحاب هذا الرأي  ،بتنفيذها

فيما يخص تعيين  أما ،ما يتضمنه الحكم بشهر إفلاس المدينالأمر المقضي به أا تخص 

لهذه الحالة بحجية الأمر المقضي به دونما حاجة لإصدار  الاعتراففيمكن  وكيل التفليسة

  .1الأمر بالتنفيذ

فكيف يمكن القول بعدم  ،نتقد هذا الرأي بالقول أنه يتضمن تناقضا واضحاأو

في  و ،بحجية الحكم الأجنبي بشهر الإفلاس فيما قضى به من إنشاء حالة الإفلاس الاعتراف

فتعيين وكيل  ،ا قضى به من تعين وكيل التفليسةبم نفس الوقت الاعتراف له ذه الحجية

  .2؟ فلما نعترف بالأول بينما لا نعترف بالثاني ،شهر الإفلاسيستتبعه حتما التفليسة 

يد المفلس عن إدارة  في الجزائر ولأن الحكم الأجنبي بشهر الإفلاس يهدف إلى رفع

الأمر  ،ن واقعة في الجزائرتكو يمكن إلا أنهذه الأموال لا ولأن  ،أمواله والتصرف فيها

ما يترتب عليه عدم إعطاء أي  اوهذ ،الذي يجعل هذه المسألة تتعلق بالنظام العام الجزائري

ونشير هنا إلى أن بعض  ،3للأمر بالتنفيذ أثر للحكم الأجنبي بشهر الإفلاس دونما خضوعه

وذلك  ،ة القضائيةلم تسمح بتنفيذ الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والتسوي الاتفاقيات

تحاد المغرب إمن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول  38 ما نصت عليه المادة

  .4العربي

الحقيقة أنه ليس لها حجية ما لم يصدر الأمر  المحكمين الأجنبية بالنسبة لأحكام

ق كان يعترف الساب قانون الإجراءات المدنيةوفي الجزائر فإن  ،5بتنفيذها من المحاكم الوطنية

                                                 

 .949عز الدين عبد االله، المرجع السابق، ص .د - 1

 .950نفس المرجع، ص  - 2

 .65المرجع السابق، ص  ثاني،الالجزء  ،) القواعد المادية(  القانون الدولي الخاص ،موحند إسعاد.د - 3

 .، سبقت الإشارة إليه181-94مرسوم رئاسي رقم  :أنظر - 4

 .953عز الدين عبد االله، المرجع السابق، ص .د  - 5
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وذلك ما نصت  ،بمجرد صدور هذا الحكم لحكم التحكيم الدولي الشيء المقضي به  جيةبح

إن القرار التحكيمي الذي  " : من نفس القانون والتي جاء فيها 16مكرر  458عليه المادة 

ويكتسي القرار التحكيمي فور صدوره  ،يفصل في المنازعة ينهي مهمة محكمة التحكيم

  ...."المقضي فيه المتعلق بالتراع الذي فصل فيه حجية الشيء

ويرى بعض الفقهاء الجديد فلم ينص على هذا الأمر  قانون الإجراءات المدنيةأما في 

 قبلمن  ترك أمر ذلك لقانون التحكيم أو نظام التحكيم المختار حكم سلطان الإرادة و أنه

  .1الأطراف

 ،ها لا تتمتع بحجية الأمر المقضي بهوإذا كانت هذه الأحكام الأجنبية السابق ذكر

فهل يمكن أن ترتب أثارها كمجرد واقعة قانونية يعتد  ،إلا بعد مهرها بالصيغة التنفيذية

      .ذلك ما سنبحثه في الفرع الموالي ،كدليل إثبات أو ،ا

  : كدليل إثبات أوالحكم الأجنبي كواقعة قانونية  : الفرع الثاني

الاعتداد بالحكم الأجنبي مجردا من الأمر فرنسا أنه يمكن يرى الفقه والقضاء في 

 أوشهادة  أواعتراف  أومستندات  أو ،خبرة أو معاينة تم إجراؤها بما يتضمنه من بالتنفيذ

يستخلص منه بعض الوقائع المادية كالولادة  أنكما يمكن  ،يمين يكون قد قام ا الخصم

  ،لإثباتلأو وسيلة بالتنفيذ دليلا  الأمرد من ار الأجنبيوبذلك يكون الحكم  ،والوفاة

نه ليس سندا رسميا لعدم شموله أأن الحكم الأجنبي ورغم وتنطلق هذه الفكرة من كون 

الذي صدر  ،القانون به له واعترف محرر رسمي أقره الأمرانه في واقع  إلا ،بالصيغة التنفيذية

السلطة التقديرية في ما استخلصه  وللقاضي كامل ،له قوته في الإثباتف ،أحكامهل ظفي 

                                                 

 الوسـاطة والصـلح  : عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، الطرق البديلة لحل النزاعـات  .د - 1

 .152ص .2009والتحكيم، مجلة المحكمة العليا، الجزائر، عدد خاص، الجزء الأول، 
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كل هذا  ،وبذلك يمكن أن يصلح الحكم الأجنبي كأساس لدعوى مباشرة ،1من هذا الحكم

ولا  ،2الأجنبيكون هناك نوع من الفعالية للحكم حتمية لي ف ضرورةاعترمن الإ يجعل

ء ذلك القضا وقد أكد ،هذه الوقائع التي قد يحتج ا في دعاوى لاحقة إنكاريجوز 

 الأمرلم يشمله توقيع حجز ما للمدين لدى الغير بناء على حكم أجنبي  أجازالفرنسي حين 

  .3بالتنفيذ

من تلقاء  قانونية يعتد ا القاضيواقعة كيستخدم  أن ن الحكم الأجنبي يمكنما أك

يكون هذا الحكم  أنمعينة دون أمور عدة يستخلص منها ل ،بطلب من الخصوم أو ،نفسه

ن كان الحكم الأجنبي الغير مشمول إفالفقه الفرنسي يرى  ،يغة التنفيذيةمشمولا بالص

رتب أثارا عن ت ،بالصيغة التنفيذية لا يعتد به كحكم فإنه يمكن الإعتداد به كواقعة قانونية

بحكم لا يمكن تجاهلها  التي الآثارهذه  ،العلاقة القانونية التي صدر هذا الحكم بشأا

يكون  أنبمعنى  ،د أخرعتبار شخص متزوج في بلد ومطلق في بلفكيف يمكن ا ،الضرورة

ولا يترتب عليه النتائج القانونية المعترف ا  للأحكام  ،هذا الطلاق عديم الأثر القانوني

وأعادت  ،ولنفرض أن جزائرية طلقت في فرنساوالصادرة من القضاء الوطني ؟ المماثلة له 

من  الفرنسي على الصيغة التنفيذيةالطلاق فهل عدم حصول حكم الزواج في الجزائر 

ويجعل من الأولاد المولودين بسبب الزواج الثاني  ؟الجزائري يبطل زواجها الجديد ءالقضا

مل على تيش أندون  ،إرادياقد نتصور أن الحكم الأجنبي قد ينفذ و؟  أولادا غير شرعيين

  . ضي بهور المنفذ عليه ذلكحالة ما إذا قبل في  ،الصيغة التنفيذية

                                                 

 .311، المرجع السابق، صالقضائي الدولي الاختصاص ، تنازعهشام علي صادق.د.أ - 1

 .91المرجع السابق، ص ثاني،الالجزء  ،) القواعد المادية(  القانون الدولي الخاص ،موحند إسعاد.د - 2

 .425، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص ظة السيد الحدادحفي.د.أ - 3
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أن الحكم الأجنبي يمكن الاعتداد به كواقعة من طرح فكرة  أول "بارتن"كان الفقيه 

سنة صادر في  بفرنسا ستئناف نانسيإهذه الفكرة من حكم لمحكمة خذ أوقد قانونية 

يعمل لدى شركة  كان بلجيكيافي أن عاملا حيث تتلخص وقائع هذا الحكم م 1921

 أمامفرفع دعوى تعويض بخصوص هذا الحادث  ،عمل قع له حادثفوفرنسية في فرنسا 

 أخرىفأعاد رفع دعوى  ،لم يرضيه لكنه ،التي منحته تعويضا "لوكسمبورك" إمارةمحكمة 

ت المحكمة الفرنسية أفر ،يطالب فيها بزيادة التعويضأمام القضاء الفرنسي  بذات الموضوع

تعويض الذي كان استحقه هذا قيمة ال تنقص من أنالمستحق عند تقديرها لقيمة التعويض 

هذا الحكم الذي حكمت به  في أن ،"بارتن"وهنا لاحظ الفقيه  ،الأجنبيةالعامل في المحكمة 

 ،كواقعة قانونية الحكم الأجنبي الاعتباربعين  القاضي الفرنسي خذأ ،ة الفرنسيةالمحكم

  . 1واقعة باعتبارهحكما ولكن  باعتبارهليس  الآثاروبذلك رتب عليه بعض 

لا يمكن أن الأخذ بالأحكام الأجنبية كواقعة يكون حين  الأخر رى البعضـوي

تكون هذه الأحكام أحكاما جزائية أو  أن وأ ،لهذا الحكم الحصول على الأمر بالتنفيذ

  .2و إداريةأالية ـم

المرافعات  قانون على عكس  ،المسألة يتعرض لهذهلم  فإنه بالنسبة للقانون الجزائري

 بالحكم الأجنبي كواقعة  الاعترافقنن  الذي ،م1960الصادر سنة  الكويتيتجارية المدنية وال

 ،أو الأمر الصادر في بلد أجنبييعتبر كل من الحكم  " : منه على 30حيث نص في المادة 

                                                 

، المرجع السابق،  ممدوح عبد الكريم.د: ، انظر أيضا 158، المرجع السابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي.د - 1

  .358-357ص
القانون الدولي عكاشة محمد عبد العال، .د :، راجع أيضا  352، المرجع السابق، ص محمد وليد المصري.د - 2

  .383، المرجع السابق، ص الخاص
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في  ،محررا رسميا يتمتع  ،والسند الرسمي الأجنبي  ،وحكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي 

  .1" بالقوة التي يعطيها له قانون الدولة التي صدر منها ،قررها إثبات الوقائع التي 

                                                 

 .302، المرجع السابق، صحسن الهداوي.د - 1
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  لفصل الثانيا

  تنفيذ الأحكام الأجنبية تشروط وإجراءا

  

وكيف أن أغلب الدول قد  ،بعد أن بينا في الفصل الأول ماهية الأحكام الأجنبية

واعتمدت في ذلك على نظام المراقبة الذي يحدد شروطا  ،بنظام الأمر بالتنفيذ أخذت

لتشمل  أن تمتد هذه المراقبةدون  ،لإمكانية تنفيذه خارجية يجب توفرها في الحكم الأجنبي

توفرها في الحكم  بالواج بحث الشروطل فصلسنأتي في هذا ال ،موضوع الحكم الأجنبي

قبل الخوض في دراسة  لكن ،اللازمة لذلك والإجراءات ،الأجنبي لمنحه الصيغة التنفيذية

 لعملا أنوجب الإشارة إلى  ،تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم و إجراءات شروط

 الا يمكنه ،ةالشروط التي وضعها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإداريب

في المعاهدات المعقودة بين الجزائر  ل بما جاء من أحكامتخأن  ،بأي حال من الأحوال

ن تنفيذ الأحكام أففي حالة وجود اتفاقية بين الجزائر ودولة أخرى بش ،وغيرها من الدول

هذا المبدأ  ،تسمو على القانون الداخلي لأا ،فإن أحكام الاتفاقية هي التي تطبق ،الأجنبية

المعاهدات "  : أن على ،1منه 132المادة حيث نصت الدستور الجزائري نجد له أساسا في 

تسمو  ،حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور ،التي يصادق عليها رئيس الجمهورية

المتعلقة  قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  608اء في المادة نه جأكما  ،."على القانون

 605إن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المادتين : "  الأجنبيةالتنفيذية  بتنفيذ السندات

                                                 

، يتعلق بإصدار 1996ديسمبر سنة  7الموافق  1417رجب عام  26مؤرخ في  438-69مرسوم رئاسي رقم  - 1

، والمعدل 1996 ، سنة76رقم  ر،.، ج1996نوفمبر  28نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 
المؤرخ  19-08القانون رقم ، و2002 ، سنة 25رقم  ر،.ج 2002أبريل  10المؤرخ في  03- 02 القانون رقمب

 .2008 سنة 63رقم  ر،.ج ،2008نوفمبر  15في 
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ية والاتفاقيات القضائية التي تبرم بين الجزائر للا يخل بأحكام المعاهدات الدو ،أعلاه 606و

تماشيا مع الاتفاقيات المعقودة بين  والمشرع الجزائري اخذ ذا المبدأ ،."وغيرها من الدول 

  .1الجزائر وغيرها من الدول

  المبحث الأول

  الأجنبية تنفيذ الأحكام القضائية

  

بينا في ما سبق أن غالبية الدول تبنت نظام المراقبة ولم  تنكر للحكم الأجنبي 

والمتمثل في طلب الصيغة  ،راء معينعلى أن يتم ذلك من خلال فرض إج ،بترتيب أثاره

 ابوضعه شروط ،هذا الإجراء الذي يضمن قدرا من الرقابة على الحكم الأجنبي ،التنفيذية

ليرتب  ،يجب أن تتوفر في الحكم الأجنبي والتي تمثل الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه

المتطلبة  الشروط لبحث هذهوسنأتي  ،الحكم الأجنبي أثاره في الدولة ويكون قابلا للتنفيذ

لواجب إتباعها اراءات ـالإجكذا و ،)أولمطلب (  لتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي

   .)مطلب ثاني (  كـلذل

  : الأجنبية القضائية شروط تنفيذ الأحكام :المطلب الأول 

من حيث الشروط الواجب توفرها في  إن نظام المراقبة يمثل مجالا متباين النطاق

ففي  ،اختلاف الأنظمة القانونية التي تتبناه بسبب ،جنبي لمنحه الصيغة التنفيذيةالحكم الأ

د ـح توجد دول أخرى تفرض ،من الشروط أدنىدول تفرض حد ال حين نجد بعض

                                                 

، يتضمن الانضـمام مـع   1987أكتوبر  13الموافق   1408صفر عام  20مؤرخ في  222-87مرسوم رقم  - 1

راجعا . 1987، سنة 42، عدد ر.ج، 1969مايو سنة  23رمة يوم التحفظ إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المب
 .وما بعدها 38ص ،المرجع السابق الطيب، زروتي.د.أ: تفصيل ذلك  أيضا
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هذا التباين جعل التشريعات المقارنة رغم أا تتفق حول استلزام  ،1أقصى من هذه الشروط

فمنها ما هو متفق عليه  ،هافي تحديد تباينتلا أا الأجنبي إ الحكم ة لتنفيذشروط معين

  .2ومنها ما هو مختلف فيه

الأوامر تنحصر الشروط التي وضعها المشرع الجزائري بشأن تنفيذ في الجزائر ف

من  605في المادة نص عليها  ،أربعة شروط فيالأجنبية والأحكام والقرارات القضائية 

لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام : " التي جاء فيها  ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية

إلا بعد منحها الصيغة  ،والقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية في الإقليم الجزائري

ألا تتضمن  -: التنفيذية من إحدى الهيئات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية 

ء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي حائزة لقوة الشي ،ما يخالف قواعد الاختصاص

ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية  ،صدرت فيه

ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في  ،وأثير من المدعى عليه ،جزائرية

 ."  الجزائر

تنفيذ  قانون من 07في المادة  يضع ستة شروط الأردني مثلا القانون نجد بينما 

صدور الحكم الأجنبي من  ،شرط المعاملة بالمثل -" : 3وهي 1952الأحكام الأجنبية لعام 

مام المحكمة ومثلوا أن يكون الخصوم قد بلغوا للحضور أ ،)ذات وظيفة( محكمة مختصة 

الحصول ألا يكون قد تم  ،ن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعيةن يكوأ ،تمثيلا صحيحا

ألا يكون الحكم مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في  ،طريق الاحتيالعلى الحكم ب

 ".الأردن

                                                 

 .70المرجع السابق، ص  ثاني،الالجزء  ،) القواعد المادية(  القانون الدولي الخاص ،موحند إسعاد.د - 1

 .988 عز الدين عبد االله، المرجع السابق، ص.د - 2

 .363المرجع السابق، ص  ،محمد وليد المصري.د - 3
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ومنها  )الفرع الأول (  وط منها ما هو متعلق بسيادة الدولةرهذه الش نأ ظوالملاح

  ).الفرع الثاني (  ما يتعلق بمشروعية الحكم

  :الشروط المتعلقة بسيادة الدولة  :الفرع الأول 

 ىدف إلى المحافظة عل ،تي تضعها الدول لتنفيذ الحكم الأجنبيالشروط الهذه 

تطبيق القانون  ،عدم مخالفة الحكم للنظام العام ،وهي شرط المعاملة بالمثل ،سيادة الدولة

عدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق  و ،المختص وفقا لقواعد الإسناد

  :رحه على النحو التالي ، وهو ما سنحاول شصدوره من المحاكم الوطنية

   : المعاملة بالمثل : الفقرة الأولى

بنفس  ،في الدولة المراد تنفيذه فيها الأجنبييقضي شرط المعاملة بالمثل معاملة الحكم 

فالقاضي المعروض  ،في الدولة التي أصدرت الحكم الأحكام الوطنيةا  لْامعتالمعاملة التي 

وقبل أن يتحقق من الشروط الأخرى التي  ،غة التنفيذيةعليه الحكم الأجنبي لمنحه الصي

تقبل  ،يجب عليه أن يتأكد من أن دولة القاضي الذي أصدر الحكم ،يستلزمها القانون

ن المحكمة الأجنبية التي صدر أفلو  ،بتنفيذ الأحكام الوطنية لدولته بنفس القدر والشروط

يكون  ،وى جديدة ممن صدر له حكممنها الحكم تشترط لتنفيذ الأحكام الأجنبية رفع دع

فعلى القاضي الوطني أن يرفض منح الصيغة  ،1موضوعها الحق الذي فصل فيه الحكم

على أن يبقى لصاحب الحق أن يقوم  ،2التنفيذية لهذا الحكم دونما مراقبة الشروط الأخرى

كم صدر الحأوكذلك هو الأمر لو أن دولة القاضي الذي  ،برفع دعوى جديدة ليأخذ حقه

أو  ،3كدليل بسيط تستلزم رفع دعوى جديدة يكون فيها الحكم الأجنبي ،المراد تنفيذه

                                                 

 .مثل ما كان عليه الحال في فرنسا سابق عند تبنيها نظام المراجعة - 1

 .1111، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكريم سلامة.د - 2

 .ةسكندينافيمثل ما هو الحال في الدول الا - 3
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وعلى صاحب  ،فعلى القاضي الوطني رفض منح الصيغة التنفيذية لهذا الحكم ،1عـقاط

أما لو كانت دولة  ،الحق رفع دعوى جديدة يكون فيها حكمه كدليل بسيط أو قاطع

 ، تسمح بتنفيذ الأحكام الأجنبية طبقا لنظام المراقبةالقاضي  الذي أصدر الحكم الأجنبي

فإن القاضي الوطني حينها سيبحث في الشروط الأخرى المتطلبة لتنفيذ الحكم وان تحققت 

  .بالمثل هو شرط أولي لتنفيذ أي حكم أجنبي ةوهكذا فإن شرط المعامل ،فإنه يسمح بتنفيذه

 اشترطتهبينما  ،2القانون الفرنسيولا  ،لم يستلزمه القانون الجزائري هذا الشرط

حيث نصت  ،4المصري والقانون ،3الأمريكي كالقانون الألماني و خرىالأتشريعات  بعض

 والأوامر الأحكام: " دنية والتجارية المصري على أن قانون المرافعات الممن  296المادة 

انون ذلك البلد مر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قالصادرة في بلد أجنبي يجوز الأ

لة ماعلة المأجعل مسأن القانون الأردني  كما نجد ،"والأوامر المصرية فيهلتنفيذ الأحكام 

  .5بحسب الظروف بالمثل أمر جوازي

فقد يأخذ صورة دبلوماسية عندما  ،عدة صور في ،ويتحقق شرط المعاملة بالمثل

الصادر من املة الأحكام حيث يلتزم الأطراف بمقتضاها بمع ،في معاهدة دولية ينص عليه

                                                 

 .نيمثل ما هو الحال في النظام الأنجلو سكسو - 1

استقر القضاء في فرنسا على أن المعاملة بالمثل ليس شرط من شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية، حيث لا محل  - 2
للأخذ به لأن المسألة تتعلق ها هنا بحقوق الأفراد، وشرط المعاملة بالمثل إنما يؤخذ به في مجال المصالح 

 . السياسية وعلاقات القانون العام 

 .149، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص السيد الحداد حفيظة.دق، دهشام علي صا.د.أ - 3

 306، والمادة 1960من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي الصادر سنة  276كذلك نصت عليه المادة  - 4

نية والتجارية من قانون المرافعات المد 405، والمادة 1953من قانون أصول المحاكمات السوري الصادر سنة 
 1014وما بعدها، كذلك المادة  299، المرجع السابق، ص حسن الهداوي.د: ، أنظر 1953الليبي الصادر سنة 

، كذلك 583، المرجع السابق، ص عكاشة محمد عبد العال.، دسامي بديع منصور.د: من القانون اللبناني انظر 
، سهيل حسين الفتلاوي.د.أ: م انظر 1992لسنة  23ني رقم من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليم 283المادة 

 .351المرجع السابق، ص 

يجوز للمحكمة أيضا أن ترفض "  : نهأمن قانون تنفيذ الأحكام الأردني على  2نصت المادة السابعة الفقرة  - 5
ا تنفيذ الأحكام الصادرة الاستدعاء المقدم إليها بطلب تنفيذ حكم صادر من إحدى محاكم أية دولة ولا يجيز قانونه

 .325المرجع السابق، ص  ،ممدوح عبد الكريم.د: ، أنضر "من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية 



 الفصل الثاني                                                            شروط و إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية

77 

يربط  عندما ،وقد يكون هذا الشرط في صورة تشريعية ،المتعاقدة بنفس المعاملة الدول

تنفيذ الحكم الأجنبي بضرورة أن يكون تشريع الدولة التي صدر الحكم من محاكمها يسمح 

وقد يأخذ هذا الشرط صورة واقعية حيث يجري العمل في  ،بتنفيذ أحكام الدول الأخرى

على السماح بتنفيذ الحكم الأجنبي حتى  ،الدولة التي صدر الحكم من قضاءها والمراد تنفيذه

تقوم بإصدار  أخرى نلاحظ أن هناك دولو ،1أو نص تشريعي ولو لم تكن هناك معاهدة

  .2كما هو الحال في العراق ،أنظمة تحدد فيها أسماء الدول التي تعاملها بالمثل

 الفقهاء اختلف فلقد ،من صعوبات هيثيرلما  ،3ات كثيرةانتقاد هذا الشرط لقيلقد 

في إعمال هذا الشرط في الدول التي تأخذ ذا الشرط حول مدى حدود سلطة القاضي 

 فهل يمكن ،4أمام حكم أجنبي صادر من دولة تأخذ بنظام المراجعة خاصة عندما نكون

أنه يكتفي بفحص  أو ،ضوعيةمن الناحية المو تهمراجع بعد الأجنبيعدل الحكم ي أنلقاضي ل

وهذا  ،هذا الحكم في تعديلدونما  أو يرفض تنفيذه ،ثم يأمر بتنفيذه موضوع الحكم الأجنبي

ولاية "  : نأحيث جاء في قرار لها ب ،5الرأي الأخير استقرت عليه محكمة النقض المصرية

ولا  ،تنفيذيةو الأمر الأجنبي بالصيغة الأالقاضي المصري تقتصر على رفض تذييل الحكم 

إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضي المصري  ،يمتد عمل القاضي إلى الحكم بالبطلان

  ."على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز 

                                                 

 .255، المرجع السابق، ص القضائي الدولي الاختصاص ، تنازعهشام علي صادق.د.أ - 1

 .332، المرجع السابق، ص غالب علي الداوودي.د - 2

عكاشة محمـد عبـد العـال،    .د: وما بعدها، راجع كذلك  204المرجع السابق، ص  ى،وصالح جاد المنزلا.د - 3

المرجع السـابق،   ،د الفتاح بيومي حجازيـعب.وما بعدها، د 590، المرجع السابق، ص القانون الدولي الخاص
 .100ص 

 .251، المرجع السابق، ص القضائي الدولي الاختصاص ، تنازعهشام علي صادق.د.أ - 4

 .201المرجع السابق، ص  ى،صالح جاد المنزلاو.د : قلا عن ن - 5
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قضائها دولة  عنأيضا عندما تكون الدولة التي صدر الحكم  الصعوبة تبرزقد و

رغم أن هناك من  ،مثل سويسراها حيث تتعدد قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية في ،مركبة

القاضي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ يبحث عن هذا  لة يكمن في أنأحل هذه المس نأيرى ب

كما أن القاضي في الدول التي تأخذ  ،1الحكم المراد تنفيذه فيها الشرط في الولاية التي صدر

 ،لقانونية الأجنبيةيشرط المعاملة بالمثل يستعصي عليه أن يكون ملما بمختلف النظم ا

  .تنفيذ الأحكام الصادرة عن دولتهبليتحقق من أا تسمح 

 إلىوإن كان يهدف  ،إن الأخذ ذا الشرط في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية

جل تعديل موقفها أ من ،2الضغط على الدول الأجنبية التي لا تعترف بالأحكام الأجنبية

وكما  ، يخدم البتة العلاقات الخاصة العابرة للحدودلا فإنه في الحقيقة ،هذه الأحكام اتجاه

  ،بينا فيما سبق أن تنفيذ الأحكام الأجنبية يهدف إلى الحماية القضائية لحقوق الأفراد

ومبدأ  ،حقوق الأفرادسيؤدي إلى إهدار وربط تنفيذ هذه الأحكام بشرط المعاملة بالمثل 

المشترك بين رة التعاون الدولي والتعايش وكذا فك مين استقرار الروابط الخاصة الدوليةأت

رفض  إنه ليس من العدلو ،3القانون الدولي الخاص أهدافالذي يعتبر من مختلف الدول 

تنفيذ الحكم الأجنبي بحجة أن قانون الدولة التي صدر الحكم عن محاكمها لا تسمح بتنفيذ 

  .ت بين الدولقالاربط مصائر العلاقات الخاصة بالع بمعنى ،الأحكام الأجنبية

يبدو أن المشرع  ،ب الانتقادات السابقة لهذا الشرطوبس ،وبعد قراءة متأنية

نه أمادام  ،في تنفيذ الأحكام الأجنبية المعاملة بالمثل الجزائري قد أصاب حين لم يدرج شرط

الدول من لا يمنع  استلزام هذا الشرطكما أن  ،اشترط عدم مخالفة الحكم للنظام العام

                                                 

 .254، المرجع السابق، ص القضائي الدولي الاختصاص ، تنازعهشام علي صادق.د.أ - 1

 .257نفس المرجع، ص - 2

 .1112، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكريم سلامة.د - 3
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الأحكام الصادرة من محاكمها لدى الدول التي تشترط المعاملة عليه قصد تنفيذ التحايل 

بمناسبة زلزال سان صدق مثال على ذلك ما حدث للقضاء الألماني أولعل  ،بالمثل

حيث رفع المتضررون دعاوى ضد  ،1م 1906سنة  بالولايات المتحدة الأمريكية وفرانسيسك

مما سمح لهم بالحصول على أحكام تقضي  ،ء الأمريكيمين الألمانية أمام القضاأشركات الت

مين كانت متواجدة في أشركات الت أموال أنغير  ،بالتعويض عن ما لحق م من أضرار

ولما كان  ،لتنفيذ أحكامهم لجوء إلى القضاء الألمانيالب الذي دفع بالمتضررين الأمر ،ألمانيا

بالنص قام المشرع الأمريكي  ،الأحكام الأجنبيةالمعاملة بالمثل لتنفيذ  القضاء الألماني يشترط

مما دفع بالقضاء  ،على هذا الشرط في قانونه قاصدا وراء ذلك التحايل على القضاء الألماني

  .لرفض تنفيذ الأحكام الأمريكيةاستخدام فكرة النظام العام إلى  الألماني

  : عدم مخالفة الحكم للنظام العام : الفقرة الثانية

الأجنبي أن لا يكون مخالفا للنظام أو الأمر شرع الجزائري لتنفيذ الحكم اشترط الم 

  .3أغلب التشريعات العربية وقد نصت على هذا الشرط ،2في الجزائروالآداب العامة  العام

 مرنة ومتطورة تتغير بتغير الزمان فكرة ،" L’ordre public " فكرة النظام العام إن

والأسس  المبادئضروري لحماية  أمانوتمثل صمام  ،ابتفهي لا تخضع لمعيار ث ،والمكان

ويعتبر النظام العام في تنازع القوانين الأداة الفنية التي يمكن ا  ،4التي يقوم عليها اتمع

 ،إليه قاعدة الإسناد الوطنية بعد أن أشارت ،أجنبي على علاقة ما استبعاد تطبيق قانون

                                                 

 .258، المرجع السابق، صالقضائي الدولي الاختصاص ، تنازعهشام علي صادق.د.أ - 1

 .ج.إ.م.إ.من ق 605وهذا ما أكدته الفقرة الرابعة من المادة  - 2

الفقرة  298الفقرة الرابعة، القانون المصري في المادة  407القانون الليبي في المادة حيث نص على هذا الشرط  - 3

 .الرابعةالفقرة  284الرابعة، قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني المادة 

بن عصمان جمال، المسؤولية التقصيرية المترتبة عن التصادم البحري في القانون الدولي الخاص،رسالة لنيـل   - 4

، ص 2009-2008شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية 
402. 
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بي مع المبادئ الأساسية الاجتماعية والاقتصادية حين يتعارض مضمون هذا القانون الأجن

 الأداةوفي مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية فإن دور هذه  ،والسياسية السائدة في دولة القاضي

    .1المتعارض مع هذه المبادئ  الأجنبيمنع تنفيذ الحكم هو 

 ،نفيذيةمنحه الصيغة التالمطلوب  الأجنبيالحكم  أمامهالمعروض  الجزائري فالقاضي 

 ،2الجزائرلنظام العام في ل هذا الحكم مدى مخالفةفي تقرير  يملك السلطة التقديريةهو الذي 

والسياسية  الأسس الاجتماعية والاقتصادية الشريعة الإسلامية و أحكامبمستعينا في ذلك 

برجوع زوجة  يقضيالجزائر  حكم فيتنفيذ  ولذلك فإنه لا يجوز ،في الدولة ةالسائد

موجود  بإسناد الحضانة لأحد الأبوين أو بحكم يقضي ،بيت زوجها غير المسلم إلىمسلمة 

  .  3في دولة أجنبية غير مسلمة

تنفيذ الحكم الأجنبي حين  رفض إلىن كان إعمال فكرة النظام العام تؤدي إإنه و

تعارضفإنه يجب الإشارة إلى نقطة هامة وهي ضرورة عدم التوسع في إعمال هذه ،معها ه 

وإنما  ،لا يتعلق بنشوء حق في الجزائر اهاهنلأن الأمر  ،وحصرها في أضيق نطاق ،الفكرة

تحت ولاية  ،وأستنفذ مراحل تكوينه ،زائرخارج الجصحيحا ثر لحق نشأ أفقط بإعطاء 

ففي القانون الفرنسي  ،4للحقوق والمراكز المكتسبة احترامن في ذلك لأ ،قانون مختص

 يعرف في الشريعة الإسلاميةتعتبر تعدد الزوجات الذي  أاورغم  وعدة دول أوروبية

                                                 

 .629، المرجع السابق، ص ي الخاصالقانون الدولعكاشة محمد عبد العال، .د - 1

إن مسألة تأكد القاضي من أن الحكم الأجنبي ليس فيه ما يخالف النظام العام في الجزائر هي مسألة موضوعية  - 2
تقضي حتما التعرض لموضوع الحكم، الأمر الذي دفع ببعض الفقهاء بالقول أن تسمية شروط تنفيذ الأحكام 

والأصح هو القول بأنها شروط أساسية لتنفيذ الحكم  ،و شكلية هي تسمية خاطئةالأجنبية بأنها شروط خارجية أ
 .288، المرجع السابق،ص القضائي الدولي الاختصاص ، تنازعهشام علي صادق.د.الأجنبي،  أ

، 1990، 04، المجلة القضائية، العدد 02/01/1989الصادر بتاريخ  52207قرار المجلس الأعلى، ملف رقم  - 3

 .ا بعدهاوم 74ص 

 .1142، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكريم سلامة.د - 4
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كثبوت النسب  ،التي يرتبها الزواج الثاني الآثارفإا تعترف ببعض  ،1مخالفا للنظام العام

الآثار يمكن منحه الصيغة التنفيذية في هذه  يقررن الحكم الذي إوبالتالي ف ،وحق التوارث

 L’effet atténué"" لنظام العامالمخفف ل رالأث" فكرةوهذا ما يعرف عندهم ب ،هذه البلدان

de L’ordre public  "2. 

سبيب الحكم بتتطرح مسألة هامة أثيرت في القضاء الفرنسي تتعلق وفي هذا الصدد 

قانون الإجراءات  خاصة وأن ،ولا مانع من أن تطرح على القضاء الجزائري، الأجنبي

لا يجوز النطق بالحكم إلا : "  على أنه منه 277لمادة ا في ينص والإدارية الجزائري المدنية

، وأن يشار إلى النصوص بعد تسبيبه، ويجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون

يجب أن تكون الأوامر : " من نفس القانون على أنه  11، وتنص كذلك المادة ".المطبقة

سبيب الأحكام والقرارات فإذا كان القانون يفرض ت، ."والأحكام والقرارات مسببة

  ؟ ةالأجنبي الأحكامفهل ينطبق الأمر كذلك على  ،الوطنية والأوامر

حيث كان يرفض تنفيذ العديد  ،هذه المسألة تعرض لها القضاء الفرنسي أنالواقع 

 أنتتعارض مع النظام العام الفرنسي، وما لبث  لأا ،الأجنبية غير المسببة الأحكاممن 

لا  الأجنبيتسبيب الحكم قر بأن عدم أ، والاتجاه هذاسي الحديث عن القضاء الفرنعدل 

لطلب التنفيذ كافية لتمكين متى كانت المستندات المقدمة  ه،يعد سببا كافيا لرفض تنفيذ

                            .3على أن هذا الحكم ليس فيه ما يخالف النظام العام التأكدالقاضي من 
                                                 

 الإجرائية المبادئبين النظام العام الإجرائي الذي يهدف لحماية  الفقه في فرنسا يفرق في مجال النظام العام إن - 1
، فيسـتعمل  ولـة لداإلى حماية المصالح الأساسية في  الذي يهدف، والنظام العام الموضوعي الأساسية في الدولة

تتعارض مع النظام العام الفرنسـي،   الأجنبيبها الحكم التي صدر  الإجراءاتالنظام العام الإجرائي حين تكون 
أما في ما يخص النظـام  حقوق الدفاع، أو كصدور الحكم قبل استلام المدعى عليه التكليف بالحضور،  كانتهاك

  :راجع في ذلك ، مع النظام العام الفرنسيالعام الموضوعي فيستعمل حين يتعارض مضمون الحكم 
Pierre Mayer, Droit international privé, 5

 e
 éd, Montchrestien, Paris, 1994,  p. 256. 

، المرجـع  الطيـب  زروتـي .د.أ: وما بعدها ، راجع أيضا  503، المرجع السابق، ص عبده جميل غصوب.د - 2

 .وما بعدها 285السابق، ص 

 .233-232، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص لسيد الحدادحفيظة ا.د.أ - 3
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واحدا يتمثل في  أثرايرتب  ،الأجنبية الأحكامم في مجال تنفيذ فع بالنظام العادال إن

وهذا ما يسمى بالأثر السلبي  ،1تنفيذه واستبعادعدم الاعتراف بالحكم أو الأمر الأجنبي 

يكون هذا  أنشريطة  ،لجزء من الحكم نه يمكن للقاضي أن يمنح التنفيذأغير  ،للنظام العام

تؤدي إلى تعديل  وقابلا للتجزئة من دون صعوبات ،لعاملا يخالف النظام ا الحكممن الجزء 

 كم أجنبي يقضيالصيغة التنفيذية لحالقاضي  يمنحكأن  ومثال ذلك ،2أو تشويه الحكم

بمنح  سمح ،الأعلىعن الس  وقد صدر قرار ،ه بالنسبة لحضانة الأولادبالطلاق بينما يرفض

ضد بفرنسا  "بوفييه"كمة التجارية صادر عن المح أجنبي حكمزء من لج الصيغة التنفيذية

ا مبيعهنظير وزوجته  )س.ب(فرنك فرنسي لصالح  56.000قيمته  دين يقضي بدفع ،)ر.د(

الجزء الأخر من الحكم  تنفيذ رفضفي حين  ،لحصتهما في شركة ذات مسؤولية محدودة

وقد جاء  ،زائرفي الج لنظام العامل مخالف لأنه ،بدفع الفوائد المترتبة على هذا الدين القاضي

المحكوم ا في  % 12 :ـ الحكم بدفع الفائدة المتفق عليها ب أن: " القرار  هذا تفي حيثيا

متعارض مع  ،م1972جوان  20المؤرخ في ) فرنسا(الصادر عن محكمة  بوفييه نفس الحكم 

 دالأفراالقرض بين  أنالتي تنص على  ،من القانون المدني الجزائري 454المادة  مقتضيات

ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك وانه كان على الس القضائي  ،جرأبدون يكون دائما 

  .3"عن منح الصيغة التنفيذية ذا الجانب مما هو محكوم به عليه  الامتناع بتيزي وزو

                                                 

ثر سلبي بموجبه يتم استبعاد القـانون  أ: ثرين أالمعروف في تنازع القوانين، أن تطبيق فكرة النظام العام ترتب  - 1
القـانون  ثر إيجابي يتمثل في إحلال قانون القاضـي محـل   أالأجنبي المختص بموجب قاعدة الإسناد الوطنية، و

 ،ثر الدفع بالنظام العام لا يرتب إلا أثرا واحـدا أالأجنبي الذي تم استبعاده، وفي مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية فإن 
 . هو رفض تنفيذ الحكم الأجنبي، حيث لا يمكن إحلال حكم أخر مكان الحكم الأجنبي المرفوض

 انون الدولي الخاصـالق ،ادـموحند إسع.د: لك ، راجع كذ225المرجع السابق، ص  ى،صالح جاد المنزلاو.د - 2

 .76المرجع السابق، ص  ثاني،الالجزء  ،) القواعد المادية( 

، 1989، 01، المجلة القضائية، العدد 23/06/1984الصادر بتاريخ  32463قرار المجلس الأعلى، ملف رقم  - 3

 .وما بعدها 149ص 
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إن الخاصية التي تتمتع ا فكرة النظام العام والمتمثلة في القابلية للتطور والتغير عبر 

تجعل من تقدير مدى مخالفة الحكم الأجنبي للنظام العام تكون وقت رفع  ،1نن والمكااالزم

فتنفيذ الحكم الأجنبي في  ،2وليس في وقت صدور الحكم الأجنبي ،دعوى الأمر بالتنفيذ

أما مجرد  ،الجزائر هو الذي يمكن أن يثير المشاكل عند تعارضه مع النظام العام الجزائري

  .  3بالأهمية بمكانصدور الحكم في الخارج فليس 

  : الإسنادلقواعد  اتطبيق القانون المختص وفق : الفقرة الثالثة

 هذا صدرأالذي أن يكون القاضي الأجنبي  ،لتنفيذ الحكم الأجنبييشترط في فرنسا 

على المنازعة التي فصل فيها طبق قد  ،في فرنسا الحكم المراد حصوله على الصيغة التنفيذية

اشتراط تطبيق القانون ويهدف  ،4لقواعد الإسناد في القانون الفرنسي وفقا المختصالقانون 

حماية  إلى ،المختص وفقا لقواعد الإسناد الوطنية في الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها

هناك رغم أن  ،حكام القانونأمنع التحايل على  من خلال ،التشريعي الوطني الاختصاص

ع التحايل يجد له أساسا في إعمال نظرية الغش على أساس أن من ،نتقد هذه الفكرةإمن 

                                                 

عاون القضائي، حيث أنها أخذت بهذا الشرط بشكل أوسع حين نصت هذا ما يلاحظ مثلا في اتفاقية الرياض للت - 1

 30حيث نصت المادة  ،على عدم مخالفة الحكم الأجنبي للنظام العام وأضافت إلى ذلك أحكام الشريعة الإسلامية
م أو يرفض الاعتراف بالحكم إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العا: " منها على 

، وهو نفس الشرط الذي أخذ به القانون اليمني في "الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الاعتراف
من قانون الرافعات والتنفيذ المدني، وتثير هذه المسألة صعوبة كبيرة، حيث أن كان من السهل  284المادة 

الأمور تتعقد عند مراقبة مدى مطابقة الإجراءات معرفة مدى مطابقة منطوق الحكم للشريعة الإسلامية، إلا أن 
 .التي اتخذت بشأن هذا الحكم كأن تعتمد المحكمة على شهادة شخص واحد

، الجزء )الجنسية  -الدولي تنازع الاختصاص القضائي(  القانون الدولي الخاص الجزائري ،أعراب بلقاسم.د - 2

 .67 ، ص2006 الجزائر، ر و التوزيع،دار هومه للطباعة و النش الطبعة الرابعة، الثاني،

 .76المرجع السابق، ص  ثاني،الالجزء  ،) القواعد المادية(  القانون الدولي الخاص ،موحند إسعاد.د - 3

قواعد الإسناد هي قواعد قانونية فنية تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بتحديدها للقانون الواجب التطبيق  - 4
حل مسائل التنازع في لور بشأن تلك العلاقات، وتضعها الدولة في شكل قانون خاص على المنازعات التي تث

كما هو الحال في القانون التونسي، أو تضعها ضمن أحكام القانون المدني كما هو الشأن في  ،العلاقات الدولية
البلدان العربية، راجع  ، وأغلب"من القانون المدني الجزائري  24إلى المادة  09من المادة " القانون الجزائري 

 .91 ، المرجع السابق، صالطيب زروتي.د.أ: في ذلك 
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الذي اعتبره من  ،"Bartin" بارتنالفقيه  إلىويرجع تبني هذا الشرط  ،1نحو القانون

تبنته محكمة النقض الفرنسية في حكم لها صدر  الذيو ،احترام السيادة الفرنسية تمقتضيا

   .2م1945ابريل سنة  11في 

كفي يحيث  ،3لتشدد في إعمال هذا الشرطا عن الفرنسيوقد تراجع القضاء 

أن تكون المحكمة الأجنبية قد وصلت في  ،لصحة توافر هذا الشرط في الحكم الأجنبي

عندما يكون القانون الفرنسي  حكمها إلى النتيجة ذاا لو أا طبقت القانون الفرنسي

ذي صدر فيه الحكم وفي الحالة التي يكون فيها التراع ال ،4مختصا حسب قواعد الإسناد فيه

لا يدخل في الاختصاص التشريعي للقانون الفرنسي حسب  ،الأجنبي المطلوب تنفيذه

أي أن قاعدة الإسناد الفرنسية تشير إلى تطبيق قانون أجنبي غير  ،قواعد الإسناد الفرنسية

فإنه يكفي أن تكون المحكمة الأجنبية قد طبقت على الحكم القانون  ،القانون الفرنسي

ويرجع سبب هذه التفرقة إلى اعتبار أن  ،جب التطبيق حسب قواعد الإسناد في قانواالوا

  .5إلا عندما تشير إلى تطبيق القانون الوطني قاعدة الإسناد الوطنية لا تتعلق بالنظام العام

من حالات تنفيذ الأحكام  قفي الواقع إن الأخذ ذا الشرط يؤدي إلى التضيي

التي تضع هذا الشرط لا يمكن تنفيذ الأحكام الأجنبية فيها إلا  حيث أن الدول ،الأجنبية

                                                 

عبده .د: ، راجع أيضا 289، المرجع السابق، ص القضائي الدولي الاختصاص ، تنازعهشام علي صادق.د.أ - 1

 .وما بعدها  464، المرجع السابق، ص جميل غصوب

 .369القانون القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص ، النظرية العامة في حفيظة السيد الحداد.د.أ  - 2

، المرجع السابق، عبد الفتاح بيومي حجازي.د: ، راجع أيضا 845عز الدين عبد االله، المرجع السابق، ص .د -  3
 .144ص 

  .Dusan Kitic, Op. cit, p. 128  :، انظر "  L’équivalence"  :وتعرف هذه الفكرة بـ  - 4
لخلاف فقها في شأن تمتع قاعدة الإسناد بصفة الإلزام من عدمها بحسب ما يسفر عنه إعمال ضـابط  وقد ثار ا - 5

الإسناد، فتكون من النظام العام عندما تشير إلى أن  القانون المختص هو قانون القاضي، ولا تكون كذلك عندما 
 92، المرجع السـابق، ص  الطيب يزروت.د.أ:  تشير قاعدة الإسناد إلى قانون أجنبي أخر، راجع  تفصيل ذلك 

 .وما بعدها
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إذا تماثلت قواعد الإسناد في الدولة التي أصدرت الحكم الأجنبي مع قاعدة الإسناد الوطنية 

  .لهذه الدول

الفقه هذا الشرط على أساس أن القاضي الأجنبي لا يمكنه أن من  جانبوانتقد 

إليه قاعدة الإسناد في  لتزم بتطبيق القانون الذي أشارتي حيث ،1لأوامر مشرعهإلا يخضع 

 التي سينفذ فيها الحكم الأجنبيفكيف ننكر عليه ذلك إن كانت الدولة  ،قانون بلاده

 أنكما أن هذا الشرط يضع في الحسبان  ،2ستفعل نفس الشيء لو أن التراع عرض عليها

لا الواقع  أنفيها الحكم الأجنبي غير الأجنبي على دراية مسبقا بالدولة التي سينفذ القاضي 

نه ليس من المعقول رفض تنفيذ الحكم الأجنبي أو ،3غلب الأحوالأيتفق مع هذا القول في 

لا يتماشى مع ما تشير إليه قواعد الإسناد مثلا في  ،رد أن القانون المطبق على التراع

 ،القانون الجزائري هو عطبق على الترا الذي حتى ولو كان القانون ،القانون الجزائري

في  معيننه وإن كانت قواعد الإسناد في القانون الجزائري تشير إلى تطبيق قانون أحيث 

فإن إعمال ذلك إنما يكون في الدعاوى  ،بعض المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي

وليس  ،ولا يمتد إلى الدعاوى المرفوعة أمام محكمة أجنبية ،المرفوعة أمام القضاء الجزائري

في تطبيق القانون الواجب حسب قواعد الإسناد في من المنطق إنكار حق القاضي الأجنبي 

كما أن إعمال هذا  ،4بينما نعترف له بالاختصاص على المستوى القضائي الدولي ،دولته

إلى التعرض إلى موضوع  مر بالتنفيذ دفع المحكمة المطلوب منها منح الأنه أالشرط من ش

    .5يتعارض مع ما هو مقرر في نظام المراقبة وهو ماالتراع 

                                                 

 .291، المرجع السابق، صالقضائي الدولي الاختصاص ، تنازعهشام علي صادق.د.أ - 1

2  - Loussouarn Yvon, Bourel Pierre, Op.cit, p. 596-597 

 .65اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص.د - 3

 .74المرجع السابق، ص ثاني،الالجزء  ،) اعد الماديةالقو(  القانون الدولي الخاص ،موحند إسعاد.د - 4

 .372، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص حفيظة السيد الحداد.د.أ - 5
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 ،تطبيق القانون المختص وفقا لقواعد الإسناد شرطونظرا للانتقادات الموجهة ل

الاتفاقيات  لم يرد النص عليه فيغالبية الدول و وكذا ،هذا الشرط القانون الجزائري استبعد

كيف  النسبة للقانون الجزائريورغم ذلك فإن السؤال يطرح ب ،الدولية التي أبرمتها الجزائر

 ينطلاق أجنبي بين زوجين جزائري يتصرف القاضي الجزائري لو طرح عليه تنفيذ حكم

ذ هذا ـلرفض تنفي امـشرط النظام العب الاستعانة وهل يمكنه ؟ طبق فيه قانون أجنبي

الفة المخ وطنيةالأحكام اليجيز الطعن بالنقض في  ن المشرع الجزائريأ، خاصة و1 الحكم ؟

قانون من الفقرة السادسة  358، حيث نصت المادة الأسرةالمتعلق بقانون  الأجنبيللقانون 

لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه : " على أنه الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 

من هذه  06ها الوجه المشار إليه في الفقرة ـومن ،"...: الآتيةأكثر من الأوجه  أوواحد 

  .." الأسرةالمتعلق بقانون  الأجنبيمخالفة القانون  -6"  :ة الماد

عدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من :  رابعةالفقرة ال 
  : المحاكم الوطنية

قانون الإجراءات المدنية والإدارية من من  605هذا الشرط اشترطته صراحة المادة 

لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات  " :ء فيها التي جا ،2في فقرا الثالثةالجزائري 

إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من  ،الصادرة من جهات قضائية أجنبية في الإقليم الجزائري

ألا تتعارض مع أمر أو  -:...إحدى الهيئات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية

  ...".،وأثير من المدعى عليه ،جزائرية حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية

                                                 

يرى جانب من الفقه الاستعانة بفكرة النظام العام لرفض تنفيذ حكم أجنبي طُبِقَ فيه قانون أجنبي رغم أن النزاع  - 1
الذي صدر فيه هذا الحكم الأجنبي من اختصاص القانون الوطني، لان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام،  

حفيظة السيد .د.أ: ، وراجع أيضا 146-145المرجع السابق، ص  ،عبد الفتاح بيومي حجازي.د: راجع في ذلك 
 .376-374جع السابق، ص ، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، المرالحداد

من قـانون أصـول    1016الفقرة الرابعة من قانون المرافعات المصري، والمادة  298كما نصت عليه المادة  - 2
 .المحاكمات المدني اللبناني
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إن هذا الشرط يهدف إلى احترام الأحكام الوطنية وتفضيلها عن الأحكام الأجنبية 

فالأحكام التي تصدر عن  ،عندما تتزاحم هذه الأحكام مع الأحكام الوطنية وتتعارض معها

 ،محاكم أجنبية المحاكم الجزائرية تكون أولى في التنفيذ عن تلك الأحكام التي تصدرها

فتنفيذ الحكم الأجنبي المتعارض مع الحكم الوطني لا يتماشى مع فكرة حجية الشيء 

ولذلك لا يشترط في الحكم الوطني أن  ،المقضي به التي كفلها القانون للحكم الوطني

بل يكفي  ،لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي المتعارض معه ،يكون حائزا لقوة الشيء المقضي به

  .1كون حائز لحجية الأمر المقضي بهلذلك أن ي

 ،هناك من يرى بأن هذا الشرط يعتبر في حقيقة الأمر تطبيق لفكرة النظام العام

 ،حيث أن السماح بتنفيذ حكم أجنبي يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية

وذلك  ،بيهو في حد ذاته مخالفة للنظام العام في الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم الأجن

ومن ثم فهو يجسد العدالة  ،لاعتبار أن الحكم الوطني يحمل قرينة الصحة والحقيقة لما تضمنه

  . 2فة للنظام العاملفي دولة القاضي والقول بعكس ذلك هو مخا

هل يكفي وجود مجرد دعوى أمام القضاء الوطني لذات التراع  : ل البعضأوتس

ن هناك حكم وطني سابق حائز لحجية الأمر ودون أن يكو ،لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي

  3المقضي به ؟

يرى جانب من الفقه ضرورة رفض تنفيذ الحكم الأجنبي رد وجود خصومة 

وانتقد هذا الرأي على أساس أنه ينطوي على تكرار  ،4قائمة أمام المحاكم الوطنية

                                                 

، القـانون الـدولي الخـاص   عكاشة محمد عبد العال، .د ،219المرجع السابق، ص  ى،صالح جاد المنزلاو.د - 1

 .624 المرجع السابق، ص

 .624، المرجع السابق، ص القانون الدولي الخاصعكاشة محمد عبد العال، .د - 2

 .219المرجع السابق، ص  ى،صالح جاد المنزلاو.د - 3

 .919عز الدين عبد االله، المرجع السابق، ص .د - 4
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د الشروط تضمن مادام أن الحكم الأجنبي يخضع إلى توافر عدي ،للإجراءات لا طائل منها

كما أن إعمال هذا الرأي سيفتح اال للتحايل وتعطيل تنفيذ الأحكام  ،صحته ونزاهته

فقد يلجأ الخصم المنفذ ضده إلى رفع دعوى أمام المحاكم الوطنية بنية تعطيل تنفيذ  ،الأجنبية

هذا  لذلك وجب قطع الطريق على ،وبالتالي الإضرار بمصالح طالب التنفيذ ،الحكم الأجنبي

حينما  - طبعا بعد أن يستوفي كامل الشروط  - التحايل بالسماح للحكم الأجنبي بالتنفيذ 

  .1يثبت أن الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية قد قامت بعد صدور الحكم الأجنبي

يوقف الفصل  ،في بعض التشريعات الأخرى كالقانون الإيطالي والقانون الفرنسي

الأمر الأجنبي إلى حين الفصل في الدعوى المرفوعة أمام المحاكم  في دعوى تنفيذ الحكم أو

كما أنه لا  ،والملاحظ أن هذا الحل لا يعدو كونه كسابقه تكرار للإجراءات ،2الوطنية

مادام أن الدعوى المعروضة أمام القضاء الوطني ستنتهي  ،فائدة من توقيف خصومة التنفيذ

وفي الحالتين  ،أو متعارضا معه ،للحكم الأجنبي إما أن يكون مطابقا ،بإصدار حكم وطني

  . 3سيتم تطبيق الحكم الوطني

فمن جهة لو أن المشرع  ،في الجزائر يبدو أنه ليس هناك ما يدعو لإثارة هذا الجدل

ومن  ،الجزائري أراد أن تشمل هذه المسألة رفض الحكم الأجنبي لكان نص عليها صراحة

قانون الإجراءات من  605حيث استعملت المادة  ،جهة أخرى فإن النص واضح المعالم

حيث لا يمكن نعت دعوى  ،"و القرارأالأمر أو الحكم " عبارات المدنية والإدارية الجزائري 

ن وعليه لا مجال لأ ،بأا أمر أو حكم أو قرار  ،مرفوعة أمام القضاء لم يتم الفصل فيها

                                                 

 .220المرجع السابق، ص  ى،صالح جاد المنزلاو.د - 1

 .918ابق، ص عز الدين عبد االله، المرجع الس.د - 2

 .626، المرجع السابق، ص القانون الدولي الخاصعكاشة محمد عبد العال، .د - 3
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الذي صدر فيه الحكم  ،بذات التراعيمنع مجرد وجود دعوى مرفوعة أمام القضاء الوطني 

  .1الأجنبي تنفيذ هذا الحكم

في مسألة تعارض  اهام ايجدر بنا أن نشير على أن المشرع الجزائري قد أردف شرط

حيث ترك مسألة إثارة  ،الحكم الأجنبي مع الحكم الصادر من الجهات القضائية الجزائرية

ضي الجزائري لن يتحقق من هذا الشرط مما يترتب عليه أن القا ،عليه هذا الشرط للمدعى

وبالتالي لا يمكنه رفض تنفيذ حكم أجنبي رغم علمه بتعارضه مع حكم  ،من تلقاء نفسه

وهذا  ،ولم تتم إثارته من طرف المدعى عليه ،سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية

لذلك  ،ريةالأمر سيسمح بتنفيذ عديد من الأحكام الأجنبية المتعارضة مع الأحكام الجزائ

حيث أن رفض تنفيذ  ،رأى بعضهم الخروج من هذه المسألة بإعمال فكرة النظام العام

في الواقع ما هو إلا تطبيق لفكرة  ،حكم أجنبي متعارض مع حكم وطني سابق صدوره

والتضحية  ،وحيث أن السيادة التي صدر ا الحكم الوطني تستوجب تغليبه ،النظام العام

   .  2بالحكم الأجنبي

يجب الإشارة إليها وهي الحالة التي يتعارض فيها  ،وتستوقفنا هنا نقطة أخرى هامة

ومطلوب  ،يكونان صادران عن قضاء دولتين مختلفتين ،خرأحكم أجنبي مع حكم أجنبي 

فهناك من يرى أن المفاضلة  ،شأن هذه الحالةبتباينت الحلول  ،تنفيذهما أمام المحاكم الوطنية

حيث تمنح الأفضلية  ،تتم على أساس شرط الاختصاص بالدعوى بيينبين الحكمين الأجن

كثر اختصاصا بالتراع وفقا لقواعد الأدائما للحكم الأجنبي الصادر عن قضاء الدولة 

                                                 

، ورغم ذلك فإن هذه الحالة قد نصت عليها اتفاقية الرياض في 401بن عصمان جمال، المرجع السابق، ص  - 1

در في شأنه هذا الحكم محلا لصااحيث يرفض تنفيذ الحكم الأجنبي، إذا كان النزاع ، منها الفقرة هـ  30المادة 
لدعوى منظورة أمام الدولة المطلوب منها تنفيذ هذا الحكم، على أن تكون هذه الدعوى قد رفعت في تاريخ سابق 

 . عن الدعوى التي صدر عنها الحكم الأجنبي

 .402-401بن عصمان جمال، المرجع السابق، ص  - 2
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كما فعل المشرع اللبناني  ،الاختصاص في قانون الدولة المطلوب منها منح الأمر بالتنفيذ

في حالة صدور : " ام الأجنبية على أنه من قانون تنفيذ الأحك 6حيث نص في المادة 

 مختلفتين في موضوع واحد وبين نفس الخصوم يتم تنفيذ ينحكمين أجنبين باسم سيادت

و  ،1"الحكم الأجنبي الذي يتفق وقواعد القانون اللبناني في الاختصاص القضائي الدولي

رب إلى تلك الذي أتبعت فيه إجراءات تكون أق ،هناك من يرى بتفضيل الحكم الأجنبي

ويرى رأي أخر بضرورة  ،التي ينص عليها قانون القاضي المطلوب منه منح الأمر بالتنفيذ

قيام القاضي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ بمراجعة موضوعية للأحكام الأجنبية المتعارضة 

 ،واختيار منها ما هو أكثر ملائمة في تطبيقه لقواعد القانون بشأن المنازعة التي صدر فيها

واقترح البعض الأخر حل هذه المشكلة عن طريق تفضيل الحكم الأسبق في التاريخ من 

وهذا ما أخذ به قانون المرافعات  ،2حيث حيازته لقوة الأمر المقضي به في دولة التنفيذ

 ،3 3فقرة  27والقانون الدولي الخاص السويسري في المادة  ،2فقرة  328الألماني في المادة 

الحل الذي يصلح أن يأخذ به المشرع الجزائري بشرط أن يكون الحكم  اويبدو أن هذ

  .الأسبق في التاريخ استوفى جميع الشروط الأخرى المتطلبة لمنح الصيغة التنفيذية

  : الشروط المتعلقة بمشروعية الحكم :الثاني  عالفر

التحقق  إلىودف  ،هذه الشروط تتعلق بمشروعية الحكم الأجنبي في حد ذاته

عن  ايكون الحكم الأجنبي صادر أنحيث يجب  ،هذا الحكم صدر صحيحا أنلتأكد من وا

ن يكون حائزا لقوة أو ،صحيحة في إصداره إجراءاتتبعت أوقد  ،محكمة أجنبية مختصة

                                                 

 .338، المرجع السابق، ص غالب علي الداوودي.د - 1

 .627، المرجع السابق، ص القانون الدولي الخاصعكاشة محمد عبد العال، .د - 2

 .362، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص حفيظة السيد الحداد.د.أ - 3
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، وهذا ما سنتولى تفصيله على تحايلا على القانون يتضمنلا أن  و ،ر المقضي بهـالأم

   : والي ـالشكل الم

  : صدور الحكم من محكمة أجنبية مختصة : الفقرة الأولى

أن يتحقق من  الأجنبيعلى القاضي المطلوب منه منح الصيغة التنفيذية للحكم  عينيت

قانون من  605 المادة فيجاء هذا الشرط  فقدشرط اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته 

لتنفيذ الحكم شترطت ا حيث ،في فقرا الأولىالإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 

  .الاختصاصألا يتضمن ما يخالف قواعد  الأجنبي

 أن  غير ،يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة أنهذا الشرط يقضي بضرورة 

اختصاص المحكمة التي  القانون الذي يجب الرجوع إليه لتحديد المشرع الجزائري لم يحدد

 ،التنفيذ المطلوب منها دولةتبارها الباعفهل هو القانون الجزائري  ،الأجنبيأصدرت الحكم 

    .؟ م أنه قانون الدولة مصدرة الحكمأ

الاعتماد عليه في تحديد اختصاص تحديد القانون الذي يجب  مسألة إنفي الواقع 

فيه بعض  عخضففي الوقت الذي ت ،1واسعا أثار خلافاقد المحكمة التي أصدرت الحكم 

 إلى ،التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذهجنبية تحديد اختصاص المحكمة الأالتشريعات 

نه على النقيض من إف ،2لك المحكمةت قانون الاختصاص القضائي الدولي المقررة فيقواعد 

لة تحديد اختصاص المحكمة أمسضع تخ ،3وألمانيا وإيطاليا فرنساك دول أخرى نجدذلك 

                                                 

ما، فهو يشـترط لتنفيـذ   لة تماأمن مجلة القانون الدولي الخاص تجاوز هذه المس 11القانون التونسي في المادة  - 1
الحكم الأجنبي أن لا تكون المنازعة التي صدر فيها هذا الحكم من اختصاص المحاكم التونسية، ولا يهمه بعـد  

 .ذلك البحث في اختصاص المحكمة الأجنبية

فقرة الأولى، ال 298في المادة  1968خذ بهذا الاتجاه قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الصادر سنة أ - 2

 .1الفقرة  407الليبي في المادة  المرافعات المدني كذلك قانون

 .60اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص .د - 3
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ضي المطلوب منه تنفيذ الحكم في قانون القا الدولي القضائيالأجنبية إلى قواعد الاختصاص 

    . 1بقواعد الاختصاص العام غير المباشر في هذه الحالة ويسمون هذه القواعد ،الأجنبي

مسألة تحديد اختصاص المحكمة الأجنبية إلى لقد أسس الفقه والقضاء في فرنسا 

 ،في قانون القاضي المطلوب منه تنفيذ الحكم الأجنبي الدولي قواعد الاختصاص القضائي

وبالتالي  ،عن القواعد المنظمة لتنازع القوانين في طبيعتها لا تختلف كون أن هذه القواعد

مما يجعل دورها لا يقتصر على تحديد متى  ،عليهاإسباغ صفة الازدواجية  ليس هناك ما يمنع

  .2بل وأيضا متى تكون المحاكم الأجنبية مختصة ،ون المحاكم الوطنية مختصةكت

حيث أن عدم الاختلاف بين  ،لاعتبارات عدةتجاه في فرنسا لقد انتقد هذا الا

الدولي لا يستتبعه  القواعد المنظمة لتنازع القوانين عن القواعد المنظمة للاختصاص القضائي

ن فالمنطق يقضي بأ ،)الازدواجيةالصفة ( الآخرحدهما على أبالضرورة إسباغ صفات 

متى يكون  يقتصر دورها على تحديد حيث ،هي قواعد مفردةالقضائي  صقواعد الاختصا

 ،مختصة الأجنبيةالمحاكم  متى تكونولا يهم حينئذ تحديد  ،القضاء الوطني مختصا وفقط

نه ليس من المنطق أو ،الأحكام الأجنبية ذعند تنفي قواعد مزدوجةلجعلها وبالتالي لا مجال 

ختصاص العام المباشر قواعد الا العام غير المباشر من للاختصاصاشتقاق القواعد المنضمة 
                                                 

القضائي  صعلى قواعد الاختصا" Compétence indirect " تسمية الاختصاص غير المباشر" Bartin"أطلق  - 1
مصدرة الحكم الأجنبي، وهدفها تحديد ما  ةالمحكم صتصاالأجنبي حين تقوم هذه القواعد بدور الرقابة على اخ

إذا كان الحكم الأجنبي الصادر من الدولة الأجنبية قابل للتنفيذ في دولة القاضي أم لا، وتقابلها قواعد الاختصاص 
تهدف إلى تحديد الحالات التي  " Compétence directe"  القضائي والتي تسمى بقواعد الاختصاص المباشر

فيها المحاكم الوطنية مختصة للنظر في المنازعة المشتملة على عنصر أجنبي عندما تعرض أمام القضاء تكون 
، حفيظة السيد الحداد.د.، أ437، المرجع السابق، ص عبده جميل غصوب.د: الوطني، راجع تفصيل ذلك 

 .331النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص 

 07ذا ما ذهب إليه المشرع العراقي، حيث حدد الحالات التي تكون فيها المحكمة الأجنبية مختصة في المـادة  ه - 2

إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال منقولة : وهي  1928لسنة  30من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق رقم 
ناشئة عن عقد وقع في البلاد الأجنبية أو كان يقصـد  أو غير منقولة كائنة في البلاد الأجنبية، إذا كانت الدعوى 

تنفيذه هناك كله أو قسم منه يتعلق به الحكم، إذا كانت الدعوى ناشئة عن أعمال وقعت كلها أو جزء منهـا فـي   
ذي البلاد الأجنبية، إذا كان المحكوم عليه مقيما عادة في البلاد الأجنبية أو كان مشتغلا بالتجارة فيها في التاريخ ال

أقيمت فيه الدعوى، إذا حضر المحكوم عليه الدعوى باختياره، إذا وافق المحكوم عليه علـى قضـاء المحكمـة    
 .304، المرجع السابق، ص حسن الهداوي.د: الأجنبية في دعواه؛ أنظر 
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في تطبيق قواعد  الأجنبييخضع القاضي  أننه من غير المعقول أكما  ،لاختلاف دورهما

زد  ،غير تلك التي نص عليها قانونه قواعد إلىالحكم  إصدارهالاختصاص القضائي عند 

لا يعلم مسبقا في أي دولة سينفذ هذا الحكم الذي قام  الأجنبيذلك أن القاضي  على

  .1رهبإصدا

من جهة أخرى انتقد الرأي الذي يرى بضرورة خضوع تحديد اختصاص المحكمة 

فالقاضي المطلوب منه تنفيذ  ،قانون تلك المحكمة إلىالتي أصدرت الحكم المراد تنفيذه 

 أنغير  ،2في معرفة قواعد الاختصاص لهذه المحكمة عملية الحكم الأجنبي سيجد صعوبة

القاضي الوطني  التزامجة قد تم إثارا عند بحث مسألة مدى ن هذه الحأهذا النقد رد عليه ب

نه أعلى  الرأيواستقر  ،الوطنية الإسنادالذي أشارت إليه قاعدة  بتطبيق القانون الأجنبي

 ،يجب على القاضي البحث في مضمون القانون الأجنبي من تلقاء نفسه بمساعدة الخصوم

  .3لقاضي عن قاعدة الاختصاصعند بحث االذي يجب الأخذ به وهو نفس الحل 

 طبقا لقواعد الاختصاص في قانون اختصاص المحكمة الأجنبيةتحديد  إن إخضاع

في الحالات التي يلجأ فيها  ،الحلهذا  مدى فاعليةحول  يطرح نقطة هامة ،هذه المحكمة

التي لا يمكن أن يوفرها  ،قصد تحقيق مصالحهم أطراف الخصومة إلى إحدى محاكم الدول

فقد كان يلجأ بعض الأطراف الذين كان لا يمكنهم الحصول على  ،لقضاء الوطنيلهم ا

ينعقد الاختصاص  و الطلاقبمن محاكمهم الوطنية إلى محاكم دول أخرى تسمح الطلاق 

ه لا جدوى وبالتالي وفي هذه الحالة فإن ،اللأجنبي على إقليمهبمجرد المرور العابر لمحاكمها 

نه سيسمح أحيث  ،قاضي المطلوب منه تنفيذ الحكم الأجنبيالالفحص الذي يقوم به  من

                                                 

 .وما بعدها  944، المرجع سابق، ص عصام الدين القصبي.د - 1

 .1116ابق، ص، المرجع السأحمد عبد الكريم سلامة.د - 2

 .وما بعدها 453، المرجع السابق، ص عبده جميل غصوب.د: راجع  - 3
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بينما  ،Fraude a la compétence"1" مبني على غش نحو الاختصاص أجنبيبتنفيذ حكم 

هذا ما دفع بالفقه  ،2كان من الواجب رفض تنفيذ هذا الحكم كجزاء للخصوم سيئي النية

التي يراد تنفيذ الحكم  نبيةالأجعند تحديد اختصاص المحكمة  قيد أخر بإدراجالحديث 

فبات واضحا أن  ،صة بنظر التراعتلا تكون المحاكم الوطنية مخ أنوالمتمثل في  ،الصادر عنها

في تحديد اختصاص المحكمة مصدرة الحكم  هذا الاتجاه يجمع ما بين الاتجاهين السابقين

التي سينفذ  ون الدولةـكم و قانـالح درتـأصة التي ـن قانون الدولـما بي ،الأجنبي

  .فيها هذا الحكم

تحديد اختصاص  ،3المرافعات المدنية والتجاريةقانون  المشرع المصري في اشترطقد ل

 المصريةأن لا تكون المحاكم  علىالدولة التي أصدرت الحكم  قانون المحكمة الأجنبية إلى

ر خلافا قد اثا إلا أن هذا القيد ،الأمر الأجنبي أومختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم 

فقهيا حول مدى إعماله حينما يتنازع اختصاص المحاكم الوطنية مع اختصاص المحاكم 

بنظر ذات التراع لمحاكم أكثر من دولة و يثبت الاختصاص بمعنى هل في كل مرة  ،الأجنبية

 غير مختصة الأخرىتعتبر محاكم الدول  ،المحاكم الوطنية مختصة في نفس الوقت تكون

من ن ترك هذا الشرط على إطلاقه مما لا شك فيه بأ ؟يرفض طلب الأمر بالتنفيذوبالتالي 

   .شانه أن يقلل إلى حد كبير من إمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية كما سبق ذكره

                                                 

1  - Dusan Kitic, Op.cit, p. 130. 

، أنظر 334، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص حفيظة السيد الحداد.د.أ - 2

 ،2010- 03- 10، تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردنرقابة الاختصاص القضائي عند نور الحجايا، : أيضا 
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=4254  

أن  -1: لا يجوز الأمـر بالتنفيـذ إلا بعـد التحقـق ممـا يـأتي       : " الفقرة الأولى  258حيث جاء في المادة  - 3
ن المحـاكم الأجنبيـة التـي    أ، ومحاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيهـا الحكـم أو الأمـر   

، بـن عصـمان   ..."أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الـدولي المقـررة فـي قانونهـا     
 .402جمال، المرجع السابق، ص 
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 القاصر أو المانع الاختصاصيز بين حالات يالتمنه يجب أيرى بعض الفقهاء 

"Compétence exclusive"، أو المشترك وازيوحالات الاختصاص الج "Compétence 

concurrente"1،  متعلقة بالنظام  المانعقواعد الاختصاص  أنهذا الحل  أصحابحيث يرى

التي تبني اختصاص  ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريمن  37ومثالها المادة  ،العام

 الاختصاصالتي تبني  3 الفقرة 40 كذلك المادة ،المحاكم الجزائرية على موطن المدعي عليه

المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها  أمامللشركات  والتسوية القضائية الإفلاسفي مواد 

 ،ليست متعلقة بالنظام العام فهي الجوازي الاختصاصحالات أما  ،مكان افتتاح الإفلاس

تبني الاختصاص التي الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري من قانون  42و 41ومثالها المواد 

المحاكم  أن ،الجوازي و المانعالاختصاص  قواعد وينتج عن التميز بين ،2على ضابط الجنسية

ويكون لها اختصاص مشترك  المانعفي حالة الاختصاص الجزائرية يكون لها اختصاص قاصر 

وبالتالي يجب على  ،3في حالة الاختصاص الجوازي الأخرىبينها وبين محاكم الدول 

محاكمه مختصة اختصاصا رفض منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي عندما تكون القاضي 

وانتقد هذا  ،4كان اختصاص محاكمه جوازيا إنيصدر الأمر بالتنفيذ  أنبينما يمكنه  ،قاصرا

لاختصاص قاصر  نه لا وجودأوالواقع  ،هذا التميز فيه كثير من اللبس أنالحل على أساس 

                                                 

 .1122، المرجع السابق، صأحمد عبد الكريم سلامة.د - 1

ولـيس   "يجـوز "م العام، فقد وردت فيهما عبارة نهما غير متعلقتان بالنظاأحيث أن صياغة هاتين المادتين يفيد  - 2

 .67اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص.د: ، راجع "يجب"عبارة 

 .وما بعدها 263، المرجع السابق، ص القضائي الدولي الاختصاص ، تنازعهشام علي صادق.د.أ - 3

تحديد اختصاص المحكمـة التـي   ترجع هذه التفرقة إلى القضاء في فرنسا حيث أنتقد عن صرامة موقفه اتجاه  - 4
أصدرت الحكم والتي يخضعها إلى قواعد الاختصاص في القانون الفرنسي، كون أن هذا الشرط لا يسمح بتنفيذ 
الأحكام الأجنبية إلا في الحالات التي تتطابق فيها قواعد الاختصاص الفرنسية مع قواعد الاختصاص في الدولة 

ما يضيق من نطاق تنفيذ الأحكام الأجنبية ونتيجة لذلك خفف القضاء مـن  الأجنبية التي أصدرت الحكم، وهذا  
بـن عصـمان   : موقفه بإجراء تفرقة بين اختصاص قاصر أو حصري أو مانع، و اختصاص جوازي، انظـر  

 .395جمال، المرجع السابق، ص 
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 وأمختصة  ونـتك أنا ـفإم ،أخرىن دول ـمشترك بينها وبيلمحاكم الدولة واختصاص 

  .غير مختصة

حيث وفي تطور حديث للقضاء  ،هذه المسألة لا تزال في تطور مستمر الواقع أن

إلى  ختصاصالا عضخت أن ،Simitch"1"في قضية  قررت محكمة النقض الفرنسية الفرنسي

إذا  ،اختصاصا قاصراص ـر مختـياء الفرنسي غـالقض نكي كلما لمالأجنبي  القضاء

  :رطين ـتوفر ش

 دولةبالمرتبطا ارتباطا ماديا وموضوعيا  التراع الذي صدر بشأنه الحكم كون- 1

  .الأجنبيتي أصدرت الحكم ال

  .اختيار قضاء هذه الدولة بطريق الاحتياللا يكون قد تم  أن - 2

ولا في  لفرنسيقواعد الاختصاص في القانون ا ما تنص عليه ولا يهم بعد ذلك 

  .القانون الأجنبي

ونظرا لعدم وجود سلطة عليا على المستوى الدولي يناط ا  ،وبناءا على ما تقدم 

لاجتهادات  ر هذه المسألةيحسن ترك أم ،صاص على جميع الدول توزيعا عادلاتوزيع الاخت

كمة من الحعن  رغم أن هناك من تساءل ،وظروفها يتلاءمفي كل دولة بما  القضاء والفقه

ورغم ذلك  ،2هذه المسألة بخصوصوقف واضح لم هتحديد سكوت المشرع الجزائري وعدم

نه في أنلاحظ  ،وبالنظر إلى الاتفاقيات التي عقدا الدولة الجزائريةفإن المشرع الجزائري 

                                                 

1 -  « Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue 

pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu 

compétent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi,  

et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ». 

Cass. Civ. 1
ère

, 6 février 1985, Simitch, RCDIP 1985, p. 369 ; JDI 1985, p. 460, note 

Huet ; D. 1985, p. 469, note Massip. 

حيث يرى البعض أن سكوت المشرع في هذه المسألة يعطي القاضي الجزائري قدر من المرونة، تتمثـل فـي    - 2
الملابسات الخاصة بكل منازعة مما يتيح له تحقيق أكثر قـدر مـن   سلطة تقدير الاختصاص حسب الظروف و

 .العدالة
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 قانون فبينما يتم اللجوء إلى قواعد الاختصاص في ،مغايرا للآخركل مرة كان يتبنى اتجاها 

لتحديد اختصاص المحكمة الأجنبية كما هو الحال في الاتفاقية مانحة الصيغة التنفيذية  ةالدول

يتم التعويل على قواعد الاختصاص  مااتم فإنه على العكس من ذلك ،1الجزائرية الفرنسية

والجزائرية  ،كما هو الشأن في الاتفاقية الجزائرية المغربيةالأجنبي  في الدولة مصدرة الحكم

حاولت تجاوز هذه المسألة من كما أن بعض الاتفاقيات التي عقدا الجزائر  ،2ةالتونسي

دون  بعض الحالات التي تكون فيها المحكمة المطلوب منها التنفيذ مختصةخلال نصها على 

تبين أن  ،وفي بحثنا عن موقف القضاء الجزائري في هذه المسألة ،3سواها في بعض التراعات

فقد  ،إلى إخضاع اختصاص الحكم الأجنبي إلى القانون الجزائريالقضاء الجزائري يميل 

  :4 جاء فيهتجاه صدر له قرار يؤكد ذلك الا

حيث ثبت من الاطلاع على وثائق ملف قضية الحال ومستنداته أن المطعون "  

طالبت  ،ضد الطاعن حيث يقيمان) بفرنسا(كانت قد نشرت دعوى إستعجالية  ضدها

وقد قضت هذه المحكمة على الطاعن بأن يسلم نفقة  ،ا ولولديهمابواسطتها منحها نفقة له

  .شهرية للطفلين المشار إليه أعلاه

لذلك فإن  ،وحيث ثبت أن الطاعن والمطعون ضدها يقيمان خارج التراب الوطني

وبدل  ،والمتاع ،والنفقة المعيشية ،غير مختص بالفصل لنفقة الإهمال )بالجزائر(القضاء الوطني 

وذلك عملا بأحكام  ،ومكان تواجدهم ،الأطرافلأن هذه العناصر ملازمة لإقامة  الإيجار

                                                 

 .، سبقت الإشارة إليه194-65أمر رقم  ،أنظر - 1

والتي جـاء   ،مكرر من القانون المدني الجزائري الخاصة بتنازع القوانين 21و هذا أيضا ما يلاحظ في المادة  - 2
ات قانون الدولة التي ترفع فيهـا الـدعوى أو تباشـر فيهـا     يسري على قواعد الاختصاص والإجراء: " فيها 

 ".الإجراءات

من اتفاقية التعاون  33والمادة  ،ذكره ، سبق47-01مرسوم رئاسي رقم  :أنظر من اتفاقية الرياض، 28المادة  - 3

 .ه، سبقت الإشارة إلي181-94مرسوم رئاسي رقم  :أنظر ،القانوني والقضائي لدول اتحاد المغرب العربي

، 2008، 01، المجلة القضائية، العدد  12/03/2008الصادر بتاريخ  402333قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 4

 .وما بعدها 257ص 
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ولما قضى قضاة المادة الثامنة فقرا الخامسة والسادسة من قانون الإجراءات المدنية 

وللمادة  ،الموضوع لس قضاء تيزي وزو بخلاف ذلك فإن قضائهم جاء مخالفا للقانون

   " .المدنية الإجراءاتمن قانون  ادسةالثامنة فقرا الخامسة والس

الحكم  تصدراختصاص المحكمة التي أأخرى في ما يخص  أثيرت مسألة كما

لاختصاص الدولي ا مراقبةفي امتداد سلطة القاضي  جوازحول وطرح التساؤل  ،الأجنبي

رت بمعنى التأكد فيما إذا كانت المحكمة الأجنبية التي أصد ؟يإلى مراقبة الاختصاص الداخل

واستقر  ،1سابقا في فرنسا مثل ما كان سائر العمل به ،مختصة محليا ونوعيا بإصدارهالحكم 

من بين شروط نه لا جدوى من هذه الرقابة ومرد ذلك أن الحكم الأجنبي أالرأي على 

وهو ما  ،كما سوف نراه لاحقا تنفيذه أيضا أن يكون ائيا وفق قانون الدولة التي أصدرته

كما أن هذه المسألة تخص القانون  ،2صدر من محكمة مختصة إذا إلاه لا يمكن تصور

قواعد  و معرفة الإلمامبفالقاضي الأجنبي هو الأقدر  ،الأجنبي قانون هذه المحكمة

  .3الاختصاص الداخلي لديه من قاضي التنفيذ

  : في إصدار الحكم المتبعة تالإجراءاصحة  :الفقرة الثانية 

أن تكون الإجراءات التي أتبعت في  ،4قانون المصريكال تشترط بعض القوانين

أن يكون الخصوم في الدعوى التي وذلك باشتراط  ،إصدار الحكم الأجنبي صحيحة وسليمة

نما يهدف إلى إوهذا الشرط  ،ومثلوا تمثيلا صحيحا ،صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور

                                                 

1  - Loussouarn Yvon, Bourel Pierre, Op.cit, p. 596-597. 
 .398بن عصمان جمال، المرجع السابق، ص  - 2

 . 947 ، المرجع سابق، صعصام الدين القصبي.د - 3

من قانون المرافعات المدني الألماني،  328، والمادة 298حيث ورد هذا الشرط في الفقرة الثانية من المادة  - 4

، النظرية العامة في القانون حفيظة السيد الحداد.د.أ: من القانون الدولي الخاص السويسري، راجع  27والمادة 
 .345-344القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص 
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بأن  ،ةالأنجلو أمريكيول في الديعبر عن هذا الشرط  و ،حقوق الدفاعمراعاة واحترام 

  .1يكون الحكم قد روعيت في إصداره قواعد العدالة الطبيعية

التي أصدرت  لتراهة قضاء الدولة الاطمئنانهو  ،الهدف من وضع هذا الشرطإن 

نه يرجع إلى قانون إما إذا كانت الإجراءات صحيحة أم لا فوللتأكد  ،الحكم الأجنبي

الذي في القانون المقارن للمبدأ العام  تطبيقا ،م الأجنبيالدولة التي صدر عن قضائها الحك

مكرر من  21وهذا ما نصت عليه المادة  ،2يقضي بخضوع الإجراءات لقانون القاضي

والإجراءات  الاختصاصيسري على قواعد  " : والتي جاء فيها ،القانون المدني الجزائري

وفي الحالة التي يتأكد  ،"لإجراءاتقانون الدولة التي ترفع فيها الدعوى أو تباشر فيها ا

مما يترتب عليه عدم  ،فيه المدد القانونية ور لم تراعىالقاضي فيها أن ميعاد التكليف بالحض

كأن  ،وكذلك إذا لم يتم تمثيل المدعى عليه تمثيلا صحيحا ،تمكن الخصم من إبداء دفاعه

  .يرفض تنفيذ الحكم الأجنبيأن  فعليه ،يكون قاصرا ولم يمثله من له ولاية أو وصاية عليه

 ،وتجب الإشارة إلى أن إعمال هذا الشرط يكون في الدعوى التي صدر فيها الحكم

لأن التكليف بالحضور  ،لا يمكن إعماله في الحالة التي يراد فيها تنفيذ أمر أجنبيحيث 

    .3فعادة هي لا تتطلب تكليف بالحضور الولائية الأعمالخصومة أما  ميكون عند قيا

صحة الإجراءات المتبعة في  استلزامأنه لم يعد هناك ما يبرر يرى جانب من الفقه 

 -كما سوف نرى-أغلب التشريعات أنمادام  ،كشرط مستقل إصدار الحكم الأجنبي

وفقا لقانون الدولة  تستلزم لتنفيذ الحكم الأجنبي أن يكون حائزا لقوة الشيء المقضي به

أن الحكم الأجنبي يكون قد تحصن من أي بطلان ينتج عن وهذا ما ينتج عنه  ،التي أصدرته
                                                 

 .131المرجع السابق، ص  ،عبد الفتاح بيومي حجازي.د - 1

، القانون الدولي الخاصعكاشة محمد عبد العال، .د ،214المرجع السابق، ص  ى،صالح جاد المنزلاو.د - 2

 .615المرجع السابق، ص 

 .914، المرجع السابق، ص القضائي الدولي الاختصاص ، تنازعهشام علي صادق.د.أ - 3
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 ى هؤلاءوير ،1المتطلبة في قانون الدولة التي أصدرت هذا الحكم الأجنبي تالإجراءافة لمخا

 ،لا تعني بالضرورة حماية حق الدفاع في الخصومةفي صدور الحكم بأن سلامة الإجراءات 

كما أن  ،الذي تخلت عنه سائر الدولة وأن هذا الشرط ما هو إلا إعمال لنظام المراجع

ه يرالأجنبي من نظإلماما بالقانون  أكثرر في دعوى الأمر بالتنفيذ لن يكون ناظالقاضي ال

  .2وليس له صفة في التدخل في مجال لا يعود إليه ،الذي أصدر الحكم ضياالق

ر صد ،له حكمفي أن القضاء في فرنسا قد ألغى هذا الشرط  إلىشرنا أوقد سبق و

أنه يجب  قررت المحكمةحيث  م1967 أكتوبر 04 في "Bachir"  "بشير"السيد قضية  في

يعود  والتي ،دى احترامه لحقوق الدفاعمو النظام العام فكرةضمن تقدير هذا الشرط 

حين لم ينص على  ،القانون الجزائريأخذ به ويبدو أنه الرأي الذي  ،3للقاضي أمر بحثها

 اشترطتالدول  بعضالاتفاقيات التي عقدا الجزائر مع  بعض ومع ذلك فإن ،هذا الشرط

  .4الأجنبيلتنفيذ الحكم أن يكون التكليف بالحضور سليما 

فمثلا قد يؤدي  ،مصطلح غير دقيقمفهوم حقوق الدفاع  أن ومما لا شك فيه 

الحكم الأجنبي قد انتهكت  أناختلاف طرق الإثبات المعتمدة من دولة لأخرى إلى اعتبار 

                                                 

 .216المرجع السابق، ص  ى،لح جاد المنزلاوصا.د - 1

القانون الدولي  ،موحند إسعاد.، د619، المرجع السابق، ص القانون الدولي الخاصعكاشة محمد عبد العال، .د - 2

، النظرية حفيظة السيد الحداد.د.، أ79-78المرجع السابق، ص  ثاني،الالجزء  ،) القواعد المادية(  الخاص
 .349-348القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص  العامة في القانون

3 - Cass. Civ. 1ère, 4 octobre 1967, Bachir, RCDIP. 1968, p. 98 note P. Lagarde ; J.D.I. 

1969, p. 102, note B. Goldman ; D. 1968, p. 95 note E. Mezger ; J.C.P. 1968, II, 15634, 

note J.-S. Sialelli 

، انظر المادة 79المرجع السابق، ص ثاني،الالجزء  ،) القواعد المادية(  القانون الدولي الخاص ،د إسعادموحن.د - 4

من اتفاقية  37والمادة  ، سبقت الإشارة إليه،47- 01مرسوم رئاسي رقم  :فقرة ب من اتفاقية الرياض 30
 .، سبقت الإشارة إليه181- 94مرسوم رئاسي رقم  :التعاون القضائي والقانوني لدول المغرب العربي
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حدث حين رفض القضاء الفرنسي  وهو ما ،وبالتالي يتم رفض تنفيذه ،يه حقوق الدفاعف

   .1المدعي وحدهتنفيذ الأحكام الأجنبية المؤسسة فقط على إدعاءات 

ومن أهم  ،الإنسانقوق لح من الركائز الأساسيةضمانات التقاضي تعتبر  نأالواقع 

 اوقد نصت عليه ،لجوء إلى المترجموال ،حرية الدفاع عن طريق المحامي هذه الضمانات

لذلك  ،2م1967 سنةل الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان نذكر منهاعديد من الاتفاقيات 

عمال إعن طريق  هذه الضمانات في كل مرة يراد فيها تنفيذ حكم أجنبي مراعاةيستوجب 

  .فكرة النظام العام

  : المقضي به الأمرحيازة الحكم لقوة  : الفقرة الثالثة

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري من  605 نصت عليه المادة هذا الشرط

بمعنى أنه قد  ،أن يكون الحكم الأجنبي ائياهو  المقصود ذا الشرطو  ،في فقرا الثالثة

يكون الحكم قطعيا بل يستلزم أن  أنحيث لا يكفي  ،جميع طرق الطعن العادية أستنفذ

يكون فيه  أنولا يشترط  ،4الاستئنافقبل الطعن فيه بالمعارضة أو يلا أي  ،3يكون ائيا

ولتحديد  ،كالنقض والتماس إعادة النظر ،5باب الطعن بالطرق غير العادية لا يزال مفتوحا

قانون الدولة التي صدر  إلىفيجب الرجوع  ،لقوة الأمر المقضي به اما إذا كان الحكم حائز

قانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم  إلىوليس  ،عن قضائها هذا الحكم الأجنبي

                                                 

، النظريـة العامـة فـي القـانون القضـائي الخـاص الـدولي، المرجـع         حفيظة السيد الحـداد .د.أ: نظر أ - 1

  .347السابق، ص 
 .322ص  المرجع السابق، ،ممدوح عبد الكريم.د - 2

حتى يمكن الاعتراف بـه  في القانون الإنجليزي يكفي أن يكون الحكم الأجنبي متمتعا بحجية الأمر المقضي به،  - 3
، المرجـع  أحمد عبد الكـريم سـلامة  .د: كأساس لرفع الدعوى في انجلترا والاعتماد عليه كدليل حاسم، أنظر 

 .1133السابق، ص 

الفقرة ج، أجازت تنفيذ الأحكام التي يكون موضوعها  19نشير هنا إلى أن الاتفاقية الجزائرية اليمنية في المادة  - 4
مرسوم رئاسي  :أنظرظية أو وقتية، حتى ولو كانت هذه الأحكام قابلة للمعارضة و الاستئناف، مجرد تدابير تحف

 .، سبقت الإشارة إليه114-03رقم 

 .917عز الدين عبد االله، المرجع السابق، ص .د -5
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قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  605صراحة المادة عليه  أكدت وهذا ما ،الأجنبي

فليس من المنطق أن يجرد الحكم  ،مما يكفل استقرار المعاملات الخاصة الدولية ،الجزائري

سب قانون المحكمة المطلوب منها تنفيذ هذا حالأجنبي من صفة تمتعه بقوة الأمر المقضي به 

  .في الدولة التي صدر فيها ى هذه الصفةبينما كان يحوز عل ،الحكم

 ،وز حجية الأمر المقضي بهيحلا  لأنه ،مر الولائيهذا الشرط لا ينطبق على الأ 

من  الانتهاءيجب انه  ،ل الولائيعماليفهم هذا الشرط في ما يخص  أنذلك يجب وعلى 

إن كان هذا القانون يجيز التظلم ويحدد  طبقا لقانون القاضي الذي أصدره التظلم منه ميعاد

 1014حيث نصت المادة  ،لة في الحسبانأبناني هذه المسلولقد أخذ المشرع ال ،1له ميعادا

 أن -ب: تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي إذا توافرت فيه الشروط الآتية "  : نهأعلى 

غير أنه  ،باسمهاقوة القضية المحكوم ا والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر  اكتسبيكون 

الرجائية وللأحكام المؤقتة التي أصبحت قابلة للتنفيذ  للأحكاميمكن منح الصيغة التنفيذية 

  .2 "في الدولة المعنية

تنفيذ  ويمنع إمكانية ،تجسيد فكرة الاستقراريهدف إلى  إن إعمال هذا الشرط

تعطي الحماية القضائية لمواجهة  والتي ،لا تحوز قوة الأمر المقضي بهالتي كام الأجنبية الأح

عرض  إلغاء هذه الأحكام أو إمكانيةمما يجعل  ظروفلوقد تتغير هذه ا ،ظروف وقتية

  .3وارد جد أمر القضاء ىالتراع مرة أخرى عل

                                                 

 .918ص  عز الدين عبد االله، المرجع السابق،.د - 1

 .355-354لقانون القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص ، النظرية العامة في احفيظة السيد الحداد.د.أ - 2

 .1135، المرجع السابق، صأحمد عبد الكريم سلامة.د ،399بن عصمان جمال، المرجع السابق، ص - 3
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يتشدد  ،وكذلك الليبي والأردني العراقي و اللبناني المشرعنشير في الأخير إلى أن و

للصفة التنفيذية في البلاد  أن يكون الحكم الأجنبي حائزا اشتراطه لفي هذا الشرط من خلا

     .1التي صدر فيها

  : عدم وجود تحايل على القانون : الفقرة الرابعة 

من بين الشروط اللازمة  وكان ،"Munzer" رزِنمهذا الشرط منذ قرار  جدرِأُ

من يتم  عندما ،نحو القانونيمكن تصور الغش و  ،2في فرنسا حكام الأجنبيةللاعتراف بالأ

على الإجراءات المتبعة في  ،عن طريق التحايل ،الأخرة في حق طرف الخصومأحد طرفي 

كما حدث في قضية  ،وسائل غير مشروعة باستعمال ،الدولة التي صدر الحكم من قضائها

وصرحت كذبا أن  ،لاق أمام المحاكم الكنديةتتلخص وقائعها في أن سيدة رفعت دعوى ط

 ،كي تستفيد من القواعد المقررة في القانون الكندي ،زوجها ليس لديه محل إقامة معروف

وهو ما تم فعلا  ،والتي تقضي بتكليف الحضور في هذه الحالة عن طريق الإعلان في الجريدة

ضده  فصدر الحكم ،ليفللزوج بالاطلاع على هذا التك يترك متسعا من الوقتلم  مما

فقررت  ،وأدى إلى تفويت الفرصة على الزوج في الدفاع عن نفسه ،3حضوريا معتبرا

   .4د غشوضرورة رفض تنفيذ هذا الحكم لوج ،محكمة النقض الفرنسية

 ،ضوابط الإسناد يريتغ على أحد الخصوم يعمد عندما ،أيضا تصور الغش يمكنو

جل التهرب من أحكام القانون أمن  ،ون دولة معينةة بين التراع وقانعبخلقه رابطة مصطن
                                                 

من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني،  2من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية العراقي، وكذالك المادة  06المادة  - 1

 .يمن قانون المرافعات الليب 407لمادة وا

 .479، المرجع السابق، ص عبده جميل غصوب.د - 2

إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو : " ج على أنه .إ.م.إ.من ق 293تنص المادة  - 3

الحكم : " لى أن من نفس القانون ع 295، وتنص المادة ."محاميه عن الحضور، يفصل بحكم اعتباري حضوري
، فيعتبر الحكم حضوريا اعتباريا عند تخلف المدعى عليه المكلف "ة المعتبر حضوريا غير قابل للمعارض

ويكون هذا الحكم غير قابل  ،بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه نظرا لثبوت علمه اليقيني بالدعوى
 .290-289ص  ،سابقبوبشير محند أمقران، المرجع ال: للمعارضة، راجع تفصيل ذلك 

  .406بن عصمان جمال، المرجع السابق، ص - 4
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عدم وجود غش نحو وفي هذه الحالة يفترض من القاضي التأكد من  ،الواجب التطبيق

يتمثل الغش في وقد  ،1إذا ثبت وجود هذا الغش ،الأجنبي ويمنع تنفيذ الحكم ،القانون

التحايل على  منهايكون القصد  ،وقضاء دولة معينة رابطة مصطنعة بين التراع إحداث

وقد سبق الحديث عن هذه المسألة في معرض حديثنا عن شرط  ،الدوليقواعد الاختصاص 

ورأينا كيف أن القضاء فرنسي حل  ،مراقبة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي

أن يكون التراع الذي صدر بشأنه الحكم مرتبطا ارتباطا ماديا  باشتراطههذه المسألة 

  .بالدولة التي أصدرت الحكم الأجنبي وموضوعيا

 ويبدو ،في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية شرطالذا له لا وجودفي القانون الجزائري 

فإن  ،يرالقانون الجزائ ضدأمام كل محاولة احتيال  أن هذا الشرط يشكل حاجزا منيعا

و بمناسبة مراقبة أ ،التطبيق الواجب القانون إعمال من  التحققبمناسبة كان التحايل يظهر 

ككتمان  ،الفكرتينتين افإنه أحيانا قد يتعدى نطاق ه ،مطابقة الحكم الأجنبي للنظام العام

ن يكون أاللازم  أنه من يبدولذلك  ،2المدعي لموطن المدعى عليه لحرمانه تبليغه بالحضور

يه في قد نص عل ن المشرعأوخاصة  ،الأحكام الأجنبية صحة في الرقابة على شرطا مستقلا

 من اجيد ايمنح قدر فإن كان النظام القانوني الجزائري ،3لتنازع القوانين ةالقواعد المنظم

فيجب أن لا يستفيد من  ،تماشيا مع السياسات الدولية الأجنبية الأحكام المرونة في تنفيذ

      .الخصوم حسني النية إلا التوجههذا 

                                                 

 .644، المرجع السابق، ص القانون الدولي الخاصعكاشة محمد عبد العال، .د - 1

 .78المرجع السابق، ص ثاني،الالجزء  ،) القواعد المادية(  القانون الدولي الخاص ،موحند إسعاد.د - 2

لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السـابقة إذا  : " لى أنه ج ع.م.قمن  24المادة حيث نصت  - 3
يطبق . كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر، أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون

 .".القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة
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الأمر  لدول التي تأخذ بنظامعليها مختلف تشريعات ا تهذه هي الشروط التي نص

والتي  ،الآخر في البعض تختلفاو النص على بعض منها نا فياأحي اتفقتوالتي  ،بالتنفيذ

لتنفيذ لكن ما هي الإجراءات اللازمة  ،يجب توافرها في الحكم الأجنبي لإمكانية تنفيذه

؟ ذلك الأجنبي الحكم توافر هذه الشروط في تي تمكن القاضي من مراقبةلوا ،الحكم الأجنبي

    .في المطلب الموالي  بحثهما سن

  :الأجنبي  القضائي إجراءات تنفيذ الحكم : المطلب الثاني

وفق  ،أمام الجهات القضائية المختصة رفع دعوى يتوجب على طالب التنفيذ

الفرع (  اوإجراءا فما هي طبيعة هذه الدعوى ،الإجراءات التي نص عليها القانون

ذلك ما سنتعرض اليه  ،)فرع ثاني ( مون الحكم الصادر في هذه الدعوى وما مض ،)الأول

         .بالبحث والدراسة في هذا المطلب

  : وإجراءاا دعوى الأمر بالتنفيذطبيعة  : الفرع الأول

يؤكد  ،أمام القضاءلإعطاء القوة التنفيذية للحكم الأجنبي لابد من رفع دعوى 

، )فقرة أولى(يذ، فما هي الطبيعة القانونية لهذه الدعوى القاضي بمقتضاها منح أمر التنف

فكيف تتم هذه  ،الحكم القضائي الأجنبي يخضع لإجراءات معينة طلب تنفيذ أنكما 

  .) فقرة ثانية(  الإجراءات

  : بالتنفيذ الأمرطبيعة دعوى  : الأولىالفقرة 

لأجنبي لإمكانية إن دعوى الأمر بالتنفيذ دف إلى منح القوة التنفيذية للحكم ا

وبذلك فهي تختلف عن الدعوى القضائية التي يهدف صاحبها إلى الحصول على  ،تنفيذه

فدعوى الأمر بالتنفيذ ليست لها علاقة  ،1الحماية القضائية بشأن مركز قانوني متنازع عليه

                                                 

 .377، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص يظة السيد الحدادحف.د.أ - 1
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وإنما هي متعلقة بالحكم ذاته الأمر الذي  ،بموضوع التراع الذي فصل فيه الحكم الأجنبي

لما كانت دعوى الأمر بالتنفيذ دعوى  و ،1يجعل دعوى الأمر بالتنفيذ ذات طبيعة خاصة

إثبات  يكونفإن مسألة الإثبات حتما لن تتعلق بالوقائع وإنما محلها  ،ذات طبيعة خاصة

فهل تكون مسؤولية هذا الإثبات  ،لتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي ةتوافر الشروط اللازم

أم أا مسألة يختص ا القاضي الناظر في طلب منح  ،المدعى عليه على عاتق المدعي أم

  .الصيغة التنفيذية؟

 ،ت طبيعة خاصةابالتنفيذ دعوى ذ الأمرونظرا لكون دعوى  يرى بعض الفقهاء

حين يدفع بعدم  ،2فإن عبء الإثبات ينتقل من على عاتق المدعي إلى عاتق المدعى عليه

كما أن الحكم الأجنبي  ،الحكم الأجنبي بعضها أو كلهاتوافر الشروط المطلوبة لتنفيذ 

وإدعاء المحكوم ضده  ،للشروط المتطلبة لتنفيذه استيفائهيفترض فيه قرينة الصحة من حيث 

  .            الأمر الذي يلزم المحكوم ضده إثبات ما يدعيه ،بعدم توافر هذه الشروط مخالف لهذا المبدأ

بقولهم لو أن المحكوم ضده لم يكن في مقدوره  ،لسابقفقهاء آخرون انتقدوا الرأي ا

فإن هذا الحكم  ،إثبات عدم توفر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبي رغم توافرها

وبالتالي فإن عبء إثبات توافر الشروط المتطلبة  ،سينفذ وهذا ما يتعارض وحكمة التشريع

ه هو وحده صاحب المصلحة في نأحيث  ،لتنفيذ الحكم الأجنبي يقع على عاتق المدعي

وهو أحسن من يساعد القاضي في إثبات الشروط المستلزمة لتنفيذ  ،تنفيذ هذا الحكم

  .3الحكم الأجنبي

                                                 

1  - Pierre Mayer, Op.cit, p. 279. 

 .379، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص حفيظة السيد الحداد.د.أ - 2

 .297، المرجع السابق، صالقضائي الدولي صالاختصا ، تنازعهشام علي صادق.د.أ - 3
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يرى بأن عبء إثبات جانب من شروط تنفيذ الحكم الأجنبي يكون على  آخررأي 

النظام كون أن هذه الشروط تتعلق ب ،عاتق القاضي المطلوب منه إصدار الأمر بالتنفيذ

مما يجعل  ،والهدف من وضعها هو المحافظة على سيادة الدولة وتحقيق المصلحة العامة ،العام

 ،التمسك ا والتحقق من وجودها من اختصاص المحكمة المطلوب منها التنفيذ وحدها

ويبدو أن هذا الرأي هو الذي يجب أن يراعيه القاضي الجزائري عند مراقبته الشروط 

على أن لا يفْرض على القاضي التحقق من هذه الشروط  ،يذ الحكم الأجنبيالواجبة في تنف

  .وإثباا بنفسه

فيما يخص خصوم دعوى الأمر بالتنفيذ فمن الثابت أن الخصوم في دعوى الأمر 

هم أنفسهم الخصوم في التراع الذي فصل فيه الحكم القضائي الأجنبي المطلوب  ،بالتنفيذ

في هذه  ،نه لا يجوز إدخال الغير في الخصومةأ ،جانب من الفقهوعلى ذلك يرى  ،1تنفيذه

حيث تشمل إضافة  ،بينما يرى آخرون أن دعوى الأمر بالتنفيذ واسعة النطاق ،2الدعوى

لمن صدر الحكم القضائي لصالحه ومن صدر الحكم  -إلى طرفي التراع في الحكم الأجنبي 

ول له هذا الحكم الأجنبي من حيث أي شخص أخر معني بما يؤ -القضائي الأجنبي ضده

  .3تقرير صحته من عدمها

يرى  ،سألة جواز تقديم طلبات إضافية عند النظر في دعوى الأمر بالتنفيذلم بالنسبة 

 ،جانب من الفقه ضرورة رفض أي طلبات جديدة مقدمة سواء من المدعي أو المدعى عليه

وهو أمر لا  ،القضائي الأجنبيلأن في ذلك من شأنه أن يمس بمضمون ما قضى به الحكم 

كأن يطلب المدعي زيادة مبلغ التعويض الذي قضى به  ،يجوز في ظل إتباع نظام المراقبة

                                                 

 .75اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص.د - 1

 .363، ص ، المرجع السابقالقانون الدولي الخاصعكاشة محمد عبد العال، .د - 2

 .283-282، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص حفيظة السيد الحداد.د.أ - 3



 الفصل الثاني                                                            شروط و إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية

108 

لم  جديدة من الفقه فيرى بأنه يجوز تقديم طلبات إضافية آخرأما جانب  ،1الحكم الأجنبي

لية التي مرتبطة بموضوع الدعوى الأص وتكون هذه الطلبات ،يفصل فيها الحكم الأجنبي

2حيث أن هذه الطلبات لا تمس بموضوع الدعوى الأصلية ،فصل فيها الحكم الأجنبي
.  

حيث أن المبدأ العام  ،يثور التساؤل حول من يجوز له طلب منح الصيغة التنفيذيةو

غير أنه يمكن أن  ،هو أن يكون صاحب الصفة هو المستفيد من الحكم القضائي الأجنبي

كما يمكن أن يكون المدعى عليه في الدعوى  ،3وصى له أو الوارثيحل محله من يخلفه كالم

  .الأصلية إذا كانت له مصلحة في ذلك

  : إجراءات الدعوى :الفقرة الثانية  

تخضع لقانون القاضي المطلوب منه ت تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي إن إجراءا

العامة لتنفيذ هذا  ويكمن ذلك في كون الأمر بالتنفيذ يتطلب تدخل السلطات ،التنفيذ

 وكذلك ،القانون المدني الجزائريمكرر من  21 عليه المادة تنص وهذا ما ،الحكم جبرا

وترفع دعوى الأمر بالتنفيذ طبقا لما ورد في  ،4م1983اتفاقية الرياض لسنة  إليهشارت أ

ول أن يمكن القو ،5 قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريوما بعدها من  13المادة 

الأمر  موضوعهايكون بموجب دعوى أصلية  إما ،هناك طريقان لرفع دعوى الأمر بالتنفيذ

أمام القضاء المطلوب منه منح  مرفوعةأو عن طريق الدفع بمناسبة دعوى أخرى  ،بالتنفيذ
                                                 

 .897عز الدين عبد االله، المرجع السابق، ص .د - 1

، القانون الـدولي الخـاص  عكاشة محمد عبد العال، .، د429، المرجع السابق، ص أحمد عبد الكريم سلامة.د - 2

 .361المرجع السابق، ص 

 .381، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص حفيظة السيد الحداد.د.أ - 3

ع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو ـتخض: " اض ـالفقرة ب من اتفاقية الري 31اء في المادة ـج - 4
اقية ـتنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتف

 39نصت على هذا الأمر كذلك المادة كما  ة إليه،، سبقت الإشار47-01مرسوم رئاسي رقم  :أنظر ،"بغير ذلك
مرسوم رئاسي رقم  :أنظرمن اتفاقية التعاون القانوني و القضائي بين دول اتحاد المغرب العربي،  02الفقرة 
 .  ، سبق ذكره 94-181

قات الدولية عمر بلمامي، الأساليب المعتمدة في تنفيذ الأحكام الأجنبية، ملتقى وطني حول تنظيم العلا.د.أ - 5

 .09،ص2010أفريل  22- 21الخاصة في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
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وثيقا ذه الدعوى ومؤثرا  ارتبطامرتبطا حيث يكون الحكم الأجنبي  ،1الصيغة التنفيذية

مختصا بنظر  أن يكون القاضي الذي قدم أمامه الطلبهذه المسألة تتطلب  نأغير  ،فيها

  .الدعوى

الطلب الخاص بمنح الصيغة التنفيذية  أن يقدمفيجب  ،المحكمة لاختصاصبالنسبة 

إلى محكمة مقر  ،2 قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريمن  607حسب المادة 

والملاحظ أن  ،أو محل التنفيذ ،اصها موطن المنفذ عليهالس والتي يوجد في دائرة اختص

ما بين المحكمة التي يوجد في دائرة  ،المشرع الجزائري قد أعطى الاختيار لمقدم طلب التنفيذ

بمناسبة  اكان الطلب مرفوعإذا  نشير هنا انه ،اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ

حد الخصوم أحتى لا يحرم  مة الدرجة الأولىأمام محكيجب أن يكون ذلك  ،دعوى أخرى

أصدرت  ونشير هنا أنه لا يهم درجة المحكمة الأجنبية التي ،3من إحدى درجتي التقاضي

  .4الحكم المطلوب تنفيذه

السندات  يحتوي على تم تكوين ملف إذا إلاإن إجراءات التنفيذ لا يمكن إن تتم 

بأمانة ضبط الجهة القضائية  اإيداعهيتم  ،5ذبطلب الأمر بالتنفي ةاصالخ ةوالوثائق اللازم

                                                 

 .85المرجع السابق، ص  ثاني،الالجزء  ،) القواعد المادية(  القانون الدولي الخاص ،موحند إسعاد.د - 1

والقرارات والعقود والسندات يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للأوامر و الأحكام : " جاء في نص المادة  - 2
، "التنفيذية الأجنبية، أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ 

الاختصاص إلى المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية التي  18الفقرة  08في المادة  م.إ.وقد كان يخضع ق
 .ليهيوجد فيها موطن المدعى ع

وهناك من يرى أن طلب الصيغة التنفيذية فـي مرحلـة الاسـتئناف غيـر مقبـول باعتبـاره يشـكل طلبـا          - 3
الجـزء   ،) القواعـد الماديـة  (  القـانون الـدولي الخـاص    ،موحنـد إسـعاد  .د: جديدا، راجع تفصيل ذلـك  

مـة فـي القـانون    ، النظريـة العا حفيظـة السـيد الحـداد   .د.أ: ، و كـذلك   78المرجع السابق، ص  ثاني،ال
 .376القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص 

 .227المرجع السابق، ص  ى،جاد المنزلاو.د - 4

الأوراق والسندات والوثائق التـي يسـتند إليهـا     عيجب إيدا: " على أنه  ج.إ.م.إ.من ق 21المادة حيث نصت  - 5
ولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل، الخصوم، دعما لادعاءاتهم، بأمانة ضبط الجهة القضائية، بأص

يمكن تبليغ الأوراق أو السندات أو . غير أنه يجوز للقاضي قبول نسخ عادية منها، عند الاقتضاء. وتبلغ للخصم
 ."الوثائق لباقي الخصوم في شكل نسخ
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كونة للملف الخاص بطلب منح هي الوثائق الم ولم يحدد القانون الجزائري ما ،المختصة

التي عقدا الجزائر مع  الثنائية والإقليمية إلى الاتفاقيات غير أنه وبالرجوع ،الصيغة التنفيذية

يمكن إجمال  ،وفرها في الحكم الأجنبيوكذلك بالنظر إلى الشروط الواجب ت ،1دول أخرى

  :ما يلي هذه الوثائق في

  .فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتهاتتوفر  صورة رسمية للحكم  - 1
   .المطلوب تنفيذه الحكم محضر تبليغ صورة رسمية عن  - 2
  بأن الحكم أصبح ائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلكشهادة   - 3

  .نصوص عليه في الحكم ذاتهم       
إلى الطرف الذي  من ورقة التكليف بالحضور الموجهة الأصلنسخة طبق  - 4

  .تخلف عن حضور المرافعة
     .2اللغة العربيةإلى  رسمية بترجمة صحوبةيجب أن تكون الوثائق المذكورة م - 5

  : مضمون الحكم الصادر في دعوى الأمر بالتنفيذ : الفرع الثاني

إما أن  ،لمنحه الصيغة التنفيذية الحكم القضائي الأجنبي ضي المعروض أمامهالقا إن

  .يقبل منح الأمر بالتنفيذ لهذا الحكم أو أن يرفض منحه الأمر بالتنفيذ

  : منح الأمر بالتنفيذ : الفقرة الأولى

 الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبيكل حين يتحقق القاضي الجزائري من توافر 

 ،فإنه سيصدر الأمر بتنفيذ هذا الحكم الأجنبي دونما تعديل فيه ،3رد في القانونو حسب ما

يتصور عدم قابلية هذا الحكم الأجنبي للتنفيذ  أن غير أنه يمكن ،وبالتالي يصبح قابلا للتنفيذ
                                                 

من اتفاقية الرياض  34ي، المادة من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العرب 43المادة  - 1

مـن الاتفاقيـة الجزائريـة     24من الاتفاقية الجزائرية المصـرية، المـادة    21العربية للتعاون القضائي،المادة 
 .الجزائرية الفرنسية من الاتفاقية 06الموريطانية، المادة 

د القضائية من عرائض ومـذكرات  يجب أن تتم الإجراءات والعقو: "  هعلى أن ج.إ.م.إ.من ق 08المادة  نصت - 2
يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصـحوبة بترجمـة   . باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول

 ...".رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول

 .إن كانت هناك اتفاقية دولية أو ثنائية حيث يجب العمل بأحكامها مع مراعاة - 3
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الة التي تظهر فيها عوامل في الفترة ما بين صدور الحكم الحك ،شموله بالصيغة التنفيذية رغم

   .1المقاصة والوفاء بالدينومثالها  وتنفيذه

للحكم الأجنبي هي  التي يرتبها الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية للآثاربالنسبة 

حيث أن  ،هذه المسألة ليست على إطلاقها أنغير  ،التي يرتبها الحكم الأجنبي الآثارنفسها 

الصادر  القانون الأجنبي رتبهاالتي ي بالآثارغير مقيد  ،الصادر بتنفيذ الحكم الأجنبي الأمر

ففي قضية في فرنسا رفضت محكمة النقض  ،بعد صدور الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه

ن أعلى  نصي الطبيعيينبشأن الأطفال  على حكم ألماني الفرنسية تطبيق القانون الألماني

تعد أيضا  ،قضي فيهبفرض النفقة والتي تتمتع بحجية الأمر المالأحكام الألمانية المقررة للأبوة 

منح الأمر بتنفيذ حكم "  : وقد جاء في حيثيات هذا الحكم أن ،مقررة للأبوة الكاملة

أن يخلعها ولا شأن لها بالآثار التي يمكن  ،مون هذا الحكم الأجنبيبمضأجنبي مسألة تتعلق 

 دور النفاذ وقت صدور هذا الحكم الأجنبي المطلوب عليه قانون أجنبي لم يكن قد دخل

  .2"تنفيذه

كفالة  ،يتقرر وبقوة القانون وضع ضمانات الهدف منها ،نه وفي بعض الدولكما أ

ففي فرنسا يترتب على الحكم الصادر عن محاكمها تقرير  ،تنفيذ الحكم الصادر في التراع

هذه  أثاروهنا يثار التساؤل حول امتداد  ،رهن قضائي للمدين على عقارات مدينه

  .قليم الدولة التي صدر فيها ؟الضمانات خارج حدود إ

ن هذه الضمانات ما هي أفهناك من يرى ب ،الواقع أن الفقه اختلف في هذه المسألة

إلا جزء من طرق التنفيذ التي تتبع قواعد المرافعات في البلد الذي صدر فيه الحكم القضائي 

ن أن تتعدى حدود وبالتالي فإن هذه الضمانات لا يمك ،الأجنبي والتي تخضع لمبدأ الإقليمية
                                                 

 .395، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص حفيظة السيد الحداد.د.أ - 1
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فقط على الأموال الواقعة في  درِحيث ت ،إقليم الدولة التي صدر فيها هذا الحكم الأجنبي

الحكم  آثارمن الفقه بأن  آخريرى جانب  و ،1الأجنبي الحكمالدولة التي صدر فيها 

هذه  وبالتالي فإن ،الأجنبي هي تلك الآثار التي يرتبها له القانون الذي صدر وفقا لأحكامه

كانت قد تقررت وفقا لقواعد القانون الواجب التطبيق كما أشارت إليه  إن الضمانات

على أن لا  ،في قانون المحكمة التى أصدرت الحكم فإنه يجب التمسك ا قاعدة الإسناد

  .2تزيد عن تلك الآثار التي يرتبها القانون الوطني للأحكام الوطنية

فقد نصت المادة  ،نه يجيز مثل هذه الضماناتأ فيبدو ،بالنسبة للقانون الجزائري 

لا يجوز الحصول على حق تخصيص بناء على حكم "  : من القانون المدني على أنه 938

 إلا إذا أصبح حكم ،)محكمين(صادر من محكمة أجنبية أو على قرار صادر من محكمتين

الجزائري يعامل وما يستخلص من هذه المادة أن المشرع  ،"القرار واجب التنفيذ  )أو(

وبالتالي يمنحه نفس الآثار المترتبة  ،الحكم الأجنبي القابل للتنفيذ نفس معاملة الحكم الوطني

وقرر حق  ،جميع شروط تنفيذه في الجزائر إستوفىفلو أن حكما أجنبيا  ،للحكم الوطني

م فإن هذا الحق سيكون نافذا متى تم منح الأمر بالتنفيذ لهذا الحك ،اختصاص للدائن

قرها قانون الدولة التي صدر فيها الحكم الأجنبي أثار أنه لا يمكن ترتيب أغير  ،الأجنبي

  .  3بينما لا يقرها القانون الجزائري

المقضي  الأمرالأجنبي يحوز حجية ن هذا الحكم إف الأمر بالتنفيذ القاضي صدرحين ي

في  الحكم الأجنبيثانية تتعلق بالموضوع الذي فصل فيه لا يجوز رفع دعوى  حيث ،هب

                                                 

 .76اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص .د - 1

، المرجـع  أحمد عبد الكـريم سـلامة  .د :ا ـ، راجع أيض936ابق، ص ـد االله، المرجع السـعز الدين عب.د - 2

 .1148ق، ص الساب

 .77اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص .د - 3
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للحكم القوة التنفيذية  امتداد هل يمكن وهي ،وتستوقفنا هنا نقطة هامة ،المحاكم الوطنية

  .؟دول أخرىأقاليم  إلى ،الأجنبي بعد مهره بالصيغة التنفيذية

قوة ن الحكم الأجنبي لا يحوز ألقد اختلف الفقه في هذا الشأن فمنهم من يرى ب    

الدولة التي صدر الحكم عن محاكمها والدولة التي منحته الصيغة  في إلاه الأمر المقضي ب

والسبب في ذلك يرجع  ،إلا في الحالة التي تنص فيها اتفاقية على ذلك ،لا أكثر التنفيذية

بينما يرى  ،غلب الدول لا تعترف بالحكم الأجنبي إلا بعد منحه الصيغة التنفيذيةأإلى أن 

ضائي الأجنبي يحوز لقوة الأمر المقضي به في الدول جانب أخر من الفقه أن الحكم الق

احتراما للحقوق المكتسبة خاصة عندما تكون  ،لصدور أمر بتنفيذهالأخرى دونما حاجة 

  .1فيها ظام العام في الدولة المراد تنفيذههذه الحقوق لا تخالف الن

 ذ الوقتي أوفي أن يأمر بالتنفيكامل السلطة  إن للقاضي الذي يمنح الصيغة التنفيذية

 بالعملة يقضي بدفع تعويض نقدي ن كان الحكم الأجنبيإو ،للوفاءأن يمنح للمدين مهلة 

التحويل على  على أن يتم  ،المنفذ عليه دفعها بالعملة الوطنية إلزامفإنه من الجائز  ،الأجنبية

 جلأنه لا يمكن للقاضي منح مهلة أو أ وهناك من يرى ،2أساس سعر الصرف يوم الوفاء

يه دفع النقود بغير العملة التي نص عليها الحكم لالمنفذ ع إلزامكما لا يمكنه  ،للوفاء

  .3الأجنبي

  : رفض تنفيذ الحكم الأجنبي : الفقرة الثانية

جميع الشروط  استوفىفي الحالة التي لا يكون فيها الحكم القضائي الأجنبي قد 

ويكون هذا الأمر الصادر  ،لتنفيذيةسيرفض إعطاءه الصيغة ا اللازمة لتنفيذه فإن القاضي

                                                 

 .351، المرجع السابق، ص غالب علي الداوودي.د - 1

 .301، المرجع السابق، صالقضائي الدولي الاختصاص ، تنازعهشام علي صادق.د.أ - 2

 .1145، المرجع السابق، صأحمد عبد الكريم سلامة.د - 3
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عدم إمكانية رفع دعوى جديدة  عليه بمما يترت ،1الأمر المقضي به بالرفض حائزا لحجية

غير أنه يبقى لصاحب  ،لمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبييكون موضوعها طلب جديد 

الذي قضى به دعوى جديدة أمام المحاكم الوطنية بشأن التراع الحكم الأجنبي أن يرفع 

  .2الحكم الأجنبي

المطلوب منه منح الأمر بالتنفيذ أن يقوم بتنفيذ جزء من الحكم ويمكن للقاضي 

وأن  ،لتنفيذ الحكم الأجنبيعندما تتوافر في هذا الجزء كافة الشروط اللازمة  ،الأجنبي

ا كما أن سبق وأشرن ،3عن باقي أجزاء الحكم الأخرى للانفصاليكون هذا الجزء قابلا 

  .للنظام العام عدم مخالفة الحكم شرط في إليه

فإنه  ،الحكم القضائي الأجنبي فيما يخص الطعن في الحكم بإصدار الأمر بالتنفيذ

أن يطعن فيه وفقا للقواعد العادية المقررة في  ،يجوز للخصم الذي صدر هذا الحكم ضده

  .4للطعن ضد الأحكام الجزائري القانون

لإمكانية  الأجنبي القضائي شروط الواجب توفرها في الحكمونكون ذا قد بينا ال

؟  الأمر على أحكام التحكيم الأجنبية هذا فهل ينطبق ،والإجراءات اللازمة لذلك ،تنفيذه

   .فيه في المبحث الموالي التعرض إليهسيتم ذلك ما 

  

  

  

  
                                                 

1 - Dusan Kitic, Op.cit, p 136. 

 .410بن عصمان جمال، المرجع السابق، ص  - 2

 .395، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، المرجع السابق، ص حفيظة السيد الحداد.د.أ - 3

 .408بن عصمان جمال، المرجع السابق، ص  - 4
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  المبحث الثاني

  الأجنبيةتنفيذ أحكام التحكيم 

والذي يتم به الفصل في التراع القائم  ،1لية التحكيمعمثمرة حكم التحكيم هو إن  

إذا تم تنفيذ هذا  منه إلا الهدف المرجوالتحكيم لن يحقق  أنغير  ،بين طرفي التحكيم

هذا ان مفهوم ـبي اعلين رضـتف م الأجنبيـحكم التحكي ة تنفيذـودراس ،الحكم

  .) مطلب ثاني(  مهذا الحك والبحث عن شروط إجراءات تنفيذ ،) مطلب أول( كم الح

  : مفهوم حكم التحكيم الأجنبي : المطلب الأول

 ،)فرع أول( تعريف هذا الحكم  الأجنبيمفهوم حكم التحكيم  البحث عنتطلب ي

  .)فرع ثاني( وتحديد متى يتصف بالأجنبية

  : تعريف حكم التحكيم الأجنبي : الفرع الأول

الدول المقصود بحكم  الصادرة في عديد من والاتفاقيات القوانين لم تعرف

محاولات لتعريف حكم  كانت هناكوقد  ،ذلك للفقه والقضاء أمروتركت  ،التحكيم

ثناء وضع القانون النموذجي للتحكيم الذي قامت بإعداده لجنة الأمم المتحدة أف ،التحكيم

  : حيث يقصد بحكم التحكيم تم اقتراح التعريف التالي للقانون التجاري الدولي

وأيضا  ،ة على محكمة التحكيمضعي يفصل في جميع المسائل المعروكل حكم قط "

يفصل بشكل ائي في مسألة تتعلق بموضوع  ،صادر عن محكمة التحكيم آخركل قرار 

أي مسألة  أو ،يفصل في مسألة اختصاص محكمة التحكيم أو ،ما كانت طبيعتها أياالتراع 

                                                 

للتعبير عن ) حكم(تخدم مصطلح نشير هنا إلى أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية اس - 1
لهما نفس المعنى في أنظمة التحكيم، حيث يبقى المقصود به دائما ) حكم(و) قرار(القرارات التحكيمية، ومصطلح 

عبد العزيز بن عبد الرحمن : نظر أالحكم الذي يصدر عن المحكم أو هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليهم، 
أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية في المملكة العربية السعودية، بحث مقدم استكمالا بن عبد االله آل فريان، تنفيذ 

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم 
 .68ص  ،2006الأمنية، 
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يعد قرار المحكمة حكما تحكيميا  ،يرةولكن في هذه الحالة الأخ ،أخرى تتعلق بالإجراءات

  .1"فقط إذا قامت محكمة التحكيم بتكييف القرار الصادر عنها بأنه كذلك

 إلا أن البعض منها ،لحكم التحكيم ارغم أن الاتفاقيات لم تعطي تعريفا محدد

نيويورك  اتفاقية قد أشارتف ،2احتوى على معطيات تحدد مضمون حكم التحكيم الدولي

حيث  ،المقصود بأحكام التحكيم إلى التحكيم الأجنبية وتنفيذ أحكام لاعترافباالخاصة 

 وأشارتالمحكمين  أحكام جانب إلىأخضعت الأحكام الصادرة من أجهزة تحكيم دائمة 

التحكيم الصادرة من المحكمين  أحكامعلى لا يقتصر مصطلح حكم التحكيم  إلى أن

التحكيم الصادرة  أحكاميشمل هذا اللفظ  أيضاولكن  ،المعينين للفصل في حالات محددة

  .3التي يخضع لها الأطراف التحكيم الدائمة  أجهزةعن 

في مسائل متنازع  المحكمون فيه يفصل ويعرف حكم التحكيم بأنه هو العمل الذي

من  ،وتبرز أهمية تعريف حكم التحكيم ،4الأطراف لهم ولهايخبمقتضى السلطات التي  ،فيها

 أنحيث  ،لا أوتترتب على وصف الحكم الصادر عن المحكم بأنه حكم التي  الآثارحيث 

أو ضد تنفيذها ورفع دعوى البطلان ضدها  ،أحكام التحكيم هي التي يجوز الأمر بتنفيذها

   .5بحسب الأحوال كما سوف نرى

الأول  الاتجاه ،اتجاهينفي الحقيقة ينقسم الفقه في تعريف الحكم التحكيمي إلى 

  .6 يعطي تعريفا ضيقا لحكم التحكيموالاتجاه الثاني  ،سعا لحكم التحكيميعطي تعريفا مو

  
                                                 

 .188، المرجع السابق، ص الدولي الخاص القانون ،السيد الحداد حفيظة.هشام علي صادق، د.د.أ - 1

 .233ص خالد محمد القاضي، المرجع السابق، .د - 2

 .من اتفاقية نيويورك للاعتراف و تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية 2أنظر المادة الأولى الفقرة  - 3

 .20أحمد هندي، المرجع السابق، ص .د - 4

 .21، ص 2006 ،مصر لعربية،اة ضدار النه تحكيم الأجنبية،تنفيذ أحكام ال ،نبيل زيد سليمان مقابله - 5

 .190، المرجع السابق، ص القانون الدولي الخاص ،السيد الحداد حفيظة.هشام علي صادق، د.د.أ - 6
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  : الموسع لحكم التحكيم لتعريفا : الفقرة الأولى

القرار الصادر عن المحكم والذي يفصل بشكل "  يعرف الحكم التحكيمي بأنه

 سواء تعلق هذا القرار ،ازعة المعروضة عليهـفي المن ،على نحو كلي أو جزئي ،قطعي

إاء  إلىبالمحكم  أدت ،أو بمسألة  تتصل بالإجراءات صبموضوع المنازعة ذاا أو بالاختصا

  .1"الخصومة 

مثل غرفة  مؤسسات التحكيم فإن الأحكام الصادرة عنوبحسب التعريف السابق 

في المنازعة بشكل والتي لا تفصل  ،الإجراءات التي يقوم ا المحكمينوالتجارة الدولية، 

ومن  ،ومثالها إجراءات التحقيق في الدعوى ،تحكيمية أحكامفهي ليست  ،جزئي أوكلي 

جهة أخرى فإن هذا التعريف يعتبر بأن القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم والمتعلقة 

بصحة  أو ،وكذلك المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق بالفصل في اختصاص المحكمة

حتى ولم يفصل في التراع  ،تحكيمية حقيقية أحكام لأطرافاحد أبتقرير مسؤولية  أوالعقد 

  .بشكل كلي

   : التعريف المضيق لحكم التحكيم : الفقرة الثانية

والصادرة عن محكمة  تحكيمية أحكامن القرارات المعتبرة إوحسب هذا التعريف ف

 ،جزئي أوالتحكيم هي وحدها تلك القرارات التي تنهي منازعة التحكيم بشكل كلي 

 ،الأصليالتالي فإن كل الأحكام التي تفصل في المسائل المتعلقة بالموضوع كصحة العقد وب

أحكام تحضيرية فهي مجرد  ،تحكيمية أحكامالا تعد  ،ومبدأ المسؤولية المقابلة لمبلغ التعويض

  .2بشكل مستقل عن حكم التحكيم وعلى ذلك فهي ليست محلا للطعن بالبطلان أولية
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يؤدي الهدف من  لأنه ،1بالتعريف الموسع لحكم التحكيم غلب الفقهاءأويأخذ 

 ،الأطرافبسرعة الفصل في المنازعات الناشئة بين نظام التحكيم كقضاء خاص تتميز 

وتفصل بشكل  ،ويعرفون أحكام التحكيم بأا تشمل جميع القرارات الصادرة عن المحكم

بموضوع المنازعة  لأحكاماقطعي في كل أو جزء من موضوع المنازعة وسواء تعلقت هذه 

وبالتالي وبمفهوم المخالفة فإن أحكام التحكيم  ،و الإجراءاتأالاختصاص بمسألة  وأ

في غير خصومة كالأحكام المتعلقة بتحديد زمان ومكان انعقاد محكمة التحكيم لا  الصادرة

  .تعتبر أحكاما تحكيمية

نه فرق بين الحكم أحيث  ،خذ بالتعريف الموسعأويبدو أن المشرع الجزائري قد 

 وذلك ما ،2وجعل هذه الأحكام قابلة للتنفيذ ،النهائي والحكم الجزئي والحكم التحضيري

يكون حكم "  3 قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريمن  1035نصت عليه المادة 

مة للمحك المشرع أجازكما ،..."التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلا للتنفيذ 

   .4رادة غير ذلكسلطان الإ اختارأن تتخذ تدابير مؤقتة أو تحفظية إلا إذا التحكيمية 

 ،وبعد أن عرفنا حكم التحكيم يبقى لنا أن نبين متى يكون حكم التحكيم وطنيا

في تحديد هذه الصفات   المعتمدةيرالمعاي إلىمن خلال التطرق  ،أو دوليا ،ومتى يكون أجنبيا

  .لحكم التحكيم

  

 

                                                 

 .68عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد االله آل فريان، المرجع السابق، ص - 1

 .147-146عبد الحميد الأحدب، المرجع السابق، ص .د - 2

مع الإشارة إلى أن هذه المادة تخص تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية، لكنها في نفس الوقت تخـص تنفيـذ أحكـام     - 3

تطبق أحكام المواد : " ج التي نصت على .إ.م.إ.من ق 1054رة في المادة رالتحكيم الدولية بموجب الإحالة المق
 ."أعلاه، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي 1038إلى  1035من 

 تحفظيـة يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو : "  ج.إ.م.إ.الفقرة الأولى من ق 1046المادة  جاء في - 4
 ...".طراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلكبناء على طلب أحد الأ
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   : حكم التحكيم دوليةمعيار   :لفرع الثانيا

القانون  اختصاصأن تحديد جنسية حكم التحكيم من المسائل الهامة في مجال تحديد 

ووضع الشروط الواجب توفرها في حكم  ،بشأن المراقبة وإصدار أمر التنفيذالوطني 

لوطنية والأجنبية في ز بين أحكام التحكيم ايوتبدو كذلك أهمية التمي ،المراد تنفيذه التحكيم

ويطرح التساؤل حول المعيار الذي يمكن  ،وفكرة النظام العام ،شرط المعاملة بالمثلإعمال 

  .للتميز بين حكم التحكيم الوطني وحكم التحكيم الأجنبي اتخاذه

أساسه الضابط الذي يتم على  تحديد إلىغلب تشريعات البلدان المختلفة أتذهب 

غير أن الفقهاء اختلفوا في  ،الأجنبيالوطني وحكم التحكيم  التفرقة بين حكم التحكيم

مثل جنسية  ،حكم التحكيم أجنبية لتحديد يربرزت عدة معايف ،تحديد هذه الضوابط

 القانون الواجب التطبيق على حكم التحكيم أو ،الإقامةأو محل  ،أطراف عملية التحكيم

بالمعيار  المعبر عنه يصدر فيه الحكموكذلك المكان الذي  ،المعبر عنه بالمعيار القانوني

  .1والقانوني المعيار الإقليمي هذه المعاير هو أهم أنغير الإقليمي 

  : المعيار الإقليمي : الفقرة الأولى

إسباغ ب وذلك ،بمكان صدوره أجنبية حكم التحكيم الدوليالمعيار  اهذ يحدد

نيبواييه " أنصار هذا الرأي ومن  ،على حكم التحكيم جنسية الدولة التي صدر الحكم فيها

 أوهو المحل  ،إن العنصر المحدد والحاسم في هذا"  : "Niboyet"حيث يقول  ،"وجان روبير

حيث أن نشاط المحكمين إنما هو تجسيد للعدالة التي تعتبر  ،مكان الذي صدر فيه الحكم

وعلى هذا  ،كيموكل دولة تحدد الإطار المسموح به لعمل التح ،لسيادة معينة انبثاقادائما 
                                                 

حيث لقي معيار جنسية الخصوم ومحل الإقامة انتقادات معارضة شديدة من طرف الفقه، لأنهما يؤديـان إلـى    - 1
نه يجري تحكيم في الجزائر بين جزائري وفرنسي، والقانون الجزائري هو الواجب أنتائج غير مقبولة، حيث لو 

الموضوع والإجراءات، ويصدر حكم في الجزائر بخصوص هذا التحكيم، فإنه ليس من المنطقـي   التطبيق على
حد الخصوم أجنبي، رغم أن كل عناصر التحكـيم جزائريـة،   أالقول أن هذا الحكم هو حكم أجنبي لمجرد كون 

 .233خالد محمد القاضي، المرجع السابق، ص .د: راجع تفصيل ذلك 
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فالمحكمون يجسدون العدالة بتفويض من السيادة الإقليمية التي تمهر حكمهم بطابع سلطتها 

  .1"مضفية على أحكام التحكيم الوطنية الصادرة على إقليمها قوة تنفيذية

ففي  ،4وسوريا ،3الأردنو ،2الكويت لقد أخذت ذا المعيار بعض الدول ومنها

 أجنبيا إذا صدر في بلد أجنبي وبالتالي تطبق عليه الشروط سوريا يعتبر حكم المحكمين

من  25فقد جاء في نص المادة كذلك المشرع الكويتي  ،بتنفيذ الأحكام الأجنبيةالخاصة 

يجوز الأمر أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي " القانون الدولي الخاص الكويتي على أنه 

المشرع  أنكما  ،5."..نفيذ في البلد الذي صدرت فيهبتنفيذها إذا كانت ائية وقابلة للت

أي مكان صدور الحكم التحكيمي لتحديد ما إذا كان هذا الحكم المصري أخذ ذا المعيار 

  .أجنبيا أم وطنيا

أخذت  ،بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها للاعترافنيويورك  اتفاقيةكما أن 

 للاعتراف تطبق الاتفاقية الحالية" ... :نه أعلى  عندما نصت في مادا الأولىالمعيار  بذات

غير التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه المحكمين الصادرة في إقليم دولة وتنفيذ أحكام 

هي  ،هذا النص أن أحكام التحكيم الوطنيةحيث يفهم من  ،6..."على إقليمها الأحكام

فهي الأحكام الصادرة خارج إقليم ا الأحكام الأجنبية ـأم ،التي تصدر في إقليم الدولة

                                                 

  .87-86 ص الصلاحي، المرجع السابق، أحمد أنعم بن ناجي.د - 1
خالد عبد الحميد، دور القضاء في الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم، مجلة معهد القضاء، معهد الكويت للدراسات .د - 2

 .19، ص 2006القضائية والقانونية، الكويت، العدد الثاني عشر، ديسمبر 

 .1952لسنة  8ي رقم الأردن المرافعات المدنية المادة الثانية من قانون - 3

 .من قانون أصول المحاكمات السوري 309-306أنظر المواد  - 4

دراسة مقارنة في القانون المصري والعربي مع إشارة خاصة ( هشام خالد، القانون القضائي الخاص الدولي .د - 5
ار الفكـر الجـامعي،   ، د)للتحكيم التجاري الدولي وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في مصر والـدول العربيـة   

، خواثرة سامية، تنفيذ القرارات التحكيمية المترتبة عن منازعات التجارية الدولية، 559ص . 2001الإسكندرية، 
 ـ   ةمذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السـنة الجامعي

 .31، ص 2003

 .16سابق، ص أحمد هندي، المرجع ال.د - 6
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الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي والتي عقدت في جنيف في  الاتفاقيةوكذلك  ،1 الدولة

  .م1961 ابريل 21

ورغم ذلك فقد تم انتقاد هذا المعيار  ،ما يميز المعيار الإقليمي هو سهولة إعماله إن

  : للأسباب التالية حكم التحكيم وذلك بسبب أنه غير كافي لتحديد أجنبية

ومثالها الحكم الذي  ،نويمكن أن يصدر حكم المحكمين دون أن يتقابل المحكم - 1

  .لمراسلةيصدر عن طريق ا

 ،صدور حكم التحكيم لتحديد جنسيته يدفعنا إلى انتظار إن الأخذ ذا المعيار  - 2

  .دون النظر إلى القانون الذي تم وفق أحكامه

وأحكام  ين الأحكام القضائية الصادرة عن القضاءهذا المعيار يساوي ماب - 3

ن كان يصلح في تحديد أجنبية إ وفي الحقيقة إن هذا المعيار و ،التحكيم

في ممارسة الوظيفة بسيادة الدولة  ارتباطه وتعلقهضائية بسبب الأحكام الق

شرطا ضروريا في أحكام  لاعتبارهفإنه لا يصلح  ،القضائية على إقليمها

ث أن صدور حكم التحكيم في دولة معينة لا يعني ارتباطه حي ،التحكيم

  .بالنظام القضائي أو الإجرائي لتلك الدولة

بمعنى مجرد  ،عارضا قد يكون المكان الذي صدر فيه حكم التحكيم الدولي - 4

 وتم الاتفاق ،وأخرى ليبية تونسيةن يكون هناك تحكيم بين شركة أك ،صدفة

مع تطبيق  ،كمكان للتحكيم ائر العاصمةاختيار الجز بين الشركتين على

                                                 

هناك من يرى خلاف ذلك، وبأن اتفاقية نيويورك لم تلتزم بالأخذ بمعيار معين، حيث أنها أعطت للدولة إمكانية  - 1

 .41المرجع السابق، ص  ،نبيل زيد سليمان مقابلهتحديد صفة الحكم الصادر على أراضيها بأنه أجنبي، 
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فإذا صدر الحكم فكيف  ،على إجراءات وموضوع التحكيم التونسيالقانون 

  .1؟رغم أن كل عناصره أجنبية )جزائريا( يمكن اعتباره وطنيا

  : القانونيالمعيار  : الثانيةالفقرة  

ون الذي يحكم وفقا لجنسية القان يعتمد هذا المعيار في تحديد أجنبية حكم التحكيم

 أحكامإذا تمت إجراءاته وفق  ،حيث يكون حكم التحكيم وطنيا ،2إجراءات التحكيم

ولو صدر في  ويكون حكم التحكيم أجنبيا ،حتى ولو صدر في الخارج ،القانون الوطني

وبالتالي  ،3إذا تمت إجراءاته وفقا لقانون أجنبيدولة القاضي المطلوب منه تنفيذ الحكم 

يحكم إجراءات لتحكيم ووطنيته تتحدد وفقا لجنسية القانون الذي حكم ا فأجنبية

محددا  هي التي تعد نظاما - ييفي رأ - الإجراءات ": حيث قال الفقيه بريدان  ،التحكيم

   .4"الخضوع له أكثر وضوحا والذي قصد الأطراف

وتنفيذ  رافالاعتفالقاضي المطلوب منه  ،بتغير المكانتأثر يوما يميز هذا المعيار أنه لا 

الإجرائية المتبعة حسب القانون  سوى التأكد من مراعاة القواعد مي ما عليهيالحكم التحك

الخاصة بالتحكيم كنظام  الأخذ ذا المعيار يتماشى مع الطبيعة أنكما  ،الإجرائي المختار

كام يقوم على المساواة ما بين أح فإن كان الأخذ بالمعيار الجغرافي ،بديل لحسم التراعات

المعيار القانوني يعطي القانون المختار من قبل  أنفنجد  ،التحكيم والأحكام القضائية

الحق في تحديد صفة حكم التحكيم وهذا ما يتفق واستقلال  الأطراف أو هيئة التحكيم

حين لا يفصح الأطراف على  إلابينما لا يمكن التعويل على مكان صدور الحكم  ،التحكيم

                                                 

 .233خالد محمد القاضي، المرجع السابق، ص .د - 1

 .87أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي، المرجع السابق، ص .د - 2

 .39المرجع السابق، ص  ،نبيل زيد سليمان مقابله - 3

 .26خواثرة سامية، المرجع السابق، ص - 4
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بحيث يعتبر أن حكم  ،لقد أخذ ذا المعيار القانون الألمانيو ،محدد إتباع نظام قانوني

  .حين يصدر وفقا لقانون أجنبيالمحكمين يكون أجنبيا 

في تحديد أجنبية حكم التحكيم من هذا المعيار  حول مدى فاعليةويطرح التساؤل 

م قانوني بأي نظا الارتباطإبعاد حكم التحكيم عن  إلى تتجه إرادة الأطراف حينعدمها 

 Lex" : لعادات وأعراف التجارة الدولية والتي يطلق عليها عضخكأن ي ،وطني معين

Mercatoria"1، ويبرز هذا الإشكال خاصة بالنسبة للأحكام التي  ،معاهدة دولية أو إلى

فالأحكام التي تصدر عن هذه  ،حكيمتالخاصة بال تصدر عن المراكز والهيئات الدائمة

 ،2أو الحكم الطليق أو الحكم عبر الدول ،المنتميالحكم غير  ليها تسميةيطلق ع الهيئات

عن متى يكون الحكم وطنيا  من خلال البحث وقد عالجت بعض الدول هذا الإشكال

جنسية دولة  إلىينتمي يكون حكم التحكيم  أنولا يهم بعد ذلك  ،حسب القانون الوطني

  .لا ينتمي إلى أي دولة أوما 

 أخرى لتحديد يرعن معاي البحث بات من الضروري ،ا الاختلافإنه ونتيجة لهذ

معيار يرتكز  وضعهو  الأمثلفرأى بعض الفقه أن الحل  ،فة الأجنبية لحكم التحكيمصال

ز يتميمع ال ،إذا صدر في تحكيم دولي اأجنبيحكم التحكيم  يعتبر حيث ،على طبيعة التراع

وأحكام التحكيم الدولية  ،ادرة في الدولةأي الص ،بين أحكام التحكيم الدولية الداخلية

عتبر حيث ي ،المعيار الاقتصادي إلىففي فرنسا يستند في تحديد دولية التحكيم  ،3الأجنبية

فسر القضاء  و ،الدولية التجارةبمصالح إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق  التحكيم دوليا

                                                 

 .37، صخواثرة سامية، المرجع السابق - 1

 .43المرجع السابق، ص ،نبيل زيد سليمان مقابله - 2

 .233السابق، ص خالد محمد القاضي، المرجع.د - 3
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غير أن  ،1اد أكثر من دولةالفرنسي مصطلح التجارة الدولية بأنه التحكيم المتعلق باقتص

كما فعل ذلك  ،المشرع الفرنسي لم يحدد الحالات التي يكون فيها حكم التحكيم دوليا

م 1996يونيو  17انون التحكيم الإنجليزي الصادر في قنشير هنا إلى أن  ،2المشرع المصري

  .3لم ينظم أي تفرقة بين التحكيم الوطني والتحكيم الدولي

كما هو الحال في التشريع  على المعيار القانوني إماحكيم ترتكز دولية الت الواقع أن

وإما على أساس الجمع  ،كما هو الحال في فرنسا الاقتصاديوفقا للمعيار أو  ،السويسري

بكل من القانون الفرنسي  في ذلك متأثراكما هو الحال في القانون الجزائري  عيارينبين الم

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرين م 1039حيث نصت المادة  ،4والسويسري

التحكيم الذي يخص التراعات المتعلقة  ،بمفهوم هذا القانون ،يعد التحكيم دوليا" : على أنه

ويفرق أيضا المشرع الجزائري في مجال أحكام  ،."بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل

وبالتالي فهو  ،الجزائر والصادرة في الخارجالصادرة في الأحكام  تلك  التحكيم الدولية بين

  .5يأخذ بالمعيار الإقليمي في هذا الصدد

في وصف حكم التحكيم الصادر  يؤثرإصباغ الدولية على التحكيم في الحقيقة إن 

  :فيه ويتمثل هذا التأثير فيما يلي

 ،ائريفي الحالة التي يكون فيها التحكيم قام في الجزائر وطبق عليه القانون الجز - 1

بمعنى انه  ،لدولتين على الأقل الاقتصاديةلح يخص التراعات المتعلقة بالمصالا و

يكون وفقا فإن مراقبة صحة الحكم الصادر في هذا التحكيم  ،حكم وطني
                                                 

التحكـيم التجـاري   ( اصر بن عثمان محمد عثمان، معيار دولية التحكيم، المؤتمر السنوي السادس عشـر ـن.د - 1

    http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n1/naser osman.pdf، 55ص ، 2010-02-20، )الدولي 
 .م الخاص بالتحكيم1994لسنة  27من القانون رقم  03المادة  - 2

 .28 المرجع السابق، ص ،نبيل زيد سليمان مقابله - 3

  .61المرجع السابق، ص  ناصر بن عثمان محمد عثمان، معيار دولية التحكيم،.د - 4

 .38 خواثرة سامية، المرجع السابق، ص - 5
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للقواعد القانونية الخاصة بأحكام التحكيم الوطنية دون تلك المتعلقة بأحكام 

  .التحكيم الدولية

لدولتين على  الاقتصاديةبالمصالح  ارج في منازعة متعلقةإذا تم التحكيم في الخ - 2

وبالتالي يخضع لقواعد التحكيم التجاري  ،أجنبياعتبر التحكيم دوليا أ ،الأقل

ومتى اعتبر  ،1خاصة معاهدة نيويورك الثنائية والدولية الاتفاقياتوكذا الدولي 

 زائريفإن سلطة القاضي الج ،صادرا بالخارجحكما دوليا  حكم التحكيم

أو إلغاء الأمر بالتنفيذ  تقتصر على بحث الأسباب التي تدعو إلى رفض التنفيذ

لا يمكن أن  كما ،2حددها وحصرها القانونإن طعن في هذا الأمر لأسباب 

   .سنبينه في حينهيكون حكم التحكيم هذا محلا للطعن بالبطلان وهذا ما 

لدولتين على  الاقتصاديةلمصالح في منازعة تخص ا ،كان التحكيم في الجزائر إذا - 3

لقواعد التحكيم التجاري ويخضع  ،فإن حكم التحكيم يعد دوليا الأقل

نه لا يمكن الطعن في الأمر الصادر أغير  ،ويجوز الطعن فيه بالبطلان ،الدولي

       .بتنفيذه

من خلال تعريفه وتحديد  ،بتحديد مفهوم حكم التحكيم الدوليوبعد أن قمنا 

سنبحث عن الشروط الواجب توفرها فيه  لمتبعة في إسباغ الصفة الأجنبية عليه ايرالمعاي

  .في المطلب الموالي لذلكوالإجراءات اللازمة  ،للاعتراف به وتنفيذه

  

                                                 

يـة  تنطبق هـذه الاتفاق : " حددت المادة الأولى من اتفاقية نيويورك نطاق أعمال أحكامها حيث نصت على أنه  - 1
على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات في أراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب 

أو اعتبـاريين،   نالاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها، ومتى كانت ناشئة عن خلافات بين أشخاص طبيعيـي 
الدولة التي يطلب فيهـا الاعتـراف بهـذه    وتنطبق أيضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في 

 .، سبقت الإشارة إليه233-88مرسوم رقم  :أنظر، "القرارات وتنفيذها 

 .212عبد الحميد الأحدب، المرجع السابق، ص .د - 2
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  : الدوليحكم التحكيم  جراءات تنفيذإشروط و : المطلب الثاني

لم  حتى ولو ،فإنه يحوز لحجية الشيء المقضي به ،بمجرد صدور حكم التحكيم

 ،1ما دام قد استوفى الشروط الخارجية لصحته من الناحية الدولية ،يصدر الأمر بتنفيذه

سواء في البلد  ،2ومادام حكم التحكيم يحوز هذه الحجية فإنه يجب الاعتراف به وتنفيذه

غير أن ذلك لا يتم إلا إذا منحت الدولة  ،3الذي صدر فيه أو بلد غير ذلك الذي صدر فيه

عندما تتحقق من توافر  ،ذ حكم التحكيم فيها الصيغة التنفيذية لهذا الحكمالمراد تنفي

تساوي مابين بعض الدول  إن إلىونشير هنا  ،الشروط المتطلبة لذلك حسب قانوا

ما هو  مثل وتخضعها لنفس الشروط ،والأحكام القضائية الأجنبية الدوليةقرارات التحكيم 

  .الأردن الحال في

سنقوم في هذا المبحث بدراسة الشروط الواجب توفرها في  ،مبناء على ما تقدو

  .)فرع ثاني( جراءات التي يتم ا تنفيذ هذا الحكموالإ ،)أولفرع ( حكم التحكيم الدولي

  : شروط تنفيذ حكم التحكيم الدولي : الفرع الأول

 ،حكم التحكيم الدولي شروطا محددة للاعتراف و تنفيذنيويورك  اتفاقية تضعلم 

 ،تركت المسألة لقواعد القانون الداخلي في البلد المطلوب منه تنفيذ حكم التحكيم نماوإ

الدولية  ومع ذلك ألزمت الدول الموقعة عليها بعدم التفرقة في معاملة أحكام التحكيم

                                                 

 .22أحمد هندي، المرجع السابق، ص .د - 1

تنفيذ يقصـد بـه أن يطلـب    الاعتراف يعني أن الحكم قد صدر بشكل صحيح وملزم للأطراف، في حين أن ال - 2
الخصم المحكوم لصالحه بأن يقوم المحكوم ضده بتنفيذ ما ورد في حكم التحكيم بموجـب قواعـد الإجـراءات    
التنفيذية المتبعة في البلد، هذا إن لم يكن المحكوم ضده يريد تنفيذ الحكم اختياريا، ويتميـز الاعتـراف بـالحكم    

صر في المراقبة القانونية للحكم التحكيمي والاعتراف له بقوة الأمـر  التحكيمي عن تنفيذه في أن الاعتراف ينح
المقضي به، دون أن يتم تنفيذه هذا الحكم التحكيمي، ويظهر الاعتراف بشكل عارض في دعوى أخرى يستعمل 

 خواثرة سامية،: ، راجع كذلك 166عبد الحميد الأحدب، المرجع السابق، ص .د:  فيها هذا الحكم كدليل، راجع 
 .48المرجع السابق، ص

 .، سبق ذكره233-88مرسوم رقم  :أنظرمن اتفاقية نيويورك،  03المادة  - 3
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وتنفيذ أحكام  للاعترافخلال عدم فرض شروط  من ،1التحكيم الداخلية وأحكام

 ،2التي تفرضها للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الداخليةمن تلك  أكثر التحكيم الدولية

وتنفيذ حكم  الاعترافيتم رفض عند توافرها وضعت شروطا  اتفاقية نيويورك أن غير

  .التحكيم الدولي

جعلها  ،3الأجنبيةاتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم  إلىالجزائر  انضمامإن 

بالتحكيم التجاري وضع قواعد قانونية خاصة  من خلال الاتفاقيةتتبنى ما جاء في هذه 

ه قواعد تنفيذ الأحكام حيث نلاحظ أن ،تتماشى وما نصت عليه اتفاقية نيويورك ،الدولي

  .4المنصوص عليها بالنسبة لأحكام التحكيم الوطنيةالتحكيمية الدولية هي نفسها القواعد 

وتنفيذ أحكام  الاعترافيتم عند توافرها  ةإيجابيالمشرع الجزائري شروطا  لقد وضع

سلبية يتم ا رفض منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم  وشروط أخرى ،التحكيم الدولية

وهذه  ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريمن  1056في المادة  أوردهاالدولي 

  .اتفاقية نيويورك نصت عليهاهي نفسها التي  السلبية الشروط

  :لتنفيذ حكم التحكيم الدولي  ةلشروط الإيجابيا : الفقرة الأولى

فتتحقق  ،م ضدهيثيرها المحكو أو ،ة من تلقاء نفسهاهذه الشروط تثيرها المحكم

توافر هذه الشروط  حيث يجب ،تطالب المحكوم ضده بإثباا أندون  ،المحكمة من وجودها

                                                 

 .، سبق ذكره233-88مرسوم رقم  :أنظرمن اتفاقية نيويورك،  02الفقرة  03المادة  - 1

تحكيم الـوطني  غير أنه ليس مطلوب من الدول المتعاقدة إحداث مساواة تامة من حيث شروط التنفيذ بين حكم ال - 2
وحكم التحكيم الدولي، فيجوز أن تفرض شروط أشد من تلك التي تفرض على حكم التحكيم الوطني، على أن لا 
يكون مبالغ في هذه الشروط، ومثال ذلك أن يراقب حكم التحكيم الوطني رقابة خارجية عند تنفيذه، بينما يفرض 

 .26أحمد هندي، المرجع السابق، ص .د:  تفصيل ذلك  القانون مراجعة موضوعية لحكم التحكيم الدولي، أنظر

وكيف أن هذه المسـألة   أجنبيتهدولية التحكيم أو مصطلح  حولاختلفوا  كيف أن الفقهاء ويجدر بنا هنا أن نشير - 3
القول بأن  إلىالفرنسي  الأمر الذي دفع ببعض الفقه ،هي من الأمور المعقدة نظرا لتشابك المصطلحات وتداخلها

أحمد أنعم بـن نـاجي الصـلاحي،    .د : ، راجع تفصيل ذلك الأمر هو عبارة عن نوع من خصام الكلمات هذا
    .وما يليها 10المرجع السابق، ص 

 .ج.إ.م.إ.من ق 1054أنظر المادة  - 4
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قانون من  1051وقد نصت عليها المادة  ،يمكن تنفيذه حتى في حكم التحكيم الدولي

بأحكام التحكيم   الاعترافيتم  ": التي جاء فيها  الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

غير مخالف للنظام  الاعتراففي الجزائر إذا أثبت من تمسك ا بوجودها وكان هذا  الدولي

قرار ال وتنفيذ للاعترافويتبين من خلال هذه المادة أن هناك شرطين  ،1..."الدولي العام

  : التحكيمي الدولي

  :إثبات وجود القرار التحكيمي  - 1

من طرف  مييويقضي بإثبات وجود القرار التحك ،وهذا الشرط هو شرط مادي

 التحكيم أو نسخ عنهما باتفاقيةبتقديم أصل القرار مرفقا  ويتم ذلك ،الجهة التي تتمسك به

المشرع الفرنسي في المادة  وهذا الشرط هو نفسه الذي إستلزمه ،2تستوفي شروط صحتهما

الدهن (في قضية شركة  ،وقد أكدت المحكمة العليا على هذا الشرط ،الفقرة الأولى 1498

الذي أعطى الصيغة حيث قضت برفض أمر التنفيذ  ،3)زنو أنبورةرا(ضد شركة  )للغرب

  .كيمالتح واتفاقيةالنسخة الأصلية منه  تقديميتم  أنللقرار التحكيمي دونما  التنفيذية

  : تنفيذ القرار التحكيمي مخالفا للنظام العام الدولي أو الاعترافلا يكون  أن - 2

  ،اتفاقية نيويورك في مادا الخامسة الفقرة الثانية أيضالقد نصت على هذا الشرط 

وكما سبق  ،تمثل دور جوهري في الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكمية العام وفكرة النظام

فإن فكرة  ،الأجنبيةشروط تنفيذ القرارات القضائية في معرض حديثنا عن وان اشرنا إليه 

مفهومها يختلف من دولة إلى  أنحيث  ،وواسعة النطاق ،النظام العام هي فكرة مرنة

                                                 
 .من قانون المرافعات الفرنسي 1479تقابلها المادة  - 1

ت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ يثب: " ج على أنه .إ.م.إ.من ق 1052نصت المادة  - 2
 ."عنهما، تستوفي شروط صحتها

، 2004، 02، المجلة القضائية، العدد 29/12/2004الصادر بتاريخ  326706قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 3

 .وما بعدها 153ص 
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وخاصة في مجال  ،هذه الفكرة للدفاع عن مصالحها استخداموتحاول كل دولة  ،أخرى

من خلال  ،القضايا لمحاكمها الوطنية كبر حصة منأضمان  التحكيم حيث تحاول كل دولة

فقد نص  ،1تتعلق بالنظام العام بأاالتحكيم في بعض المسائل التي ترى  إلىمنع اللجوء 

قوق المالية التي التحكيم في الح إلىنه يمكن لكل شخص اللجوء أعلى  ،2المشرع الجزائري

ائل التي تتعلق بحالة ويمنع المشرع الجزائري التحكيم في المس ،له مطلق التصرف فيها

   .3الأشخاص وأهليتهم

قد اشترط عدم مخالفة القرار  ،الملاحظ أن المشرع الجزائري في هذا الشرط

 ،النظام العام الدوليبمما يطرح التساؤل حول ما المقصود  ،4التحكيمي للنظام العام الدولي

  .نه يختلف عنه ؟أ أموهل هو نفسه النظام العام داخل الدولة 

أن ما يميز قانون التحكيم الدولي عن قانون التحكيم الداخلي  ،5عض الفقهاءيرى ب

في التحكيم  الأدنىحدها  إلىفكرة النظام العام الدولي تتقلص  أنهو  ،في مجال النظام العام

لا  على التحقق فيما إذا كان حكم التحكيم الدوليحيث يقتصر دور القاضي  ،الدولي

ما يتعدى  إلىيكون له الحق في الغوص  أندون  ،لعام الدوليللنظام ا اواضح ايتضمن خرق

أن الاختلاف بين فكرة النظام العام الداخلي وفكرة  ،6من الفقهاء  آخرفريق  رىوي ،ذلك

                                                 

 .69خواثرة سامية، المرجع السابق، ص  - 1

يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق : " على أنه  ج.إ.م.إ.من ق 1006المادة  نصت - 2
ولا يجـوز  . لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشـخاص وأهليـتهم  . التصرف فيها

الصـفقات   إطـار ولية أو فـي  للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الد
 .".العمومية

من اتفاقية الرياض الفقرة أ، وكذلك قانون التحكيم المصري، فنصت المادة  37على هذا الأمر المادة  توقد نص - 3

أحمـد هنـدي، المرجـع    .، انظر  د"لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح " منه على أنه  11
 .66السابق، ص 

 .من قانون المرافعات المدنية الفرنسي 1498قد نص على ذلك المشرع الفرنسي في المادة و - 4

 .164عبد الحميد الأحدب، المرجع السابق، ص.د - 5

 .68أحمد هندي، المرجع السابق، ص .د - 6
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 إعمالها أنحيث  ،فكرة النظام العام تتميز بنوع من الخطورة أنمرده  ،النظام العام الدولي

من خلال سلبه عديد  ،أثير على فاعلية التحكيممن شأنه الت ،بشكل حاد من طرف القضاء

 حاجزا فكرة النظام العام كونتو ،وبالتالي يتم الحد من نطاقه ،من المسائل التي يختص ا

حيث تحتج كل دولة بالنظام العام الداخلي  ،الدولية التحكيم أحكامتنفيذ عديد من  أمام

القضاء  إلىمما يؤدي  ،برازيلي خروآ ،فرنسي وآخر ،أمريكينظام عام  أمامونكون لديها 

  .على نظام التحكيم

مستوياا من  أدنىنه يجب تقليص فكرة النظام العام دوليا إلى إوبناءا على ما تقدم ف

 ،في مجال التحكيم الدولي ،تجسيد فكرة النظام العام الدولي عن فكرة خلال البحث

   .نظام العام الداخليعن ال والاستغناء

التعامل الدولي هو  وأخلاقياتالمتحضرة  للأمم الأساسية المبادئالحفاظ على  إن

خصائص النظام  كما أن ،الذي يشكل حجر الزاوية في تحديد مفهوم النظام العام الدولي

يمثل النظام العام الدولي  حيث ،العام الدولي هي غير تلك الموجودة في النظام العام الداخلي

ويكون بذلك مشتركا  ،تصادية والخلقية للمجتمع الدوليالمصلحة العليا الاجتماعية والاق

في أن رشوة  بين سائر الدول خلاف فلا ،يتميز بشمول أحكامه بين كل دول العالم

  .1هي من النظام العام الدوليوتجارة الرقيق  ،بيع المخدرات أو ،أو الشهود المحكمين

اشترطت في  لفقرة هـ قدا 37الرياض في مادا  اتفاقية نأجدير بنا هنا نشير إلى 

 ،العامة أو النظام العام والآداب حكم التحكيم أن لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية

  .ن سبق الإشارة إليهأوهذا ما قد يثير بعض الصعوبات كما و

  :شرط المعاملة بالمثل - 3

                                                 

ي الحقوقية، لبنان، ، الطبعة الأولى، منشورات الحلب)دراسة مقارنة ( اياد محمد بردان، التحكيم والنظام العام .د - 1

 .70أحمد هندي، المرجع السابق، ص .د: وما يليها، راجع أيضا  603ص  2004
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فمثلا القانون  ،غلب الدول خاصة في مجال التحكيم الدوليأهذا الشرط تأخذ به 

حيث يستلزم توفر شرط المعاملة بالمثل لتنفيذ  ،هذا الشرط صراحة ىصري ينص علالم

  .1التحكيمية الأحكام القضائية و

تنفيذ حكم  لا يجوز بأنهيقضي  ،إليهشرنا أن سبق وأفمبدأ المعاملة بالمثل كما و

 الوطنية  الأحكامالحكم تقبل تنفيذ  باسمهاإلا إذا كانت الدولة التي صدر  الأجنبيالتحكيم 

المعاملة بالمثل في تنفيذ  مبدألم يشترط  ونشير هنا إلى أن المشرع الجزائري ،بنفس القدر

ذا الشرط  أخذتالجزائر قد  أنفيما يخص التحكيم فيبدو  أما ،الأحكام القضائية الأجنبية

 اجزائري فلو أن ،2توقيعها على اتفاقية نيويورك أثناءالتحفظات التي أبدا الجزائر من خلال 

وطلب هذا  ،حاز لقرار تحكيمي دولي في الخارج في بلد غير متعاقد في اتفاقية نيويورك

 ،الأخير تنفيذ هذا القرار في الجزائر فقد يكون قراره عرضة للرفض بسبب هذا التحفظ

سواء كانت هذه الدول طرفا  ،تطبيق أحكامهاالدول  للك أجازتهذه الاتفاقية التي 

تأخذ  أن الاتفاقيةهذه  إلى الانضمامللدول عند  أجازتكما  ،لا أمفاقية متعاقدا في الات

وتنفيذ  الاعترافعلى هذه الاتفاقية  أحكامبحيث يقتصر تطبيق  ،3بالمثل تحفظ المعاملةب

ذا التحفظ بعض الدول  أخذتوقد  ،متعاقدة أخرىالمحكمين الصادرة عن دول  أحكام

   .4فرنسامثل الولايات المتحدة الأمريكية و

  : الشروط السلبية لتنفيذ حكم التحكيم الدولي : الفقرة الثانية

                                                 

 .من قانون المرافعات المصري 296أنظر المادة  - 1

التحفظ هو تحديد منفرد للالتزامات الواردة في المعاهدة، تقوم به دولة تريد الانضمام إلى هذه المعاهدة، وبمعنى  - 2
ن من جانب واحد تصدره دولة حين توقع على المعاهدة، أو تصادق عليها، أو تقبلها، أو تقرها، أو هو إعلا ،خرآ

ثر قانوني لبعض أحكام المعاهدة من التطبيق في الدولة التي قامت بالتحفظ، أتنظم إليها، والهدف منه هو استبعاد 
، ص 2002، دار الغرب للنشر والتوزيـع،  محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول.د: أنظر 
 .وما بعدها 516محمد المجذوب، المرجع السابق، ص.وما بعدها؛ د 223

  .، سبقت الإشارة إليه233-88مرسوم رقم  :أنظرمن اتفاقية نيويورك،  03الفقرة  01المادة  - 3

 .75أحمد هندي، المرجع السابق، ص .د - 4
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هذه الشروط تفُورإذا ،الخاص بحكم التحكيم الدولي إبطال أمر التنفيذ ا يؤدي إلىه 

 ،كان صادرا في الجزائر إذالى إبطال حكم التحكيم الدولي إو ،خارج الجزائر اكان صادر

 ،لا تتحقق في الحكم التحكيمي الدولي أنشروط يجب هذه ال إنوبمفهوم المخالفة 

قانون الإجراءات من  1056وهي منصوص عليها في المادة  لإمكانية الاعتراف به وتنفيذه

 ،حالات 06وهي  ،وكذلك المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك ،المدنية والإدارية الجزائري

   .اتثيرها من تلقاء نفسه أنليس للمحكمة وهذه الشروط 

  : 1عدم صحة إتفاق التحكيم - 1

التي  أواتفاق المتعاقدين على إخضاع التراعات الناشئة  بأاتعرف اتفاقية التحكيم 

 1447المرافعات المدنية الفرنسي في المادة وقد عرف قانون  ،إلى التحكيم بينهم قد تنشأ

 تحكيم عرضه على إلى بينهم ئالناشيعمد فيها الفرقاء في التراع اتفاقية  اأاتفاقية التحكيم ب

يكون هناك اتفاق  أنيجب  التحكيميبالحكم  وللاعتراف ،2أشخاصشخص أو عدة 

 أنوعليه ولصحة اتفاق التحكيم يجب  ،3تحكيم صحيحا وساريا حتى لحظة صدور الحكم

  .ن تكون سارية بمعنى لم تنقضي مداأو ،أن لا تكون باطلة يجبو ،هناك اتفاقيةتكون 

  : ون هناك اتفاقيةتك أن -أ

غير انه يمكن تصوره في بعض  ،عدم وجود اتفاق التحكيم نادر الحصول إن

نه أ أو ،لم يكن طرفا فيها لأنهلا توجد اتفاقية تحكيم  بأنهن يحتج المنفذ ضده أك ،الحالات

                                                 

الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفيذ إلا  استئنافلا يجوز : " ج .إ.م.إ.ولى من قالفقرة الأ 1056جاء في المادة  - 1

بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة  إذا فصلت محكمة التحكيم  – 1:في الحالات الآتية 
 ...."الاتفاقية،

 .47عبد الحميد الأحدب، المرجع السابق، ص .د - 2

 .33ندي، المرجع السابق، صأحمد ه.د - 3
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التحكيمي تم من  الاتفاقأو أن التوقيع على  ،1لكنه وقع على الوثيقة المهمةلم يوقع عليها 

لة وهي أتثور فيها هذه المس أنيمكن  أخرىوحالة  ،ل شخص ليست له أهلية التوقيعقب

 والقاضي هنا يمكنه مراقبة هذا الشرط عن طريق ،تكون اتفاقية التحكيم غير مكتوبةعندما 

فاء اتفاقية ينه هو الذي يحدد مدى استأحيث  ،البحث في القانون المطبق على التراع

  .التحكيم لشروط انعقادها

   : الاتفاقيةمدة  نقضاءا -ب

إذا انقضت مدة الاتفاقية فتعتبر غير صحيحة حيث يكون الحكم الصادر بعد 

غير أن المسألة تتعقد في الحالة التي لا يحدد فيها الأطراف   ،2انقضاء مدة الاتفاقية باطلا

أجلا الدولي تحدد قواعد التحكيم التجاري لم في القانون الجزائري  ،ميعاد انتهاء الاتفاقية

 بذلك قاصدا إعطاء الحرية للأطراف المشرع الجزائري وقد يكون ،لإاء اتفاق التحكيم

نه أراد الإحالة في ذلك إلى القواعد المتعلقة بالتحكيم أأو  للاتفاق على المدة التي تناسبهم

 ،4لمحكمينمن تاريخ تعين ا أشهر 04منقضية خلال اتفاقية التحكيم  ربِتعتالتي  ،3الداخلي
                                                 

الوثيقة المهمة هي وثيقة يتم توقيعها من قبل الأطراف والمحكمين، وتحدد فيها المسائل التي يجب على محكمة  - 1
حد الأطراف بتوقيع الوثيقة المهمة، رغم عدم اشتراكه أالتحكيم الفصل فيها دون أن تتجاوزها، وقد يتصور قيام 

، القـانون الـدولي   السيد الحداد حفيظة.هشام علي صادق، د.د.أ:  صيل هذه المسألة في اتفاق التحكيم، انظر تف
 .وما بعدها 210الخاص، المرجع السابق، ص

 .36أحمد هندي، المرجع السابق، ص.د - 2

ليلة بن مدخن، مبررات الطعن في أحكام التحكيم الدولي و حدود اختصاص القاضي الـوطني للنظـر فـي    .أ - 3
ى وطني حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، الطعون، ملتق

 .272، ص2010أفريل  21-22

بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام  -1:ينتهي التحكيم : " ج على أنه .إ.م.إ.من ق 1024حيث نصت المادة  - 4
أو  استبداله على طرافالأأو إذا اتفق  ،فلخامشرط  يوجد مما ل ،ه أو حصول مانع لهتأو تنحي بمبرر بمهمته

 - 2أعلاه،  1009المادة  أحكاموفي حالة غياب الاتفاق تطبق لمحكم أو المحكمين الباقين ا استبداله من قبل
بفقد الشيء موضوع  –3، أشهر) 4( أربعةفبانتهاء مدة  ،مدةالفإذا لم تشترط  ،للتحكيم قررةبانتهاء المدة الم

من نفس القانون  1018كما نصت المادة  ،".وفاة أحد أطراف العقدب -4اع أو انقضاء الدين المتنازع فيه، زالن
إتمام مهمتهم بن والمحكم يلزم، وفي هذه الحالة أجلا لإنهائهاتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد يكون : " على أنه 

غير أنه يمكن تمديد هذا .  يخ إخطار محكمة التحكيمأو من تار أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم )4(أربعة في ظرف 
الأجل بموافقة الأطراف، وفي حالة عدم الموافقة عليه، يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم، وفي غياب ذلك، يتم من 

  ."لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطراف. طرف رئيس المحكمة المختصة
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أشهر  06وفي القانون الفرنسي  ،1التحكيم إجراءاتشهرا من بدء  12 وفي القانون المصري

ع ا لم تضإنيويورك فوفيما يخص اتفاقية  ،2قبول آخر المحكمين المعينين لمهمتهمن تاريخ 

اتفاقية  القانون الذي يحكم إلىفي ذلك  وأحالت ،مهلة محددة ليصدر المحكم فيها حكمه

  .3حكيمالت

وهو  ،ويكون لصيقا به آخريستتبعه حتما شرط  الاتفاقيةمدة  انقضاءإن شرط 

رِأْتيهو الفيصل الوحيد والذي  القرار التحكيمي تاريخ حيث يعتبر ،القرار التحكيمي خ

      . 4كان الحكم قد صدر ضمن مهلة التحكيم إنيعرف  أنمن خلاله يمكن للقاضي 

   : اتفاقية تحكيم باطلة -ج

فالكتابة تعتبر  ،غير مكتوبة الاتفاقيةكأن تكون  ،وتكون اتفاقية التحكيم باطلة

قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا ما نص عليه  ،صحة وليس فقط للإثبات شرط

يجب من حيث " ...  : حيث نصت على أنه ،5الفقرة الثانية 1040 في المادةالجزائري 

بأي وسيلة اتصال أخرى  أو ،تبرم اتفاقية التحكيم كتابة أن ،وتحت طائلة البطلان ،الشكل

من  12المشرع المصري في المادة  أيضاوقد نص على ذلك  ،6..."تجيز الإثبات بالكتابة

 و إلاوبا ـيم مكتـون اتفاق التحكـيك أنيجب : " ون التحكيم التي جاء فيها ـقان
                                                 

 .من قانون التحكيم المصري 45 نظر المادةأ - 1

 .من قانون المرافعات الفرنسي 1456نظر المادة أ - 2

 ..، سبقت الإشارة إليه233-88أنظر، مرسوم رقم المادة الخامسة الفقرة أ من اتفاقية نيويورك،  - 3

 .67، خواثرة سامية، المرجع السابق، ص 149عبد الحميد الأحدب، المرجع السابق، ص .د - 4

 .تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات المستقبلية والقائمة"  : م التي جاء فيها.إ.من ق 01مكرر  458المادة  - 5
تعتبر صحيحة من  .يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم بموجب عقد كتابي

فقت الأطراف على اختياره وإما القانون حيث الموضوع إذا استجابت للشروط التي يصغها إما القانون الذي ات
لا يمكن الاحتجاج  .المنظم لموضوع النزاع، لاسيما القانون المطبق على العقد الأساسي، وإما القانون الجزائري

 ". .بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب أن العقد الأساسي قد يكون غير صحيح

لة أخرى قد أجاز أن تكون اتفاقية التحكيم في فاكس، أو والملاحظ أن المشرع الجزائري بنصه على أي وسي - 6

يعتبر الإثبات : " والتي جاء فيها  ج.م.قمن  1مكرر 323أيضا نص المادة  ؤكدهيبريد الكتروني، وهذا ما 
بالكتابة في الشكل الإلكتروني كإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها 

 ."ون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتهاوأن تك
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وهو  ،يشترط الكتابة لصحة الاتفاقية أما بالنسبة  للمشرع الفرنسي فإنه لم ،"كان باطلا 

 ،تمثل في مجموعها دليلا كتابيا على وجود اتفاقية التحكيم ،يقبل أي مستندات كتابية

وهكذا يكون المشرع الفرنسي قد جعل الكتابة شرط للإثبات وليس لصحة اتفاق 

  .1التحكيم

اقترانه  وأ ،توافر عيب من عيوب الرضاوتكون اتفاقية التحكيم باطلة كذلك عند 

وتطرح  ،2غش أو كالغلط في المركز التحكيمي الذي أحال عليه الشرط التحكيمي بغلط

وتوقفنا  ،3هلية التصرفلأ فاقدااتفاقية التحكيم  حد طرفيأإذا كان  الإبطال كذلك لةأمس

فقد  ففيما يخص الجزائر ،الخاصة أو هنا مسألة هامة تتعلق بأهلية الأشخاص المعنوية العامة

 ،البلدية ،الولاية ،الدولة" نه لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أعلى لقانون ا نص

 ،الاقتصاديةأن تجري تحكيما عدا في علاقتها  ،"المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

في الحالات الواردة  في الاتفاقيات الدولية التي صادقت  أو ،الصفقات العموميةفي إطار  وأ

  .4عليها الجزائر

على القانون المطبق  إلىحسب اتفاقية نيويورك  ويرجع في تحديد أهلية الأطراف

  .6وتنفيذ حكم التحكيم الدولي الاعترافوفي حالة انعدام الأهلية يرفض  ،5الأطراف

                                                 

 .35أحمد هندي، المرجع السابق، ص.انظر أيضا د. 34عبد الحميد الأحدب، المرجع السابق، ص .د - 1

 .وما بعدها 57خواثرة سامية، المرجع السابق، ص - 2

 .، سبق ذكره233-88مرسوم رقم  :أنظرأشارت إلى هذا الشرط المادة الثانية من اتفاقية نيويورك،  - 3

أعـلاه، أن   800لا يجوز للأشخاص المذكورة فـي المـادة   " على أنه  ج.إ.م.إ.من ق 975 حيث نصت المادة - 4
تجري تحكيما إلا في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي مـادة الصـفقات   

المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة فـي  : " أنه من نفس القانون على  800وقد نصت المادة ." العمومية
المنازعات الإدارية، تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولـة  

ما جاء فـي   أيضاأنظر ، ." أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها
 .ج.إ.م.إ.من ق 1006 لمادةنص ا

يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي : " التي جاء فيها  ج.م.من ق 10نظر المادة أ - 5
 ....".ينتمون إليها بجنسيتهم

 .، سبق ذكره233- 88مرسوم رقم  :أنظرالفقرة أ من اتفاقية نيويورك،  05المادة  - 6
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 ،مما يجوز تسويته عن طريق التحكيم ،محل اتفاقية التحكيم كما يجب أن يكون

وكذلك المسائل  ،لمسائل التي تتعلق بالنظام العامل افالمشرع الجزائري لم يجز التحكيم في ك

يكون  أنويجب  ،1الحقوق الإرثية و المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم مثل نفقة الإعاشة

 إلىكأن يلجأ الأطراف  ،سبب اتفاقية التحكيم مشروعا و إلا كانت اتفاقية التحكيم باطلة

  .على التراع لو طرح على القضاءالتحكيم للتهرب من أحكام القانون الذي سيطبق 

  :2تشكيل محكمة التحكيم وإجراءاا عدم صحة  - 2

إن هذا الشرط يقضي بأن تكون الهيئة التحكيمية مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا 

وبالتالي رفض الاعتراف  ،بين الأسباب التي تبطل حكم التحكيم وهو من ،لاتفاق الخصوم

الاكتفاء بتحديد  نه يمكن للأطرافأعلى لجزائري المشرع اوقد نص  ،3وتنفيذ هذا الحكم

اختيار الأطراف ب يقوم أن وأ ،كيفية وشروط تعيين المحكمين وشروط عزلهم واستبدالهم

عن  أومباشرة  إماويكون ذلك  ،لمحكمين ويكون لهم مهمة الفصل في التراعا أوالمحكم 

رورة ضعلق بإرادة الطرفين وفالأمر مت إذن ،4هيئات التحكيم الدولية إلى الالتجاءطريق 

ا للإجراءات الأساسية اتفاق الأطراف في تشكيل المحكمة مخالفيكون لا  أنعلى  ،احترامها

  .وأن يكون صريحا ،في التقاضي

                                                 

 .58- 57، خواثرة سامية، المرجع السابق، ص 69دب، المرجع السابق، ص عبد الحميد الأح.د - 1

لا يجوز استئناف الأمر القاضـي بـالاعتراف أو   : " على أنه  ج.إ.م.إ.الفقرة الثانية من ق 1056المادة  نصت - 2

خالفـا  إذا كان تشكيل محكمـة التحكـيم أو تعيـين المحكـم الوحيـد م      – 2... :التنفيذ إلا في الحالات الآتية 
، سـبقت  233-88أنظر، مرسوم رقم من اتفاقية نيويورك، بند د،  1الفقرة  05كذلك المادة أنظر  ،..."للقانون،

 .الإشارة إليه

 .46أحمد هندي، المرجع السابق، ص .د - 3

ن يمكن للأطراف، مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم، تعيـي : " على أنه  ج.إ.م.إ.من ق 1041المادة  نصت - 4
أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم في غياب التعيين، وفي حالة صـعوبة   المحكمينالمحكم أو 

رفع الأمـر إلـى    -1:تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم، يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما يأتي 
رفع الأمر إلـى   -2ن التحكيم يجري في الجزائر، رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كا

رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات المعمـول  
 .47أحمد هندي، المرجع السابق، ص.، د61خواثرة سامية، المرجع السابق، ص: راجع كذلك ، "بها في الجزائر
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وتحيل  ،التحكيمرادة الأطراف شروط تشكيل هيئة إلا تحدد  الحالة التي وفي إنه

 أوشروط هذا النظام التحكيمي  فإن مخالفة ،قانون تحكيمي أو ذلك إلى نظام تحكيمي

فلو  ،وبالتالي عدم صحة تشكيل المحكمة ،لإرادة الأطرافهو مخالفة  ،القانون التحكيمي

فإن  ،سنة 40 سنيكون فوق  أنيشترط في المحكم  عليه الخصوم أحالأن القانون الذي 

 ل إليهالذي أحا وإذا كان النظام التحكيمي ،1طأن يحترم هذه الشر المحكم يجب ينتعي

ين عدد يكتع ،يقضي بإتباع إجراءات معينة في تشكيل المحكمة في اتفاقية التحكيم الأطراف

ونشير هنا إلى أن المشرع الجزائري  ،2ذه الإجراءات الالتزامنه يجب إفوتر من المحكمين 

 و الأطرافدون أن يذكر إرادة  ،نص على تشكيل المحكمة الذي يكون مخالفا للقانون

أو قانون  ،هل المقصود هنا هو القانون الواجب التطبيق على الإجراءاتدد يح أندون 

    .3؟مكان إجراء التحكيم

تعين  أوفي الحقيقة ليست هناك قواعد محددة فيما يخص تشكيل المحكمة التحكيمية 

اتفاقية  أنكما  ،إلى إرادة الخصوم في مسألة الإجراءاتولذلك وجب الرجوع  ،المحكم

  .ع قواعد تنظم تشكيل هيئة التحكيمضنيويورك لم ت

وفي حالة ما إذا أحال الشرط التحكيمي  ،المحكم متمتعا بالأهليةويشترط أن يكون 

هو الذي يفصل  فإن هذا الشخص المعنوي ،كهيئات التحكيمشخص معنوي  إلىالتراع 

  .4مـفي التراع ويصدر الحك

                                                 

 .47رجع السابق، صأحمد هندي، الم.د - 1

، )التحكيم التجاري الدولي ( دب، إجراءات التحكيم، المؤتمر السنوي السادس عشر، ـميد الأحـعبد الح.د - 2

 http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n2/abed hamid lahdab.pdf،526، ص 2010- 02- 20

 .273ليلة بن مدخن، المرجع السابق، ص .أ - 3

نجد أن مهمة المحكم لا يمكن أن تعهد إلا إلى شخص طبيعي، حيث يقتصر دور الشخص في التحكيم الداخلي  - 4
عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، .المعنوي على تسمية محكم أو محكمين من أعضائه، د

 .83المرجع السابق، ص 
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  :1إذا فصلت المحكمة بما يخالف المهمة المسندة إليها - 3

 ،ن لا يتجاوز ما جاء فيهاأو ،بما جاء في اتفاق التحكيميجب على المحكم أن يلتزم 

يغفل المحكم كأن  ومثال ذلك ،التحكيمية باطلا وإلا كان الحكم الصادر عن هذه المحكمة

 على فصل في مسألة لم يتفق الأطرافأنه أو  ،الفصل في مسألة من المسائل المعروضة عليه

للخصوم  المحكم عسميلا يجوز أن  أناتفاقية التحكيم على  مثلا تنصكأن  ،طرحها

فيعتبر المحكم متجاوزا لمهمته إذا قام بسماعهم  ،هميموكل أوممثليهم  إلىبل  ،شخصيا

من التأكد من كون أن حكم التحكيم حيث يقوم القاضي في دولة التنفيذ  ،2شخصيا

 نأحظ في هذا الصدد وما يلا ،3الدولي قد صدر في نطاق ما جاء في اتفاقية التحكيم

    .4القاضي التابع لدولة التنفيذ يشكل درجة ثانية من درجات المحاكمة

  : 5مبدأ الوجاهية مراعاة - 4

 إلىوإهدار هذا الشرط يؤدي  ،و التشريعاتمبدأ هام تأخذ به أغلب القوانين 

 أوكم التحكيم دوليا سواء كان ح ،وبالتالي الحيلولة دون تنفيذه ،بطلان القرار التحكيمي

 ،والمساواة بين الطرفين حقوق الدفاعوتأمين  ويتمثل مبدأ الوجاهية في احترام ،6وطنيا

 ،يهممثل وأ يهعن طريق اختيار محكم لتقديم دفاعه لكل طرف منح الفرصة وذلك من خلال

                                                 

وز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو لا يج: " على أنه  ج.إ.م.إ.من ق الثةالفقرة الث 1056المادة  نصت - 1

أنظر  ،..."لمهمة المسندة إليها،بما يخالف اإذا فصلت محكمة التحكيم  – 3... :التنفيذ إلا في الحالات الآتية 
الفقرة الأولى من قانون التحكيم المصري، المادة  53ج من اتفاقية نيويورك، المادة -01فقرة  05المادة كذلك 
 .من قانون المرافعات الفرنسي 01الفقرة  1502

 .64أنظر خواثرة سامية، ص  - 2

 .42أحمد هندي، المرجع السابق، ص .د - 3

 .201عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، المرجع السابق، ص .د - 4

القاضي بالاعتراف أو لا يجوز استئناف الأمر : " على أنه  ج.إ.م.إ.من ق رابعةلالفقرة ا 1056المادة  نصت - 5

ب من  - 01الفقرة  05المادة  كذلكأنظر  ،..."،الوجاهيةإذا لم يراع مبدأ  – 4... :التنفيذ إلا في الحالات الآتية 
 .الفقرة الرابعة من قانون المرافعات المدنية الفرنسي 1502اتفاقية نيويورك، المادة 

 .202لجديد، المرجع السابق، ص عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزائري ا.د - 6
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ن يكون على دراية بإدعاءات أو ،ليتمكن من الحضورتبليغا صحيحا  تبليغهن يتم أو

الوجاهية  مبدأ إن ،في جلسة المحاكمة للسماح له بإمكانية مناقشتها تندات خصمهومس

وقواعد هذا الشرط هي من  ،العامة المرتبطة بتحقيق العدالة ذاا والمبادئيمثل الأسس 

  .1والتي يجب احترامها النظام العام الدولي

وكان  ،شكل واضحالمدنية السابق بالمبدأ لم يكن يشير إليه قانون الإجراءات هذا 

قانون الإجراءات المدنية من  23مكرر  458المادة  تنص فقد ،الالتباسيبدو في الأمر بعض 

  . 2"...إذا لم يراع مبدأ حضور الأطراف..."  : على أنه القديم

  : 3تسبيب الحكم وعدم وجود تناقض في الأسباب - 5

 ولاستئناف ،الجزائرلإبطال حكم التحكيم الدولي الصادر في  هذا الشرط سببا يعد

وهذا خلافا  ،وتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر بالاعترافالأمر القاضي 

ويرجع  ،حيث أنه لم يفرض هذا الشرط ،الدوليلما تبناه المشرع الفرنسي في مادة التحكيم 

المشرع الفرنسي لهذا الطرح هو تفادي أي تضارب مع نظام التحكيم السبب في تبني 

والملاحظ بأن  ،الإنجليزي الذي يسمح بتنفيذ والاعتراف بأحكام التحكيم بدون تسبيب

بسبب الصعوبات التي  ،غلب الدول جرهأتكاد  ،عدم اشتراط التسبيب في حكم التحكيم

في انجلترا نفسها  أنحتى  ،الدوليتعترض الأحكام التحكيمية غير المسببة في نطاق التحكيم 

 يمكن هأن نصت على ،في مادته الأولى الفقرة الخامسةم 1997لصادر في في قانون التحكيم ا

وفيما يخص  ،4يعللوا قرار التحكيم أنيطلبوا من المحكمين  أنالمحكمة العليا  أولفرقاء ل

                                                 

 .39- 38أحمد هندي، المرجع السابق،ص .د - 1

 .114عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، المرجع السابق، ص .د - 2

لا يجوز استئناف الأمر القاضي بـالاعتراف أو  : " على أنه  ج.إ.م.إ.من ق لخامسةالفقرة ا 1056المادة  نصت - 3
 ...."في الأسباب، ناقضأو إذا وجد ت حكمها، إذا لم تسبب محكمة التحكيم – 5... :إلا في الحالات الآتية  التنفيذ

 .140ص عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، المرجع السابق، .د - 4
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 05حيث نصت المادة  ،اتفاقية نيويورك فإا تركت تحديد شرط التسبيب للدول المتعاقدة

 وفقا للإجراءات المتفق عليها من قبل حكيمي يصدر القرار التأند على -01الفقرة 

 هذا إقليمهلبلد الذي تم على ا  قانونب ذلك فوفق وعند غيا،اف في اتفاقية التحكيمالإطر

  .التحكيم

 تسبيب القرار التحكيمي من خلال تقديم المحكمين لحججهم والأسانيد التي أن

 القاضي عند اعترافه وتنفيذه  يسمح بتسهيل مهمة،اعتمدوا عليها لإصدار هذا القرار

 وبالتالي ، الخصم المحكوم ضده ذا الحكمإقناع ويساعدهم كذلك في ،للقرار التحكيمي

  .1 دون اللجوء إلى التنفيذ الجبريإرادياتسهيل تنفيذه 

  :2  عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدولي-06

 حكم ذلتنفي المتطلبة ةلإيجابيافيما يخص الشروط  إليهن تطرقنا أهذا الشرط سبق و

  يتم الطعن فيهأو ، وهو شرط يتم إثارته سواء من المحكمة من تلقاء نفسها،التحكيم الدولي

 أو ، التحكيم الدولي صادر في الجزائر بالبطلان إذا كان حكممن طرف المحكوم ضده

  .في الخارج أمر التنفيذ الممنوح للحكم التحكيمي إذا كان هذا الأخير صادرا استئناف

غير أن القاضي المطلوب منه  ، لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبيةهذه الشروط اللازم

يداع الوثائق إ من توافر هذه الشروط إلا إذا تم التأكد لا يمكنه ،منح الصيغة التنفيذية

  . وذلك ما سندرسه في الفرع الموالي،اللازمةات ءجراالإفق واللازمة لهذا التنفيذ و

  

  

                                                 

 .66خواثرة سامية، المرجع السابق، ص  - 1

لا يجوز استئناف الأمر القاضي بـالاعتراف أو        : "  على أنه    ج.إ.م.إ. من ق  لسادسة الفقرة ا  1056 المادة   نصت - 2

 ...."مخالفا للنظام العام الدولي،حكم التحكيم إذا كان  – 6 ...:التنفيذ إلا في الحالات الآتية 
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   :إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولية :انيالفرع الث

تعترف كل من  "  : نيويورك على أنه من اتفاقية01نصت المادة الثالثة الفقرة 

التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا للقواعد المرافعات المتبعة في  حكم بحجيةالدول المتعاقدة 

 نيويورك لم تضع اقيةاتف أن من الواضح في هذا النص ،"الإقليم المطلوب إليه التنفيذ

 ذلك للقواعد أمر وتركت ، لتنفيذ حكم التحكيم الدوليإتباعها معينة يجب إجراءات

  .الإجرائية في بلد التنفيذ

إن خضوع الإجراءات لقانون القاضي أمر متعارف عليه فقها كما وسبق الإشارة 

راءات المدنية  وفي الجزائر يخضع تنفيذ حكم التحكيم الدولي لقواعد قانون الإج،إليه

 ما ورد في اتفاقية نيويورك أو أي اتفاقية أخرى سواء ثنائية أو مراعاةمع  ،والإدارية

  . على ضوء ما ورد في القانون الجزائري وبالتالي سنقوم بعرض هذه الإجراءات ،إقليمية

  : تقديم طلب التنفيذ : الفقرة الأولى

 ،إيداع أصل حكم التحكيم حكم التحكيم أن يقوم أولا بيجب على طالب تنفيذ

بط الجهة ضبأمانة  ،1تستوفيان شرط صحتهما بنسخ عنهما أو ، التحكيمباتفاقية مرفوقا

 المعني ذا الحكم التحكيمي والذي يهمه التعجيل بتنفيذ هذا القضائية المختصة من طرف

تحكيم  منح الصيغة التنفيذية لحكم الإجراءاتكما يشترط القانون الجزائري في  ،2الحكم

 نإ يتم تقديم ترجمة رسمية لحكم التحكيم واتفاقية التحكيم إلى اللغة العربية أن ،الدولي

واشترطت بأن تكون هذه  ذلك اتفاقية نيويورك إلى شارتأ وقد ،كانتا بغير اللغة العربية

  .3 قنصليأو ممثل دبلوماسي أو مترجم محلف أوالترجمة معتمدة من موظف رسمي 

                                                 

 .ج.إ.م.إ. من ق1052نظر المادة أ - 1

 أعلاه، بأمانة ضـبط     1052 في المادة    تودع الوثائق المذكورة  : "  على أنه    ج.إ.م.إ. من ق  1053 المادة   نصت - 2

 . من قانون المرافعات الفرنسي1477 وتقابلها المادة ،."الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل
 . من اتفاقية نيويورك02 الفقرة 04ج، كذلك المادة .إ.م.إ. من ق08أنظر المادة  - 3
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مع تحميل الأطراف النفقات  ،ط بتحرير محضر عن هذا الإيداعبضويقوم أمين ال

من  1035وذلك حسب المادة  صل حكم التحكيمأالمترتبة عن إيداع العرائض والوثائق و

في وضعه حكم التحكيم  إيداعوتكمن أهمية  ،1قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

ا الحكم  لتمكين الخصوم من الإطلاع تحت تصرف قضاء الدولة المطلوب منها تنفيذ هذ

من خلال تحققه من توافر الشروط اللازمة لمنحه الصيغة  ولكي يقوم القاضي بمراقبته ،عليه

يهدف إيداع حكم  اكم ،2وبالتالي تنفيذه جبرا عن طريق السلطة العامة ،التنفيذية

  .3عمليا عن التراع الذي طرح أمامهمرفع يد المحكمين  إلىالتحكيم 

الأصل أن يكون هذا  ،لنسبة للطرف الذي يتوجب عليه إيداع حكم التحكيمبا

نه ليس هناك ما يمنع أ ،4ويرى بعض الفقهاء ،الطرف هو من صدر حكم التحكيم لصالحه

المشرع الفرنسي يقبل الإيداع  أننلاحظ و ،حد المحكمينأيكون هذا الطرف هو أن من 

بالنسبة للقانون المصري فيشترط  أما ،5عجلة حد المحكمين أو من قبل الخصوم الأكثرأمن 

  .6من صدر حكم التحكيم لصالحه هو من يقوم بالإيداع أن

رغم أنه  ،لوحده لتنفيذ هذا الحكم حكم التحكيم الدولي غير كاف إيداعمجرد  إن

فالإيداع ما  ،يتم تقديم طلب التنفيذ أنحيث يجب  ،7ءاتيمثل قاعدة جوهرية في الإجرا

كان هناك طلب  إذاتصدر أمر التنفيذ إلا  أنولا يمكن للمحكمة  ،عمل مادي مجرد إلاهو 

                                                 

 ،الوساطة والصلح والتحكيم: الطرق البديلة لحل النزاعات جنبية، عمر زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأ - 1

 .222، ص 2009مجلة المحكمة العليا، الجزائر، عدد خاص، الجزء الأول، 

 .82- 81أحمد هندي، المرجع السابق، ص .د - 2

 .155عبد الحميد الأحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، المرجع السابق، ص.د - 3

 .485محمد القاضي، المرجع السابق، صخالد .د - 4

 .من قانون المرافعات الفرنسي 1477نظر المادة أ - 5

 .82أحمد هندي، المرجع السابق، ص .د - 6

، 2007، 02، المجلة القضائية، العدد 18/04/2007الصادر بتاريخ  461776قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 7

 .وما بعدها 207ص
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ويكون طلب التنفيذ هذا من خلال تبليغ الخصم  ،1لمبدأ المطالبة القضائية إعمالا ،قانوني

 ،حيث يسمح هذا التبليغ بحساب المواعيد المقررة للطعن في حكم التحكيم ،2تبليغا رسميا

 إرفاقكما يجب على طالب التنفيذ  ،ما سوف نبينه في حينهك ،قرار القاضي واستئناف

  :3طلبه بالوثائق التالية 

  نسخة منه أوأصل حكم التحكيم  - 1

  .أصل اتفاقية التحكيم أو نسخة منها - 2

  اللغة العربية في الحالة التي تكون فيها هذه الوثائق مكتوبة إلىترجمة هذه الوثائق  - 3

  .أخرىبلغة      

  .محضر إيداع الوثائق السابقةنسخة من  - 4

  : سلطة القاضي في الأمر بالتنفيذ :الفقرة الثانية 

حكم التحكيم وتقديم طلب التنفيذ يأتي دور القاضي لمنح الأمر التنفيذ  إيداعبعد 

يراقب القاضي هذا الحكم طبقا للشروط التي  أنبعد  إلاوهذا لا يتم  ،رفض هذا الأمر وأ

حيث لا يسمح للقاضي بفحص موضوع  ،4ذه المراقبة شكليةوتكون ه ،وضعها القانون

لدى  إيداعهوقد تم  ،فإذا كان حكم التحكيم الدولي غير مخالف للنظام العام الدولي ،التراع

حيث يقدم طلب  ،ضبط المحكمة مرفقا بطلب التنفيذ والمستندات والعرائض اللازمة أمانة

                                                 

 85مرجع السابق، ص أحمد هندي، ال.د  - 1

 .ج.إ.م.إ.من ق 612-407- 406نظر المواد أ - 2

 .232عمر زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، المرجع السابق، ص - 3

إن رقابة القاضي لحكم التحكيم الدولي هي رقابة خارجية، تهدف إلى التحقق من استفاء هذا الحكم الشروط التي  - 4
كون ذلك من خلال فحص خارجي لحكم التحكيم، ويمكن القول أن موضوع الأمـر بالتنفيـذ   يتطلبها المشرع، وي

 .ينحصر في تنفيذ حكم التحكيم الدولي ذاته، وهذا ما يتماشى مع أسلوب الرقابة الذي يتبعه المشرع الجزائري
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قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  311طبقا لأحكام المادة  عريضةالتنفيذ في شكل 

  .ويراقب شرط المعاملة بالمثل ،حكم التحكيم إثباتلكي يتأكد القاضي من  ،1 الجزائري

فإن رئيس المحكمة التي  ،وفيما يخص الجهة المختصة في تنفيذ الحكم التحكيم الدولي

تحكيم الدولي ئرة اختصاصها هو المختص في تنفيذ حكم الالتحكيم في دا صدر أحكام

فيختص في  ،وبالنسبة لحكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر ،الصادر في الجزائر

  .2تنفيذه محكمة محل التنفيذ

القاضي  ومراقبة ،بعد استيفاء كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الدولي

 الأمرضي القا رسيصد ،ومتى توافرت فيه الشروط اللازمة ،كم التحكيم الدوليلح

أن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم هو من يرى ب 4قضاء و 3والرأي الغالب فقها ، فيذهـبتن

 يصدرو ،وليس له صفة الخصومة القضائية ،وليس من الأعمال القضائية الأعمال الولائية

من  وما بعدها 310 وادفي إصدار الأوامر الولائية المنصوص عليها في الم ا للقواعد العامةطبق

التنفيذ الخاص  لأمروما يؤكد الطابع الولائي  ،ون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريقان

زالة إ رقابة حكم التحكيم و يكمن في رئيس المحكمةهو أن دور  ،بحكم التحكيم الدولي

                                                 

حورية يسـعد،  .د :ضا راجع أي ،232عمر زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، المرجع السابق، ص - 1
ملتقى وطني حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة فـي  ، طرق الطعن في أحكام التحكيم طبقا للقانون الجزائري

 .262ص ،2010أفريل  22-21 ،الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر

لتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط، وتعتبر قابلة ل: " ... على أنه  ج.إ.م.إ.قمن  02فقرة  1051 المادةنصت   - 2
بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان 

انون علـى  ـنفس القن ـم 1035المادة نصت وكذلك ، ."م الوطنيـودا خارج الإقليـمقر محكمة التحكيم موج
و الجزئي أو التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة التي صدر يكون حكم التحكيم النهائي أ: " أنه 

في دائرة اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمـه التعجيـل يتحمـل    
يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضـي بـرفض    .الأطراف نفقات إيداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكيم

 ".يوما من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي) 15(يذ في أجل خمسة عشر التنف

، عمر زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، المرجع 487خالد محمد القاضي، المرجع السابق، ص.د - 3

 .225السابق، ص 

، 2006، 01قضائية، العدد ، المجلة ال29/12/2004الصادر بتاريخ  311816قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 4

 .156ص
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متى  لتنفيذ حكم التحكيم الدولي المحكوم لصالحه أمام المشرع هاالعقبة القانونية التي وضع

وما  ،للفصل فيه ى القاضيمعروض عل وليس ثمة أي نزاع ،ا لأحكام القانونكان مطابق

قانون الإجراءات  من 20مكرر  458في المادة  يلاحظ في هذا السياق أن المشرع الجزائري

 ،على هامشه أو مقد نص على أن يوضع الأمر بالتنفيذ على أصل الحك ،1السابق المدنية

ولم يبين  ،اءات المدنية والإدارية الجزائري الجديدقانون الإجربينما سكت عن ذلك في 

أن الأمر يصدر  وسكوته هذا يعني ،شكل الأمر الذي يصدر عن رئيس المحكمة المختصة

      .ر هذا الأمر بذيل العريضةدوعليه سيص ،وفق القواعد العامة الخاصة بالأوامر الولائية

  : الطعن في حكم التحكيم الدولي:  الفقرة الثالثة

فإنه يمكن الطعن فيه بالبطلان في  ،الصادر في الجزائر التحكيم الدولي لحكمبالنسبة 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  1056الحالات الستة المنصوص عليها في المادة 

ن قمنا أوهي الشروط السلبية لتنفيذ حكم التحكيم الدولي والتي سبق و ،الجزائري

لي اقبول الطعن في القرار التحكيم الدولي وبالت إلىإحداها حيث يؤدي توافر  ،بشرحها

الس القضائي الذي أصدر حكم  أمامويرفع هذا الطعن  ،به وتنفيذه الاعترافرفض 

ويحسب ميعاد شهر واحد  ،2ابتداء من تاريخ النطق بالحكم ،اختصاصهالتحكيم في دائرة 

بالنسبة لحكم التحكيم الدولي  أما ،ل الطعنجألانتهاء من تاريخ تبليغ الأمر بالتنفيذ  ابتداء

  .3فإنه لا يقبل أي طعن من طرق الطعن في الجزائر ،الصادر خارج الجزائر

                                                 

تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس : " وقد كانت تنص هذه المادة على انه  - 1
ورة بالصيغة هالمحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه مم

 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 1478ادة الم هذا النص قابل، وي".التنفيذية

الجزائـر   حكم التحكيم الدولي الصادر فيكون ييمكن أن  : "على أنه  ج.إ.م.إ.من ق 1058المادة  حيث نصت - 2

لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ  .أعلاه 1056موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 
ولي المشار إليه أعلاه أي طعن، غير أن الطعن ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعـن  حكم التحكيم الد

 ".في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ، إذا لم يتم الفصل فيه

 .230عمر زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، المرجع السابق، ص  - 3
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لم يحصر فإن المشرع الجزائري  ،1وما يمكن ملاحظته وحسب رأي بعض الفقهاء

نه نص في أحيث  ،الحكم التحكيمي الدولي الصادر في الجزائر الأسباب التي تؤدي لإبطال

يمكن أن يكون "  : على أنهقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري من  1058المادة 

حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص 

نه يمكن الطعن في حكم أفقد قصد بذلك " يمكن" فبقوله عبارة  ،.."1056عليها في المادة 

من  1056على الأسباب الستة المحددة في المادة بناءا  ،صادر في الجزائرالتحكيم الدولي ال

  .و بناءا على أسباب أخرىأ ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

  : الطعن في قرار الأمر بالتنفيذ :الفقرة الرابعة 

سيفصل في هذا  ،القاضي المعروض أمامه حكم التحكيم الدولي المطلوب تنفيذه إن

 الاعترافأو يقبل  ،وتنفيذ حكم التحكيم الدولي الاعترافأمر يرفض  ربإصداالطلب أما 

  ؟ فكيف يتم الطعن في أمر القاضي الصادر في هذا الشأن ،التحكيم الدولي وتنفيذه كمبح

  : في حالة رفض الاعتراف والتنفيذ - 1

إن قرار ف ،برفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الدولي أمرحين يصدر القاضي 

قانون من  1055طبقا لما ورد في المادة  بالاستئنافالقاضي يكون محلا للطعن فيه 

عن تحديد الحالات التي يمكن  وقد سكت المشرع ،2الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

عكس ما نص عليه  ،التنفيذ أو ا هذا القرار القاضي برفض الاعتراف يستأنف أن

ويرى البعض أنه يجب على المستأنف في  ،القاضي بالأمر بالتنفيذ بخصوص استئناف الأمر

                                                 

 .215الأحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، المرجع السابق، ص عبد الحميد .د - 1

 "..يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ قابلا للاستئناف: " جاء في نص هذه المادة  وقد - 2
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رفض  نأبناءا على  ،والتنفيذيرفع استئنافه في أمر القاضي برفض الاعتراف  أنهذه الحالة 

  .1إحدى شروط الرفض المنصوص عليها بإتفاقية نيويورك إلىوالتنفيذ لم يستند  الاعتراف

في  ،لاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الدوليا برفض ويكون استئناف الأمر القاضي

  .2الس القضائي أمام صدور هذا الأمريوما من تاريخ  15أجل 

  :في حالة قبول الاعتراف والتنفيذ - 2

 لي الصادر في الجزائروفي هذا الصدد فإن المشرع الجزائري يفرق بين الحكم الد

نسبة لحكم التحكيم الصادر بالحيث أنه  ،خارج الجزائر وحكم التحكيم الدولي الصادر

به وتنفيذه حصرا في الحالات  بالاعترافالأمر القاضي  استئناففإنه يجوز  ،الجزائر خارج

ويرفع  ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريمن  1056المنصوص عليها في المادة 

للأمر  رسميالس القضائي خلال أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ ال أمام الاستئناف

  .3الصادر عن رئيس المحكمة

وكمبدأ عام فإن الطعن في الأمر  ،بالنسبة لحكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر

 1058بأي طريق من طرق الطعن حسب المادة  القاضي بالاعتراف به وتنفيذه غير جائز

 وأجازشرع عاد الم أنغير  ،4قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريمن  02الفقرة 

ويكون ذلك في حالة الطعن بالبطلان في حكم  ،الطعن في هذا الأمر بطريق غير مباشر
                                                 

 .231عمر زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، المرجع السابق، ص  - 1

 .ج.إ.م.إ.من ق 02الفقرة  1035نظر المادة أ - 2

يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحـد  : " على أنه  ج.إ.م.إ.من ق 1057المادة  نصت - 3

 .."ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة) 1(

في النزاع بين الخصوم ، ويميز نشير هنا إلى أن الطعن بالاستئناف لا يكون إلا في الأحكام القضائية الفاصلة  - 4
فيطعن فيها بالاستئناف أمام المجلس القضائي، وبين  ،المشرع الجزائري بين الأوامر الولائية الصادرة بالرفض

والتي يطعن فيها بالتظلم بدعوى البطلان المبتدأة أمام نفس القاضي الذي اصدر الأمر،  ،الأوامر الصادرة بالقبول
بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية أو برفضها هو من قبيل الأعمال الولائية، كان من اللازم أن  ولما كان الأمر الصادر

يخضع لأحكام هذه الأوامر، غير أن الملاحظ أن المشرع الجزائري بعدم إجازته الطعن في الأمر القاضي بتنفيذ 
تفصيل  راجع ها الأوامر الولائية،حكم التحكيم الدولي الصادر يكون بذلك قد خالف القواعد العامة التي تخضع ل

 .227-226عمر زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، المرجع السابق، ص :  ذلك
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الطعن في الأمر بالتنفيذ بقوة  الذي يترتب عليه ،)الصادر بالجزائر(التحكيم الدولي نفسه 

  .1لم يكن قد فصل فيه إنتتخلى المحكمة في الفصل في طلب الأمر بالتنفيذ  أو ،القانون

الصادر ترتب على الطعن باستئناف الأمر القاضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي وي

وقف تنفيذ هذه  إلى ،الصادر في الجزائر الطعن في حكم التحكيم الدولي أو الجزائر خارج

حين تنقضي  إلايبدأ في التنفيذ الجبري  أنحيث لا يمكن للمحضر القضائي  ،2الأحكام

 ،للأمر بالتنفيذأ حساب مددها من تاريخ التبليغ الرسمي والتي يبد ،جميع مواعيد الطعن

التحكيم المشمولة بالنفاذ  أحكامنه ورغم ذلك فإن أ إلىونشير هنا  ،للمحكوم ضده

تصدر  أننه يمكن أ ونشير كذلك إلى ،3تكون قابلة للتنفيذ رغم قابليتها للطعن ،المعجل

الأطراف  لاتفاقنظرا  بالاستئنافها حيث لا يقبل الطعن في ،أحكام التحكيم بدرجة ائية

قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  1033وهذا ما نصت عليه المادة  ،على ذلك

  .4 الجزائري

الأوامر  استئنافبشأن  ،رارات الصادرة عن الس القضائي هنا إلى القيركما نش

 ،قابلة للطعن بالنقض تكون ،الطعن ببطلان حكم التحكيم أووالتنفيذ  المتعلقة بالاعتراف

حيث تقوم المحكمة  ،5قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريمن  1061حسب المادة 

التقيد وهذا ما يعني  ،العليا بالتأكد من مدى تطبيق النصوص القانونية بشأن هذه القرارات
                                                 

 .233ص عمر زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، المرجع السابق،  - 1

جل ممارستها، المنصوص عليها يوقف تقديم الطّعون وأ: " على أنه  ج.إ.م.إ.من ق 1060المادة  حيث نصت - 2

 .من قانون المرافعات الفرنسي 1506، وتقابلها المادة ."تنفيذ أحكام التحكيم 1058و  1056و  1055في المواد 

تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام : " على أنه  ج.إ.م.إ.من ق 1037المادة  حيث نصت - 3
 .".المعجل التحكيم المشمولة بالنفاذ

 1033، وقد نصت المادة 235-234جنبية، المرجع السابق، ص عمر زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأ - 4

من تاريخ النطق بها، أمام ) 1(يرفع الاستئناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد : " على أنه  ج.إ.م.إ.قمن 
التحكيم، ما لم يتنازل الأطراف عن حق الاستئناف في المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم 

 .".اتفاقية التحكيم

أعلاه، قابلة للطعن  1058و  1056و  1055تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد : " جاء في نص المادة  - 5
 "..بالنقض
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والإدارية ة ـقانون الإجراءات المدنيمن  379 إلى 349المواد من  بالقواعد المقررة في

    . 1 الجزائري

التحكيم الدولية والذي  أحكامفتح باب الطعن في  أنوفي الأخير يمكن القول 

سيئي النية لتعطيل تنفيذ  أمامسيفتح اال  ،يترتب عليه وقف تنفيذ حكم التحكيم الدولي

وهو ما يتعارض والهدف من نظام  ،باستعمال هذه الوسائل القانونية ،التحكيم أحكام

نه أويرى البعض  ،في اتفاقية التحكيمالذي يتيح قدرا من الحرية لسلطان الإرادة  ،تحكيمال

بالسماح  والاكتفاء ،كان من اللازم عدم إعطاء الأثر الموقف للتنفيذ بسبب هذه الطعون

 ،2حيث يتسنى للقاضي مراقبة مدى جدية هذا الطلب ،طلب لوقف التنفيذللخصوم 

 أونفس الجهة التي تنظر في دعوى البطلان  إلىف التنفيذ يقدم طلب وق أنويجب كذلك 

  .الاستئناف
  

                                                 

 .268ليلة بن مدخن، المرجع السابق،ص .أ -1

 .237يم الأجنبية، المرجع السابق، صعمر زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحك - 2
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        خاتـمةخاتـمةخاتـمةخاتـمةالالالال

التي تدخل في  واضيعالمتنفيذ الأحكام الأجنبية أهم ب بحثنا المتعلق موضوع يشكل

ثر أوإن إنكار أي  ،لعلاقته بسيادة الدولة وحقوق الأفرادالقانون الدولي الخاص  نطاق

ومن ، المتشابكة عبر الحدود الأشخاصللحكم الأجنبي سيشكل عائقا أمام نمو علاقات 

مختلف الدول للبحث عن السبل القانونية التي تسمح بتنفيذ الحكم هذا المنطلق سعت 

من خلال الموازنة بين اعتبار  ،وبالتالي إحداث أثاره خارج الدولة التي أصدرتهالأجنبي 

للوصول إلى أهم  بحثال اقد سعينا جاهدين في ختام هذلو  سيادة الدولة وحقوق الأفراد،

التي تعترض  اتالإشكالين خلال وضع حوصلة لأهم م ،هالنتائج التي يمكن استخلاصها من

من  موقف المشرع الجزائري في كل مسألةمع الأخذ بعين الاعتبار  ،تنفيذ الحكم الأجنبي

في المسائل التي لم القضائي  والاجتهادالحلول التي جاء ا الفقه  إلىوالإشارة  ،هذه المسائل

تلخيص أهم النتائج  وعلى كل حال فيمكن ،تحتاج لرفع اللبس عنها أايرد فيها نص أو 

  :التي توصلنا إليها فيما يلي 

نا وتختلف اتتفق أحي أايتضح لنا من خلال دراسة مختلف النظم القانونية  -1

قبول تنفيذ الحكم  سواء من حيث ،في موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبيةنا أخرى اأحي

وكذلك من  ،لأجنبية القابلة للتنفيذأو من حيث تحديد الأحكام ا ، حد ذاتهالأجنبي في

من حيث الشروط الواجب توفرها في الحكم أو  ،حيث الأساليب المعتمدة في تنفيذه

  .الأجنبي

فبينما هناك من يقصر تنفيذ  ،لقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى الحكم الأجنبي -2

ر يوسع من هذه نجد أن هناك فريق أخ ،وحدهاالأحكام الأجنبية على الأحكام القضائية 

للفصل كافة الأحكام التي تصدرها هيئات منحها القانون سلطة القضاء  لتشملالأحكام 
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وعلى ذلك فإن تنفيذ  ،سواء كانت هذه الهيئات دينية أو إدارية ،في بعض التراعات المعينة

أحكام التحكيم والسندات الرسمية  ،إضافة إلى الأحكام القضائيةالأحكام الأجنبية يشمل 

فالملاحظ أن أغلبها يأخذ  الأخرى الدول موقف تشريعاتوأما فيما يخص  ،لأجنبيةا

ويسمح بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية والسندات الرسمية الأجنبية بالإضافة  ،بالرأي الثاني

 ،الثنائية أو الدوليةسواء منها  الاتفاقياتوهذا ما سارت إليه أغلب  ،إلى الأحكام القضائية

حيث سمح في  ،فقد ذهب إلى ما ذهبت إليه أغلب الدوللمشرع الجزائري وفيما يخص ا

بتنفيذ السندات الرسمية الأجنبية و أحكام التحكيم قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

  .الدولية

التي تصدرها  لقد تباينت أراء الفقهاء حول مدى جواز تنفيذ الأعمال الولائية -3

ففيما ذهب البعض للقول بأن الأعمال  ،ها لسلطتها الولائيةت القضائية حين ممارستاالهيئ

مواجهة بين لكون أن إجراءاا لا تتضمن  ،الولائية لا تخضع لنظام تنفيذ الأحكام الأجنبية

ولا تخضع لنفس طرق الطعن التي تخضع  حجية الأمر المقضي به وأا لا تحوز ،طرفي نزاع

أن التفرقة بين القرارات  ن الفقه إلى اعتبارذهب جانب أخر م ،لها الأحكام القضائية

فصلت فيه  ،حقيقيفالمهم أن نكون أمام قرار  ،الولائية والقضائية ليس بالأهمية بمكان

  .السلطة لشخص ما أسندتأو  ،في نزاع معين اي السلطة الأجنبية

نب اإلى جوفيما يخص المشرع الجزائري فإنه أجاز تنفيذ الأعمال الولائية الأجنبية  

 ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 605ونص على ذلك في المادة  ،القضائية مالأحكا

  .الدول الأخرى تشريعات وأغلب ،المشرع المصري والكويتي مثل ما نص عليها 

إلا للأحكام الصادرة في منازعة متعلقة بالقانون إن الصيغة التنفيذية لا تمنح  -4

لأن القانون الجزائي  ،بالصيغة التنفيذيةوالجزائية لا يمكن مهرها فالأحكام الإدارية  ،الخاص
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وقد نصت بعض قوانين الدول على هذا الأمر  ،والإداري تحكمه قاعدة إقليمية القوانين

ومع ذلك فإن الأحكام ذات الطبيعة المدنية الصادرة عن  ،صراحة مثل المشرع اللبناني

ضرر الصادر عن القضاء الدني القاضي بتعويض كالحكم الم ،القضاء الجزائي أو الإداري

ة التي فصل فيها الحكم بطبيعة الخصوملأن المسألة هنا تتعلق  ،الجزائي تكون قابلة للتنفيذ

وهناك من الفقهاء من يرى بأنه يمكن تجاوز هذه المسألة  ،وليس نوع الجهة التي أصدرته

م كواقعة أو دليل يقبل إثبات ذه الأحكا بالاعتدادحيث تسمح  ،الاتفاقياتعن طريق 

  .العكس

، فإن يراد به إن مصطلح تنفيذ الأحكام الأجنبية مصطلح قاصر للتعبير عن ما -5

الدولية تعترف بحقوق الأفراد المكتسبة، فإن هذه الحقوق  والأعرافكانت كل القوانين 

ة أو أي وإن كانت تثبت في أحكام قضائية، فإا قد تكون كذلك مثبتة في سندات رسمي

لذلك فإن مصطلح السندات التنفيذية الأجنبية  ،قوة السند التنفيذيورقة يعطيها القانون 

 وفق المشرع الجزائري حين وإلماما ذا الموضوع، وقدنه المصطلح الأكثر شمولا أيبدو 

  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري في هذا المصطلح استعمل

لعل أهمها تشجيع العلاقات  ،تدعمه عدة اعتباراتالأجنبية إن تنفيذ الأحكام  -6

بين الدول من القانون المقارن، ودعم العلاقات الدبلوماسية  والاستفادةالدولية  الاقتصادية

الذي نصت مبدأ العدالة والإنصاف  أنوتجنب تضارب الأحكام وإضاعة الجهود، كما 

بحقوق الأفراد بغض  بالاعترافيقضي  قوق الإنسانالدولية الخاصة بح المعاهداتعليه 

  .النظر عن جنسيتهم أو مكان تواجدهم

الأحكام الأجنبية ببعض الأنظمة القانونية الأخرى قد يختلط موضوع تنفيذ  -7

بين الأحكام  الانسجاميؤدي إلى الإحالة فلقد رأينا كيف أن الأخذ بويتشابك معها، 
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ن الإنابة القضائية أ، وتنفيذ الحكم الأجنبيالوطنية والأحكام الأجنبية وبالتالي يسهل 

، أهمها أن الإنابة الدولية لا تدخل ضمن تنفيذ الأحكام الأجنبية لوجود عدة فوارق بينهما

الخاصة بالدعوى، بينما مسألة تنفيذ الأحكام في مرحلة الإجراءات  إلاالقضائية لا تثور 

  .الأجنبية فهي تثور بعد صدور الحكم

قوانين  أنحيث نجد الدول من حيث اعترافها بالأحكام الأجنبية لقد اختلفت  -8

عملا قضائيا أي اثر، غير أا تعترف  باعتبارهللحكم الأجنبي  الدول الأنجلو أمريكية لا تقر

للحقوق  هذه الدول مبدأ الاحترام الدولي لاعتناق، بالحق الذي يتضمنه الحكم الأجنبي

رفع دعوى  ،الحكم الأجنبي يتضمنهبالحق الذي  لبةالمكتسبة، وتشترط هذه الدول للمطا

لدى محاكم هذه الدول يكون فيها الحكم الأجنبي سبب لهذه الدعوى، ودليلا لا جديدة 

غير أن  ،بنظام رفع دعوى جديدة ا يسمىنظامهي تتبع في ذلك و يقبل إثبات العكس،

شروط هي ذاا ذا الحق، والملاحظ أن هذه ال للاعترافتفرض شروطا هذه الدول 

غالبية الدول  أنف من جهة أخرى، الشروط التي تضعها الدول التي تعترف بالحكم الأجنبي

إلى  دففيها وفق إجراءات وشروط معينة  أثارهليرتب  الأخرى تعترف بالحكم الأجنبي

غير أهذه الدول  وفق نظام أخر يعرف بنظام الأمر بالتنفيذ، التأكد من صحة الحكم،

  .السلطة التي تمنحها للقاضي في فحص هذا الحكمحدود حول  يما بينهااختلفت ف

لقضاء الدور الذي لعبه ا فضلبشهد نظام الأمر بالتنفيذ تطورا هاما  لقد -9

حيث شهد هذا النظام حسب تطوره الزمني نظامين مختلفين من  ،هذا االالفرنسي في 

فقد كانت فرنسا سابقا  ،جنبيحيث السلطة التي يمنحها للقاضي في فحص الحكم الأ

الحكم الأجنبي من الناحية  ، الذي يسمح للقاضي الفرنسي بمراجعةتنتهج نظام المراجعة

، دفعت بالقضاء أن هذا النظام لاقى انتقادات شديدة، غير الموضوعية حتى يمكن تنفيذه
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بعد م 1964وذلك ابتداء من سنة  ،قل قساوة من سابقهأ خرأتبني نظام  إلىالفرنسي 

هذا القرار لبروز نظام المراقبة الذي لا يتم بموجبه حيث مهد  ،الشهير "مترر"قرار صدور 

 وقدخارجيا للتأكد من صحته،  مراجعة الحكم من الناحية الموضوعية، وإنما يتم مراقبته

للسماح وضع هذا القرار خمسة شروط على القاضي التأكد من توافرها في الحكم الأجنبي 

سنة  الصادر "بشير"إلى أربعة شروط فقط بمناسبة حكم تقلصت هذه الشروط  بتنفيذه، ثم

  .لب بلدان العالم في وقتنا الحاضرهو السائد في أغم، ويعتبر هذا النظام 1967

بنظام  في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدقد أخذ المشرع الجزائري ل -10

 ةالأجنبيالسندات التنفيذية  شروط بجب توفرها في أربعةمن خلال نصه على  ،المراقبة

  :وتتمثل هذه الشروط في  ،الإمكانية تنفيذه

  .ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص -  أ 

  .حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه -ب 

تعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية تألا  -ج 

  . وأثير من المدعى عليه ،زائريةج

  .تضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائرتألا  -د 

من حيث  ولقد وضع المشرع الجزائري تسهيلات عديدة لتنفيذ الحكم الأجنبي

بس الذي كان ل، كما أنه أى الالحكم الأجنبي اهذ اللازمة لتنفيذ تبسيط الإجراءات

ينص ولم  ،يتبنى نظاما معيناحيث لم يكن  ،الإجراءات المدنية السابقموجودا في قانون 

 الاجتهاداتوهذا ما جعل  ،لتنفيذ الحكم الأجنبي في هذا القانون محددةعلى شروط 

الشروط الواجب توافرها في الحكم حيث من  ولا تستقر على رأي، القضائية تتباين

  .لإمكانية تنفيذه الأجنبي
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المراقبة إلا أا اختلفت من  تبنت نظام م أن أغلبية الدولرغلاحظ أنه والم -11

واختلفت على البعض منها  فاتفقت ،حيث الشروط الواجب توفرها في الحكم الأجنبي

  : أن يكون الحكم الأجنبيغلب التشريعات اتفقت على أ أنفنجد  ،على البعض الأخر

  

  .فيهاغير مخالف للنظام العام في الدولة المراد تنفيذه  -  أ

  .سبق صدوره من المحاكم الوطنية أخرأن لا يتعارض مع حكم أو أمر  -ب

  .أن يكون صادرا من محكمة أجنبية مختصة -ج

  .أن يكون حائزا لقوة الأمر المقضي به - د

  .أن لا يتضمن تحايلا على القانون -  ه

في الحكم الأجنبي  هايجب توفرنه أترى أخرى  تفرض شروطاالدول بعض كما أن 

  : مكانية تنفيذه وتتمثل هذه الشروط فيلإ

  .شرط المعاملة بالمثل -  أ

شرط تطبيق القانون المختص وفقا لقواعد الإسناد في البلد المطلوب منه  -ب

  .التنفيذ

  .صحة الإجراءات المتعلقة بإصدار الحكم الأجنبي - ج

 بتهلعفيما يخص تنفيذ أحكام التحكيم فلقد بات من الواضح الدور الذي  -12

نيويورك التي  اتفاقية اهتماما أكثرهاالمعقودة في هذا اال، ولعل  مختلف الاتفاقيات

حيث لعبت دورا جد هام في تسهيل تنفيذ  ،وأغلب بلدان العالم صادقت عليها الجزائر

الاقتصادية التي تعتنقها مختلف  و الاجتماعيةمع مراعاا الأسس  ،التحكيم الدولية أحكام

فتركت مجالا واتسمت هذه الاتفاقية بالمرونة ، الاتفاقيةول الموقعة على هذه قوانين الد

قلبت  أا، وكان أهم ما جاءت به بين مختلف البلدان جديدة اتفاقيات ثنائيةلعقد فسيحا 

وجعلت من حكم التحكيم قرينة للصحة، المدعى عليه،  إلىعبئ الإثبات من المدعي 



  الخاتمة                                                                           شكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية   إ

156 

به وتنفيذه من طرف الدول الموقعة على هذه  رافالاعتيفترض فيه أنه صحيح ويجب 

الجهة  لدىيودع اتفاق التحكيم  أن ،فيكفي لمن يتمسك بحكم التحكيم الدولي ،الاتفاقية

 اتفاقية كما ألزمت به وتنفيذه، الاعترافلإثبات هذا الحكم وبالتالي المختصة لتنفيذه 

بنفس المعاملة التي تعاملها دولي بأن تعامل حكم التحكيم ال الموقع عليها الدول نيويورك

قساوة من تلك التي تفرضها  أكثر، وذلك بأن لا تفرض شروطا لأحكام التحكيم الوطنية

  .لتنفيذ الأحكام الوطنية

حكم  أننيويورك للمحكوم ضده أن يثبت  اتفاقيةمن جهة أخرى فقد أعطت 

ددة، وردت على أمر تنفيذه وفقا لشروط محمن خلال الطعن في  ،التحكيم غير صحيح

بالتنفيذ لقانون دولة  الإجراءات الخاصة أخضعت هذه الاتفاقية أنكما  ،سبيل الحصر

 ،فيمكن القول أنه ساير ما استجد في هذا االبالنسبة للقانون الجزائري  أما التنفيذ،

، حيث أصبحت م2008نون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة قاصدور خاصة بعد 

  .ق وما عقدته الجزائر من اتفاقيات، خاصة منها اتفاقية نيويورك أحكامه تتواف

 إثناء إليهمن دراستنا لهذا الموضوع وما توصلنا  وبناءا على ما تقدم وانطلاقا

   : التي يمكن حصرها في الأتي الملاحظاتالتحليل سجلنا بعض 

نون على شرط تطبيق القا نه من الحكمة لو أن المشرع الجزائري نصأيبدو  -1

المختص عند تنفيذ الحكم الأجنبي، فقد يطرح على القاضي الجزائري تنفيذ حكم أجنبي 

طبق عليه قانون  جزائريين زوجين صادر في نزاع بين ،يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية

تنص عليه قواعد الإسناد في القانون رض مع ما الحكم يتعا ادولة أجنبية، مما يجعل هذ

من قانون الإجراءات المدنية  358المشرع الجزائري قد نص في المادة ، خاصة وأن الجزائري



  الخاتمة                                                                           شكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية   إ

157 

يعد وجها من أوجه الطعن مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة  أنوالإدارية على 

  .بالنقض

بالنسبة لشرط عدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم أخر سبق صدوره من  -2

ترك مسألة  زائري بعد أن نص على هذا الشرطنلاحظ أن المشرع الج ،المحاكم الوطنية

رفض تنفيذ حكم أجنبي متعارض وبالتالي لا يمكن للقاضي الجزائري  ،إثارته للمدعى عليه

رغم علم القاضي ذا  ،مع حكم وطني سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية

المشرع  نأونرى لو  ،هذه المسألة من طرف المدعى عليه يتم إثارة، ما دام لم التعارض

أن يترك مسألة إثارته  الجزائري ما دام قد نص على هذا الشرط فإنه يبدو من اللازم

 من المدعى عليه طلب علىالتحقق منه  أو إثارتهيقصر دون أن  من تلقاء نفسه، للقاضي

  .ليحقق هذا الشرط الهدف منه ،وحده

على  المشرع الجزائري لم ينص على شرط عدم وجود تحايل يلاحظ أنو  -3

لأنه يشكل  هذا الشرط أدرجوتمنينا لو انه  ،القانون كشرط مستقل لتنفيذ الحكم الأجنبي

تحايل قد ل، فبرغم من أن هذا ااحتيال ضد القانون الجزائري محاولةكل  أمامحاجزا منيعا 

قد  أحياناانه  إلا ،للنظام العام الحكم الأجنبيمطابقة من مراقبة  بمناسبة التحقق يظهر

المتضمنة تحايلا  الأجنبية مما لا يترك مجالا لرفض تنفيذ هذه الأحكام هذه الفكرة يتعدى

  .على القانون

منح  أن يحذو حذو المشرع الكويتي حين قد كان بإمكان المشرع الجزائريل -4

من قانون المرافعات  29المادة  بموجب المتعلقة بالحالة والأهلية الحجية للأحكام الأجنبية

 ،دون حصولها على الأمر بالتنفيذ  ،فى الكويت م1960تجارية الصادر سنة المدنية وال

، ؤدي إلى تنفيذ جبري على الأشخاص ولا على الأموالتلا الأحكام تلك ن أو خاصة
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 ،دون الأجانب فقط بالجزائريينمراقبة أحكام الحالة و الأهلية المتعلقة استثناءا  بينما يمكن

كن النص في القانون على اعتبار الأحكام الأجنبية كواقعة كما يم، لحماية العنصر الوطني

خاصة تلك الأحكام  ،تد ا القاضي الجزائري في دعوى مرفوعة أمامهعي أن قانونية يمكن

أشار إلى ذلك القانون الكويتي في قانون المرافعات المدنية  كما رفض تنفيذهايالتي 

  . والتجارية

الذي منحه القانون الجزائري للطعن في  الأثرإن بالنسبة لأحكام التحكيم الدولية ف

 أمامسيفتح اال  التحكيم الدولية والمتمثل في وقف تنفيذ حكم التحكيم الدولي أحكام

من نظام سيئي النية لتعطيل تنفيذ أحكام التحكيم الدولية وهذا ما يتعارض مع الهدف 

بحيث  ،للتنفيذ بسبب هذه الطعونف المشرع الجزائري لم يعط الأثر الموق أنالتحكيم، ولو 

ليتمكن القاضي من مراقبة مدى جدية هذا يكفي السماح للخصوم بطلب وقف التنفيذ 

    .الاستئناف أوتنظر في دعوى البطلان  يقدم هذا الطلب لنفس الجهة التي على أن ،الطلب

 يحتاج إلى موضوع دائم التجدد أن موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية ونافلة القول

 يبقى للقضاء الدور الأكبر في تطويره من خلال الأحكام التيو ، والتعمق مزيد من البحث

  .يصدرها في هذا اال

نكون قد وفقنا في تحقيق الأهداف المتوخاة من  أننتمنى وفي أخر هذه الدراسة  

   .، لتعم الفائدة العلمية الجميعهذا البحث

   .واالله الموفق
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  01الملحق رقم 

 :الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم ارمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا 
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  20الملحق رقم 

 : اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها
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  03الملحق رقم 

 :التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي اتفاقية 
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  04الملحق رقم 

 : الرياض العربية للتعاون القضائياتفاقية 
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  50الملحق رقم 

 : 23/06/1984 : بتاريخ 32463 : رقم الس الأعلىقرار 
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  60الملحق رقم 

 : 28/03/2001 : بتاريخ 254709 : قرار المحكمة العليا رقم
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  70الملحق رقم 

 : 18/04/2007 : بتاريخ 461776 : المحكمة العليا رقمقرار 
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  قائمة المراجعقائمة المراجعقائمة المراجعقائمة المراجع

  :المراجع باللغة العربية  :أولا 

  :العامة  ؤلفاتالم -

- دراسة للقواعد العامة(  ،إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، أحمد ابو الوفاء - 1

التعليق على -التنفيذ على العقار-الحجوز المختلفة ،أوامر الأداء-قاضي التنفيذ

  .دون ذكر السنة ،الإسكندرية ،نشأة المعارفم ،)نصوص قانون الحجز الإداري 

دراسة ( النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي  ،أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي -  2

 ،صنعاء ،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،الطبعة الأولى ،)مقارنة 

1994.  

سية والموطن ومعاملة الأجانب الجن (القانون الدولي الخاص  ،أحمد عبد الكريم سلامة -  3

دار النهضة  ،الطبعة الأولى ،) الدولية للقوانين والمرافعات المدنية والتنازع الدولي

  .2008 ،مصر ،العربية

دار  ،)المرافعات أو أصول المحاكمات المدنية ( قانون القضاء المدني  ،أحمد مسلم - 4

  .1966 ،لبنان ،النهضة العربية

 ،القانونية دار الكتب ،الاختصاص القضائي الدولي ،م الرفاعيأشرف عبد العلي -  5

  .2006 ،مصر

 تنازع الاختصاص القضائي(  القانون الدولي الخاص الجزائري ،أعراب بلقاسم - 6

للطباعة و النشر و  دار هومه ،الطبعة الرابعة ،الجزء الثاني ،)الجنسية  -الدولي

  .2006 ،الجزائر ،التوزيع

منشورات  ،الطبعة الأولى ،)دراسة مقارنة ( التحكيم والنظام العام  ،رداناياد محمد ب - 7

  .2004 ،لبنان ،الحلبي الحقوقية

-نظرية الخصومة-نظرية الدعوى( قانون الإجراءات المدنية  ،بوبشير محند أمقران -  8

  .2001 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،)الإجراءات الاستثنائية 
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الطبعة  ،علي محمود مقلد.ترجمة د ،القانون الدولي الخاص، فانسان هوزيه ،بيار ماير -  9

  .2008 ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،الأولى

والحلول  تنازع القوانين المبادئ العامة(  القانون الدولي الخاص، حسن الهداوي - 10

مكتبة دار الثقافة للنشر  ،لثانيةالطبعة ا ،) دراسة مقارنة ،الأردنيالوضعية في القانون 

  .2001،الأردن ،والتوزيع

الكتاب  ،النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، حفيظة السيد الحداد -  11

 ،الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية و أحكام التحكيم ،الثاني

  .2004 ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الأولى

الاختصاص القضائي  ،الكتاب الثاني ،القانون الدولي الخاص، حفيظة السيد الحداد - 12

 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية و أحكام التحكيم

  .2002 ،لبنان

الطبعة  ،الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، حفيظة السيد الحداد - 13

  .2004 ،لبنان ،منشورات الحلبية الحقوقية ،ولىالأ

في منازعات المشروعات ( موسوعة التحكيم التجاري الدولي ، خالد محمد القاضي - 14

 ،الطبعة الأولى ،)الدولية المشتركة مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري 

  .2002 ،القاهرة ،دار الشروق

في ضوء القانون  ،تنازع القوانين( الخاص الجزائريالقانون الدولي ، الطيب زروتي -  15

دراسة مقارنة بالقوانين العربية والقانون  ،2005جوان   20المؤرخ في  05-10

  .2008 ،مطبعة الفسيلة ،الطبعة الثانية ،الجزء الأول ،)الفرنسي 

طرق حل  ( القانون الدولي الخاص، عكاشة محمد عبد العال ،سامي بديع منصور -  16

الإجراءات المدنية  ،الجنسية -اعات الدولية الخاصة الحلول الوضعية لتنازع القوانينالتر

  .1997 ،بيروت ،الدار لجامعية ،) والتجارية الدولية

وزارة  ،الطبعة الأولى ،1980لسنة  45أحكام قانون التنفيذ رقم ، سعيد مبارك - 17

  .1989 ،بدون ناشر ،التعليم العالي جامعة بغداد
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 ،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ،القانون الدولي الخاص، هيل حسين الفتلاويس - 18

  .2002،مصر

الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف ، ىصالح جاد المترلاو - 19

  .2008 ،دون ذكر البلد ،دار الجامعة الجديدة ،والتنفيذ الدولي للأحكام الأجنبية

  .1990 ،لبنان ،مؤسسة نوفل ،الجزء الثالث ،التحكيم الدولي، حدبعبد الحميد الأ - 20

منشورات  ،الطبعة الثانية ،محاضرات في القانون الدولي الخاص، عبده جميل غصوب -  21

  .2009 ،بيروت لبنان ،زين الحقوقية

المؤسسة  ،الطبعة الأولى ،في القانون الدولي الخاص دروس، عبده جميل غصوب - 22

  .2008 ،لبنان ،دراسات والنشر والتوزيعالجامعية لل

تنازع القوانين وتنازع الاختصاص ( القانون الدولي الخاص ، عز الدين عبد االله -  23

  .1977 ،مصر ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثامنة ،الجزء الثاني ،)القضائي الدوليين 

دون ذكر  ،ناشرال ذكر دون ،القانون الدولي الخاص المصري، عصام الدين القصبي -  24

  .2004 ،البلد

دراسة (الدولية الخاصة القضائية في نطاق العلاقات الإنابة، عكاشة محمد عبد العال - 25

  .1992 ،بيروت ،الدار الجامعية ،)تحليلية مقارنة في القانون المصري والقانون المقارن

الاختصاص  - يةالجنسية المصر ( القانون الدولي الخاص، عكاشة محمد عبد العال - 26

 ،مصر ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،) الأجنبية الأحكامتنفيذ  -القضائي الدولي

1996.  

ديوان المطبوعات  ،مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ،علي علي سليمان - 27

  .1984 ،الجزائر ،الجامعية

مطبعة  ،م القضاءالإجراءات المدنية على ضوء آراء الفقهاء وأحكا، عمر زودة - 28

  .دون ذكر السنة،الجزائر ،انسكلوبديا

  .2007 ،الجزائر ،دار هومه ،) النظرية والتطبيق ( الحدود الدولية، عمر سعد االله - 29
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تنازع القوانين  الكتاب الأول في ،القانون الدولي الخاص، غالب علي الداوودي - 30

 ،) مقارنة دراسة( لأجنبية ا الأحكاموتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ 

  .2005 ،الأردن ،دار وائل للنشر ،الطبعة الرابعة

 ،دار هومه ،)التحكيم التجاري الدولي ( الاستثمارات الدولية، قادري عبد العزيز - 31

  .2004 ،الجزائر

دراسة  ( تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، محمد المبروك اللافي -  32

منشورات  ،) العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع الليبي المبادئ مقارنة في

  .1994 ،بنغازي ،الجامعة المفتوحة

 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الخامسة ،القانون الدولي العام، محمد اذوب - 33

  .2004 ،لبنان

دار الغرب للنشر  ،الجزء الأول ،مبادئ القانون الدولي العام، محمد بوسلطان - 34

  .2002 ،والتوزيع

دون  ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،قانون السلام في الإسلام، محمد طلعت الغنيمي - 35

  .ذكر التاريخ

 دراسة مقارنة ( الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، محمد وليد المصري - 36

دار  ،لطبعة الأولىا ،) الفرنسي الأردني مع التشريعات العربية والقانون للقانون

  .2009 ،الأردن ،الثقافة للنشر والتوزيع

، المؤسسـة الوطنيـة   )نظرية القانون (  ، مدخل للعلوم القانونية مدي فريدةمح.د - 37

  .1998للفنون المطبعية، الجزائر، 

دراسة ( تنفيذ الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي ، محمود الأمير يوسف الصادق - 38

  .2008 ،الأزراطية ،دار الجامعة الجديدة ،)نون المرافعات مقارنة بقا

القضائي  صالاختصا -تنازع القوانين (القانون الدولي الخاص ، ممدوح عبد الكريم -  39

 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،)تنفيذ الأحكام الأجنبية  -الدولي

  .2005 ،ردنالأ
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 تنازع ( والمقارن الأردنيالقانون الدولي الخاص ، شممدوح عبد الكريم حافظ عرمو - 40

 ،الجزء الأول ،)الأحكام الأجنبية تنفيذ  ،الاختصاص القضائي الدولي ،القوانين

  .1998 ،الأردن ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع

 الجزء رجمة فائز أنجق،ت ،)لتنازل قواعد ا(  القانون الدولي الخاص، موحند إسعاد - 41

  .1989 ،الجزائر ،، ديوان المطبوعات الجامعيةلالأو

الجزء  ترجمة فائز أنجق، ،) القواعد المادية(  القانون الدولي الخاص، موحند إسعاد - 42

  .1989 ،الجزائر ،ثاني، ديوان المطبوعات الجامعيةال

الوسيط في التنفيذ الجبري للأحكام وغيرها من السندات ، نبيل إسماعيل عمر - 43

  .2000 ،الاسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،يةالتنفيذ

دراسة مقارنة في القانون المصري ( القانون القضائي الخاص الدولي ، هشام خالد - 44

والعربي مع إشارة خاصة للتحكيم التجاري الدولي وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية 

  .2001 ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،)في مصر والدول العربية 

اص ـمبادئ القانون الدولي الخ، السيد الحداد حفيظة ،هشام صادق علي صادق - 45

دار  ،)تنازع الاختصاص القضائي-تنازع القوانين-الجنسية ومركز الأجانب(

  .2001،أسكندرية ،المطبوعات الجامعية

 -يتنازع الاختصاص القضائ -الجنسية ( القانون الدولي الخاص، هشام علي صادق - 46

  .2004 ،الإسكندرية ،الجامعية دار المطبوعات ،)تنازع القوانين

 ،الجامعية دار المطبوعات ،دروس في القانون الدولي الخاص، هشام علي صادق -  47

  .2004 ،الإسكندرية

 ،الجامعية دار المطبوعات ،القضائي الدولي الاختصاص تنازع، هشام علي صادق -  48

  .2002 ،الإسكندرية

القانون  ( القانون الدولي الخاص، السيد الحداد حفيظة ،علي صادق هشام - 49

 ،دار الفكر الجامعي ،الكتاب الثالث ،) القضائي الخاص الدولي والتحكيم الدولي

  .1999 ،مصر
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  : اصةالخ ؤلفاتالم  -

الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية ( تنفيذ أحكام المحكمين  ،أحمد هندي - 1

 ،)و اتفاقية نيويورك  1994لسنة  27قانون المرافعات وقانون التحكيم رقم  في ضوء

  .2001،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر

 رـام الأجنبية في مصـوني لتنفيذ الأحكـلنظام القانا ،عبد الفتاح بيومي حجازي - 2

  .2007 ،صرم ،القانونيةب دار الكت ،) دراسة متعمقة في القانون الدولي الخاص (

 ،مصر ،لعربيةاة ضدار النه ،تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ،نبيل زيد سليمان مقابله - 3

2006.  

 ،للطباعة والنشر والتوزيع دار هومه ،الأجنبية الأحكامتنفيذ  ،ولد الشيخ شريفة -  4

  .2004 ،الجزائر

  :  الجامعية  والمذكرات الرسائل  -

تقصيرية المترتبة عن التصادم البحري في القانون الدولي المسؤولية ال ،بن عصمان جمال - 1

جامعة ابي بكر بلقايد  ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،الخاص

  .2009- 2008 السنة الجامعية ،الجزائر ،تلمسان

 ،تنفيذ القرارات التحكيمية المترتبة عن منازعات التجارية الدولية ،خواثرة سامية -  2

 ،كلية الحقوق بن عكنون ،لنيل شهادة الماجستير فرع عقود ومسؤوليةمذكرة 

  .2003 ةالسنة الجامعي ،جامعة الجزائر

حجية الشيء المقضي فيه في القانون المدني الجزائري، بحث لنيل شهادة  ،راحلي سعاد - 3

الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة كلية الماجستير فرع عقود ومسؤولية، 

  . 1998-1997 ةعيالجام

تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية  ،عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد االله آل فريان -  4

بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على  ،والأجنبية في المملكة العربية السعودية

جامعة نايف العربية للعلوم  ،كلية الدراسات العليا ،درجة الماجستير في العدالة الجنائية

    .2006 ،الأمنية
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  :المقـالات   -

، التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد أحمد علي محمد صالح - 1

و  07الندوة الدولية الثانية للمحضرين القضائيين يومي ( ودوره في ترقية الاستثمار 

  .2009الجزء الأول،  ،64، نشرة القضاة، العدد )بفندق الأوراسي  2008جوان  08

الأمر بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في قانون الإجراءات المدنية  ،حمة مرامرية - 2

 ،ملتقى وطني حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة في الجزائر ،والإدارية الجزائري

  .2010أفريل  22- 21 ،الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة

ملتقى وطني  ،حكيم طبقا للقانون الجزائريطرق الطعن في أحكام الت ،حورية يسعد  - 3

 ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة في الجزائر

  . 2010أفريل  22-21 ،الجزائر

 ،مجلة معهد القضاء ،، دور القضاء في الأمر بتنفيذ أحكام التحكيمخالد عبد الحميد - 4

ديسمبر  ،العدد الثاني عشر ،الكويت ،نيةمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانو

2006 .  

رق البديلة لحل ـالط ،، قانون التحكيم الجزائري الجديدعبد الحميد الأحدب -  5

 ،عدد خاص ،الجزائر ،مجلة المحكمة العليا ،الوساطة والصلح والتحكيم: التراعات 

  .2009 ،الجزء الأول

ملتقى وطني حول تنظيم  ،لأحكام الأجنبية، الأساليب المعتمدة في تنفيذ اعمر بلمامي - 6

 22-21 ،الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،العلاقات الدولية الخاصة في الجزائر

  .2010أفريل 

: الطرق البديلة لحل التراعات  ،، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيةعمر زودة - 7

 ،الجزء الأول ،عدد خاص ،زائرالج ،مجلة المحكمة العليا ،الوساطة والصلح والتحكيم
2009.  
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، مبررات الطعن في أحكام التحكيم الدولي و حدود اختصاص ليلة بن مدخن - 7

ملتقى وطني حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة  ،القاضي الوطني للنظر في الطعون

 .2010أفريل  22- 21 ،الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،في الجزائر

  : ونيةالنصوص القان  -

  :القوانين  - أ

المتضمن  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75-58قانون رقم  -  1

  .القانون المدني المعدل والمتمم

يتضمن  ،2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  02-06قانون رقم  - 2

  .2006سنة  ،14العدد  ،الجريدة الرسمية ،تنظيم مهنة الموثق

يتضمن  ،2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  -  3

  .2008سنة  ،21عدد ،الجريدة الرسمية ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية

  :الأوامر  -ب

يتضمن  1965يوليو  29الموافق  1385ربيع الأول عام  30المؤرخ في  195-65أمر رقم  - 1

ادقة على الاتفاقية الجزائرية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي المص

) مصر(بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية المتحدة 

سنة  ،76عدد  ،الجريدة الرسمية ،1964فبراير سنة  29الموقع عليها بمدينة الجزائر في 

1963.  

 1965جويلية سنة  29الموافق  1385ربيع الأول عام  30مؤرخ في  194-65أمر رقم  - 2

يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم ارمين المبرمة بين 

القضائي الجزائري   لالجزائر وفرنسا وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعديل البرتوكو

  .1965سنة  ،68عدد  ،الجريدة الرسمية ،1962أوت  28 الفرنسي الموقع عليها في

 1966يونيو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  154-66أمر رقم  - 3

  .والمتضمن قانون الإجراءات المدنية
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 1969 سبتمبر 02الموافق  1389جمادي الثانية عام  20المؤرخ في  69- 68أمر رقم  -  4

سنة  ،77عدد  ،الجريدة الرسمية ،قية الجزائرية المغربيةيتضمن المصادقة على الاتفا

1969.  

يتضمن  ،1970جانفي  15الموافق  1389ذي القعدة عام  7المؤرخ في  04-70أمر رقم  - 5

المصادقة على الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 ،1969ديسمبر  03في  طانية والموقعتين بنواقشوحكومة الجمهورية الإسلامية الموريط

  .1970سنة  ،14عدد  ،الجريدة الرسمية

  :المراسيم  - ج 

المتضمن المصادقة على الاتفاقية  1963نوفمبر  14المؤرخ في  450-63مرسوم رقم  - 1

سنة  ،01عدد  ،الجريدة الرسمية ،1963جويلية  26الجزائرية التونسية الموقع عليها في 
1963.  

، 1987أكتوبر  13الموافق   1408صفر عام  20مؤرخ في  222-87مرسوم رقم  - 2

مايو  23يتضمن الانضمام مع التحفظ إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 

  .1987، سنة 42عدد  ،الجريدة الرسمية ،1969سنة 

نوفمبر سنة  05 الموافق 1409ربيع الأول عام  25المؤرخ في  233- 88مرسوم رقم  -  3

، يتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة 1988

والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية  ،1958يونيو سنة  10في نيويورك بتاريخ 

  .1988، سنة 48الأجنبية تنفيذها، الجريدة الرسمية، عدد 

سنة  يونيو 27 الموافق 1415رم عام مح 17مؤرخ في  181- 94رئاسي رقم  مرسوم -  4

بين دول اتحاد  القضائي القانوني و لتعاوناتفاقية ا علىالمصادقة تضمن ي ،1994

الموافق  1411شعبان عام  24و  23في ) ليبيا ( بمدينة لانوف الموقعة  ،المغرب العربي

  .1994سنة  ،43عدد  ،الجريدة الرسمية ،1991مارس سنة   10و  09

 المتضمن المصادقة على 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346- 95رئاسي رقم  مرسوم - 5

بين الدول ورعايا الدول الأخرى  بالاستثماراتتسوية المنازعات المتعلقة  اتفاقية

  .1995سنة  ،66عدد  ،الجريدة الرسميةبواشنطن،  1965مارس سنة  18والموقعة في 
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سنة  فبراير 11 الموافق 1421لقعدة عام ذي ا 17مؤرخ في  47-01رئاسي رقم  مرسوم -  6

في الموقعة  ،لتعاون القضائياتفاقية الرياض العربية ل علىالتصديق تضمن ي ،2001

وكذا  ،1983ابريل سنة  06الموافق  1403جمادي الثانية  عام  23الرياض بتاريخ 

مجلس من طرف  1997نوفمبر سنة  26من الاتفاقية الموافق عليه في  69تعديل المادة 

 ،11عدد  ،الجريدة الرسمية ،وزراء العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر

  .2001سنة 

سنة  مارس 17 الموافق 1424محرم عام  14مؤرخ في  114-03رئاسي رقم  مرسوم - 7

والقانوني بين حكومة الجمهورية  القضائياتفاق  علىالتصديق تضمن ي ،2003

ذي  20بالجزائر في الموقع  ،شعبية و حكومة الجمهورية اليمنيةالجزائرية الديمقراطية ال

  2003سنة  ،19عدد  ،الجريدة الرسمية ،2002فبراير سنة  03الموافق  1422القعدة عام 

ديسمبر سنة  7الموافق  1417رجب عام  26مؤرخ في  438-69مرسوم رئاسي رقم  - 8

نوفمبر  28ه في استفتاء المصادق علي ،يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور ،1996

المؤرخ  03-02القانون رقم والمعدل ب ،1996 سنة ،76رقم  ،الجريدة الرسمية ،1996

 19- 08القانون رقم و ،2002 سنة ،25رقم  ،الجريدة الرسمية 2002أبريل  10في 

  .2008 سنة 63رقم  ،الجريدة الرسمية ،2008نوفمبر  15المؤرخ في 

  :أحكام القضاء   -

1 - لة القضائية، 23/06/1984الصادر بتاريخ  32463لس الأعلى، ملف رقم قرار اا ،

  .وما بعدها 149، ص 1989، 01العدد 

، الة القضائية، 02/01/1989الصادر بتاريخ  52207قرار الس الأعلى، ملف رقم  - 2

  .وما بعدها 74، ص 1990، 04العدد 

، الة القضائية، 28/03/2001الصادر بتاريخ   254709قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 3

  .وما بعدها 312ص  ،2002، 01العدد 

، الة القضائية، 24/12/2003الصادر بتاريخ   279751قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 4

  .وما بعدها 115، ص 2003، 02العدد 
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، الة القضائية، 29/12/2004الصادر بتاريخ  326706قرار المحكمة العليا، ملف رقم  -  5

  .وما بعدها 153ص  ،2004، 02العدد 

 ،، الة القضائية29/12/2004الصادر بتاريخ  311816قرار المحكمة العليا، ملف رقم  -  6

  .وما بعدها 156 ص ،2006، 01العدد 

، الة القضائية، 12/04/2006الصادر بتاريخ  355718قرار المحكمة العليا، ملف رقم  -  7

  .وما بعدها 477ص  ،2006، 01دد الع

، الة القضائية، 18/04/2007الصادر بتاريخ  461776قرار المحكمة العليا، ملف رقم  -  8

  .وما بعدها 207ص ،2007، 02العدد 

، الة القضائية، 12/03/2008الصادر بتاريخ  402333قرار المحكمة العليا، ملف رقم  -  9

  .دهاوما بع 257، ص 2008، 01العدد 

    : الأجنبيةالمراجع باللغة : ثانيا 

-  Les ouvrages : 

1 - Charles Lachau, Christian Daguin, De l'exécution des Jugements 

étrangers ( D'après la jurisprudence française avec le texte des 

principaux arrêtes et jugements ), L. Larose et Forcel, Paris, 1889. 

2 - Christian Daguin, De L'autorité Et De L'exécution Des Jugements 

Etrangers En Matière Civile Et Commerciale En France Et dans les 

divers pays, L. COTILLON, 1887. 

3 - Dusan Kitic, Droit international privé, Ellipses, Paris, 2003. 

4 - Félix Moreau, Effets Internationaux Des Jugements En Matière Civile, L. 

Larose et Forcel, Paris, 1884. 

5  - Francis Taylor Piggott, The law and practice of  the courts of  the United 

 Kingdom relating to foreign judgments and parties out of the 

jurisdiction, 2
nd
 ed, William Clowes Ltd, London, 1884. 



 قائمة المراجع                                                                   إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية   

227 

6 - Loussouarn Yvon, Bourel Pierre, Droit International Privé, 6
e
 éd, 

Dalloz, Paris,1999. 

7 - Pierre Mayer, Droit international privé, 5
e
 éd, Montchrestien, Paris,  1994  

8 - Pillet Antoine, Droit International privé Résumé Du Cours, A.Pedone 

Editeur, Paris, 1904. 

9  - Weiss André, Manuel de droit international privé, 6
e
 éd, L. de la société 

du recueil J.-B. Sirey et du journal du palais, Paris, 1909. 

- La jurisprudence : 

1 - Cass. Civ.1ère, 7 janvier 1964,  Munzer, RCDIP 1964, p. 344, note 

Batiffol ; JDI 1964, p. 302, note Goldman ; JCP 1964, II, 13590, note 

Ancel. 

2 - Cass. Civ. 1ère, 6 février 1985, Simitch, RCDIP 1985, p. 369 ; JDI 1985, 

p. 460, note Huet ; D. 1985, p. 469, note Massip. 

3 - Cass. Civ. 1ère, 4 octobre 1967, Bachir, RCDIP. 1968, p. 98, note P. 

Lagarde ; J.D.I. 1969, p. 102, note B. Goldman ; D. 1968, p. 95 note E. 

Mezger ; J.C.P. 1968, II, 15634, note J.-S. Sialelli. 

  :مواقع الانترنت : ثالثا 

1 -  http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=4254 

2 -  http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n1/naser osman.pdf   
3 -  http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n2/abed hamid lahdab.pdf    
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  :ملخص

من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص، خاصة في وقتنا  موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية يعتبر

يتم  من خلال هذا الموضوع ، وعلى المستوى الدولي الحاضر الذي يشهد تطورا في العلاقات بين الأفراد

الأحكام القضائية ، والتي يدخل ضمن نطاقها الأجنبية السندات التنفيذيةالبحث عن كيفية تنفيذ 

، حيث تتبع أغلب الدول نظاما الأجنبية، وأحكام التحكيم الأجنبية، وكذا السندات الرسمية الأجنبية

يعرف بنظام المراقبة، يتم من خلاله السماح بتنفيذ السندات الأجنبية داخل الإقليم الوطني، وذلك عن 

ولة المطلوب منها التنفيذ،  بحيث يتحقق طريق مراقبة هذه السندات مراقبة خارجية من طرف قاضي الد

احتراما لمبدأ الحقوق المكتسبة تسعى مختلف  ، وتنفيذها شروط معينة في هذه السندات لإمكانية من توفر

   .في هذا اال اتفاقيات ثنائية أو جماعية عدة عقدب وذلك الأجنبية، الأحكامالدول لتسهيل تنفيذ 

 الكلمات المفتاحية: تنفيذ، حكم أجنبي، ا��
��ص ا�
	��� ا��و��، حكم تحكيم دولي.
Résumé : 

L’exequatur, un des principaux sujets de droit international privé, en particulier à 

notre époque qui connait un développement dans les relations entre les individus au 

niveau international, soulève de nombreuses questions, essentiellement l’exécution des 

titres étrangers, qu’il s’agit de jugements étrangers, ou de sentences arbitrales étrangères,  

Dans ce domaine la plupart des pays préfèrent  un système connu sous le nom du système 

de contrôle qui permet au juge de contrôler les titres étrangers, en s’assurant qu’ils 

obéissent à certaines conditions. Sur le plan international on trouve plusieurs accords 

bilatéraux ou multilatéraux en matière d’exequatur, qui ont pour but de faciliter la mise 

en œuvre des jugements étrangers.                                   .    

Mots clés: Exequatur, jugement étranger, La compétence judiciaire internationale, 

sentences arbitrales étrangères. 

Summary: 

One of the important aspects of the Private International Law is the recognition 

and enforcement of foreign judgments and arbitral awards, Especially With the increase  

contact between the citizens of different countries in the world with rapid transportation 

and communication especially in the sphere of international trade and business 

transactions which mainly requires effectiveness, Although there have been Several 

initiatives at the international level to encourage to accede to international convention 

governing the recognition and enforcement of foreign judgment, and To make easily a 

foreign judgment recognized and enforced in any of the other countries without 

endangering its local interest. 

Key words: Enforcement , Foreign judgments , International jurisdiction, Arbitral 
awards. 
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